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01011114 


هلك 
اللا الل م 


ويحذر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضييد 


كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو بريجشه على 


للكتاب كاملا أو مجسزءا أو تسجيله على أشرطة )090 
ل 


أسطوانات ضوئية. إلا بموافقة الناشر الخنطية 


6 الوئة 


ت: 226708758+ 6 
الإدارة: 201111022237+ 1 


1171411-01 .]هاو :]1-111 


العنوان: 7 ؟ شارع نجيب محفوظ - عباس العقاد - 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 


مدينة نصر - 


_ ى ‏ ” ا إن 5 45 > ه و 1 لس اللر ني م 2 سر سس 
إن الحمد لله تعالئ نحمده. و ستعينة ونستغفره. ونعوذ بالله تعالول من 
84 0 و ا 0 0 
شرور انمسنا وسّيئات أعمالناء مَنْ يهل يه لذ فلا مفضل لهم ا 
«١‏ 0 واءع5 و - 1 سَْ 3 
و لور 1 ش 1 
عبده ورسوله 
2 م سل ل سر مس خخ و لاس 19 0 مح مو ري نس س»ة سض ار 5 
# يتأيها أَلدِينَ «امنوأ نموا الله حي تعَائه- ولا مو إلا ونم مُسَلِسُونَ © [آل عمران: ؟١٠]‏ 


ا ل ال 7خ سر 


0 ار ر جسم 0 مددصك لس 2< 

يا الناس أتقوا يح الذزى هام من تقيس و' حِدَوَ ولق نا َوه وبَتَّ هما رجالا 
2ه ل سرس له ل ه م ير م 7 3 م 700 
كيرا ورضاء وَأَتَهُوأ أله الى شا لُونيو- وا لأرّحاء إِنَأضَك دَعَلَتَم ريا 4 0 [الناء:١]‏ 


يدق لاد 2 ا لوحن فيوز بو قزم او مايا لق زه اه _ 0 
9 يتأمها الذي ءا منوأ أنقوا أله وهولوا مولا . ديد )م صَِح كم أعستلكة و فلكم 


ا ا ا 


عو رصع بعري 0 در برع 
د ومن بضع لله ومَسُوله 2مَعَدْدَ ريما 4 ا 0 [الأخحزراب: ]71-17١‏ 


4 ٍ . 0 5 7 م 2 َه .0 
فإني كنت قديمًا قد تُظمث في عِلمٍ الحَديثٍ منظومة صَعْيرَة اشتملت 


ظ على أهم قَضايا عِلم الحديث» وقد |( سَمّيتها ب 1 ١ع‏ المُحَدَثْ) لمث مع 
شرجها في مُجِلَّدة فضا لق قد لاقث من القبول ما كم أكن أو ظ 


د 


لح واستد ف هر 

م إن بعد ذلك نَظمتُ منظومة أصغرء علئ غِرارٍ المنظومة البيقونيّة. 
وسمِّيتها ب ١المنظومة‏ الأثريّةا ' وقد طبعت مّع شّرحها في رسالةٍ صغيرق وقد 
00 من الرّضا والقَبولٍ بين أهل العلم وطلبّتِه ما يستوجبٌ مني 
0" 

اوتا ل ل لا ري رم 
األفيتي العراقيٌ والسيوطيّ) دا ما يكم ا وقن تحدق يفيل الخ ل 
لي ذلك بفضل مِن ال عَظيمء وَذْلك فضل الله يُؤتيه مَن يشَاءُ. 

وقل انشغلت مبدة المنظومة وقنًا طويلا؛ ا لجو بر المسائل» 
وتنقيحهاء وتلخيصّهاء وترتيتهاء واستيعابَ أقوالٍ أهل العلم فيهاء وترجيح 
ما عَنَّ لي فيه وَجَهُ ترجيحء كل ذلك مع مراعاة سلاسة النظم وحَلاوته 
وتويك نارهو ان افون نك رمق رد الم نلك 

وهذله (الألفية» قد استوعبت فيها - بحملد الله تارك وتعالل- جميع 
م التي ذكرّها علماء الحديثٍ ا كب 9 الحديث؛ مَسألة مسألة. 
الاصطلاحيٌ أو الجانب لتصيلن. ” 

فأنَيتُ مع ال لتلخيص عليئ كل ما تَنَاولَتْه المُتون الجامعةٌ نَظمًا أو نثرًا في 
هذا العلم الشريفيء مع ما زدته في ثَّنايَا الأبواب من تمْصِيلاتٍِ وتوضيحاتٍ 
لا تكادُ تجذها في الكتب المُوّسعةٍ؛ فضلًا عن المُختصرة. 

وقد اعتَّيتُ عناية فائقةً في كل باب من نظم القرائنٍ التي تحتف بهذا 


الباب» بيجا عابها الملدا ال والببن اد الترجيي» 0 


قل ل سو 
العلم في كلامهم في علل الأحاديثٍ والجرح والتّعديل. 

كما افيه غاية العناية بتحرير له ومّذاهب أصحاب ااكتب 
الأصول التّسعوا في تُتيهم؛ وعقدتُ لكل كتابٍ من هذه الكتبٍ مصلا عل 
حِدة بَيَنتَ فيه منهج صاحبه فيه» وكيفيةَ الاستفادة منه» وغير ذلك مما تَجدهُ 
في هذه «الآلفية» زائدًا عما في غيرها. ظ ا 

لكن بلا شكٌ؛ فَإِنَّ العُلماءً الكبارٌ انين سَبَقوني إلئ نظم ألفيّاتِ في 
هذا العلم؛ لهم قصبٌ الست في هذا الَلء ولولا ما كتبوُ وتظموة ما كان 
لمثلي أن يقل يقدِمَ على نظم مثل هذه «الألفيةا تانهنا سريت على دربهم. 
ل 

وَقَد قبست ون | تفن :الكنفاومات المعرونة ايان أو بَعضَ أبياتٍ. 
استحسنتهاء ٠‏ وَوجّدتها أفضل مما عَسانِي أَنْ آيِي به 75 ترتها عَلِىْ غَيرها؛ 
وجب التنبية وَبالله التوفيق. 

ثم َي قد تبث هذه «الألفيّةا وقسائلها وأنو اعهاكرينةا 0ك راتت 
أنه أنسبٌ وأوفق في عرض مسائلٍ هذا الهلم الشْرِيفِه لكنني مع ذلك ذَكرثٌ 
ما ذكره أهل العلم من مسائله دون ما استثناءء فإِنْ أردتَ مسألةً من المسائل 
ولم تجدمًا في المَوضع الذي عرف عند ابن ةد 
فلا تَتوهّمْ أن أغفلتها. اتات عن شا ا واجدها في موضع آخرٌ في 
هذه ( الا لفية). 

هذا؛ وقد شرحت هذه «الألفيّةً) ديا ووس قصدت منه الوقوف 
عَليّ الععان الكتضيوةة هن الأاباتة مو دوة توسّع في تحرير المّسائل 
وتحقيت الأقوالء فإن هذا عسئ أن يكونّ في شرح آخرّ مُوسّع إنْ مد الله 


لنا في العمر وبارك لنا فيه. 

وأسأل الله يد أن يتقبل مني هذا العَملّ وأن يجعلّه ذَخْرًا لي يومَ لقائه 
انالا عله وال هلتنا قله تومه انا سن و راع القصوة وهو سيا 
ونع الوكيل. 


2,9 جحجسة ْ 


0010 


0-1 المْحَدَثْ) الصَّغِيرَْ < 

٠‏ اونا وواكيبة 
ظ ف امم ضطلحا ومو ظ 
موَضَعًا 052 كه ظ 
حَاكِيِا الأقورّال: دون “الأنيفة 

مُلَخَضصًا مَا ف السو الجايقة ‏ 


خَِ ةك وان يفا 2 


71 


9 | الل 


ِ 2 ءِ 
دحيم لدف شل حهضية: اعيتيياد 


لقد من الله كن عليا هذه الأمّةٍ المحمديَّة بالكتاب ان وَالنْبيَ 
المُرسَلٍ ين وقد أمرنا الله في كتابه العزيز زبالرجوع في جميع أثورنا إن كاب 


8 ما 07 . 00 ع ا 134 سرحت ار 4 
د نميه 2 فقال َك: #وما ل الرسول فخ زوه و. م عنه فانلهوا * 
1 4 مر عو 


[الحشر:/0]» وقال مبيخكا نه تردق بطع ال سول فمنة لام الله ومن 01 فيا ارَسلبلك 
عَلَيَهمْ حَفِيظ 2 [النساء: »]48٠‏ وقال عر من فاتل: مَلحَدَرِ الَّذِنَ يحالِمونَ عن أمرء أن 


حم ا 2 آ ل 


على سوم الك سغوي سس سر سير ند 7 
يهم ونه أخيبتهم عد ك الي تور :]قال هاه ولد لله 


5 77 2 2 - د سر سام 0 دس وى 
ارت ا ك0 ا 1 حت لواف شيف اين 


د اح سر سر ل عر 


عَمَيتَ تملأ قييكا 4 لمم 7 

مره الدين لحنت أنه كله وحيع من اللو يك فرانا أو 
سند كما قال الله كك : << وَمَانَطِقْ نيل عن وق (©) إذ هو لاوحا يفك * [التجم:؟-؛]» 
٠‏ وَأخبر النبيئ َل نّم أي به جب ريل الم نّم هو دي له لي أوحاء 
إليه» فقال في الحديث المعروفي: «هَذا جبريل ل جاء كم يُعلمكُم ديتكم)!"". 

فلم يجعل: ألله كك لأحدٍ من خلقه أن يُحْدِتَ في دينه شينًا لم ينزل به 
هه ولهذا لم يكن الدين بالرأي. ولا بوجهة النظر. ولا بالمزاج 
االلسخصى جوزتها فو لسر قن ار رع وله ا 

ولله درٌ الصٌّحابِي الجليل عليٌ بن أبي طالب <يثئته . حيث قال: «لو كان 

لدينٌ بالرأي لكان أسفل الخفف أولئ بالمسْح فر عاذ 6د فهر | مما روسيول 
الله ع : يمسحٌ علئ ظاهر الخفين)". ظ 

هذاه ولا سي لمعرق لوحي الذي وح ل إن نيه الا ب 
اوسيل سكن من جلا مرف بي ال ف العا عل ما عسل 
إلينا من خلاله عن رسول الله كك . 

والإسنادٌ هو سِلاحٌ المؤمن السَّلفِيَ المُتَّع الوقّاف عند حُدود الله 5ك 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١517( أخرجه أبو داود‎ )0( 


نالف 
كا قال فيان الشوريٌ: (الإِسْناد سلاح المؤمن. إذا لم يكنْ معهٌ سلاح فبأىئ 
شيء 051" قيس عمد ده جع اود[ القوى الداميخ ف رد كل بدعةٍ و 
قولٍ باطل مُخَالٍ لما جاء في كتاب الله وفي سن رسول الله َه ولِما فهمه 


الصّحابةٌ #دت- عن الله تنك ورسوله كلة. 

وهو أيضًا كالنَّوك في حُلوق أهل البدع والأهواء قديمًا وحديثاء لا 
يُطيقونه ولا يُطيقونَ أهلّهء ولا يُطيقون ما جاءوا به بالإسنادٍ الصحيح المُتصل 
إل رسولٍ الله يي وكم رأينا عُلماءَ الحديثٍ علئ مدارٍ العُصورٍ يُقابلون 
أهلّ البدّع والأهوّاء بالأسانِيدٍ الصَّحيِحَة والرّواياتِ الواضحَةٍ! فما يكون من 
تعالتيوم إل اناو كرا و سعرا انين عايفيوة ونهوا الإمام الخافعد 
الاين قال: اومن تعلم الحديث قَويت خحجته). 00 | 

فكنْ يا طالب الخَّيرء ويا قَاصدَ النّجاةٍ في الدّنيا والآخرة» سائرًا على 
درب هؤلاء العلماء» من السَّلِفٍ الصّالح ومّن تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين؛ 
من التمسكٌ بالأحاديثٍ الصحيحة والعمل بها والدعوة إليهاء ومّجر كل 
بدعةٍ أحدَنّها مَن أحدئّها مِن الخَّلفء ممّن لم يُسيروا علئ طريقهم» ولم 
يعوا سبيآّهم. واحذر كلّ الحدَّر من أن تكونٌ بمنأئ عن الحديث وأهله؛ أو 
أن تقدمَ علئ الحديث رأيًا لأحدٍ من الناس كائنًا من كانّ. واللة المستعان. 


.)04 /١( أخرجه ابن حبان في «المجروحين»‎ )١( 


د 


0 


حسم ضسيه ‏ صنل 


١‏ 7 اوساو يي 


1١6‏ مع م 

كا (الوشلهاء الدوف- تذيمًا يو العلم 05 
مُصتَّمَاتِ بَديعات؛ أَوْضَحُوا فيهًا غَوامِضَهء وأَبانُوا عَن قواعده وضَوابطِه 
ومهِّدُوا لسالكه جادَّةٌ طريقه؛ حب صَارٌ غضًا طريّاء سَهِلَا مُيسّرًا؛ِ فجَرَّاهُم الله 
ل ل ا اه 

-١‏ اي 8 ول من _-- ١‏ لديا اللدروةة 9 أبو مح 
وَتَلَاثْمِائةٍ فقّد صتّف فى ذلك كتانًا حافاة ا «المُحَدَثْ الفاصل 

بيْنَ الرّاوي والواعي». يَقولُ الحافِظٌ ابن حجر في صَّأنه: الكنّه لم يَسْتَوْعِبْ). 

1# جاء ون زعو انال ألو تير أل مله رز قروز لاقي 
الحاكِمٌ- صَاحِبٌ «المُسْتَدْرَكَ على الصَّحِيِحَيْنِ)- (المتوفئ عَامَ خمس 
وَأَرْبَعِمائةٍ 50)؛ وقَدْ صَنّْفتَ في هذًا المَنَّ كتابت «معرفة علوم الحديث». 


: حاء امام أبو َعَم ار تن عبد الله الأصبهاي (المتوفيا 0 
ارين ور تعواثة 4)؛ فعيل على كِتَابٍ الحاكم م لمتكرل نان السارد 
ا بو 


د 1 (انفيشي البَعدَادِيٌَ)- (المتوما عَاء ثلاث 2 ل 


صول عام 


الروايق. و انا شنا »لجاب 5-5 الاي 0 السّامِع). 


1 2 
7 قصتلت كتانا ف اصول: ال وَايَة سَمَاهِ ا فى مَعرفة 


آَ قد 7 


كايا مُفرَدَاِ كان - د ا و كل من أَنضَف عَلِم 
أن امعد ين ند اللخطبيعيال عرد 10 


- م جاء من يَعل هو لاء: القاضي عياض بن مو ميا البتحصبئيٌ 
(المُتوفئ عَامَ أربَع وَأرْبعينَ وَحَمْسِِائةٍ 54)! فصنّف كتابًا في طرق تَحكّل 
الععويت وورانه مما «الإلماع في ضَبطٍ الرّواية وتقِييدٍ السّماع». 


و 


ا جات وين دهم وم ايو 
المعروف ب (المَيّانِجق )- (المتوفيّ عَامَ ثَمَانينَ وَحَحَمْسِهائَة 4)68 فَضَنَفَ 
جزءًا صَغيرَا؛ سَمَّاه ما ا 

-١‏ إِلَىْ أن جَاء الحافظ العَلَامة أبو عَمرو عَثْمان بن عَبِدٍ الرحمن 
د الدّمَسْقِيُ» المَعْروفٌ ب (ابن الصّلاح)- المتوفئ عَامَ ثلاث 
وارعي يات 7 


يقولٌ الحافِظ ابْنُ حجر" الم لما ولي تدريس الحديث بالمّدرسَةٍ 
الود كتايّه المَسْهورَ؛ٍ ليذب نولا وأمااه كينا تمه كن و4 انلهد آم 
ابعل ور عا الزديم العاري» وات ساي الخاري كارا 
نِجَمَعَ شَّنَاتَ مَقَاصِدِمَاء وضَمٌ ليها مِن غَيْرها نُحَبَ فَوَائِدِهَاء فاجتمّع في 
لوك ل سو ل ار ل ل ا سس 


ا ا ب خا فى لفو لضن 
2 و 3 0 0-6 8 عيرق وسار 


وكتايه هذًا هُوَّ المُسَمَىْ ب «عُلُوم الحدِيث» ويُعرَفُ ب امُقَدّمة ابن 
الصّلاح»» و: ١مَدَحَل‏ ابن الصّالاح» و: كناب ابن الصّالاح». 

)يكن الله الحائط ير لد ين العرَاقِيُ» والحافظً + 
اليوطِئ؛ كل في «ألفيةه. 

( جنا مق امه الخية تزف اله بن الروي: و كَثير» وابن 
جَماعة- - رَحِمَهِم الله جَميعًا-. 


0 
د 
وا 


ال 


(ج) ومِمّن كنب عَلَيْهِ اشتدراكاتٍ ومُعارَضَاتٍ: العَلامةَ عَلَاءٌ الدذين 
مُغْلّطايء والحافظ رين الذي الهراقيُ؛ الام بَدرٌ الدين الزَركَشِي؛ 
والحاك ابن حَجَرِ العَسقّلاني. وفك تَضِيَمدت كتبْهم (أعى: مَوْلَاءٍ الثّلاثةً)- 
مَعَ َلِكَ- انْتِصَارَاتٍ ومُنافَحاتٍ لابن الصَّلاحء م مَعَ مُخالَفَيهم - أَوْ تعضهم- 
له في مَوَاضِع. ظ 

يقولٌ الشيخ محمّد 0 الدّين عبد الحميد''': اوأولم ين من حظوة 
هذا الكِتَّاب إل أن يَتصَدّئ لَهُ الإِمَامُ الَوَويٌ» وابنٌ كَثيرء وابنُ جَماعَة 


() «نزهة النظر)ا (ص )4١- *٠‏ بتتحقيقى. 
(") في مقدمته علئ «توضيح الأفكار» للصنعاني .)5١ - 9 /١(‏ 


١‏ دخ ١1د‏ ا كولاه 
ا 0 ٠.‏ 
00 3 3 شا 


الزّركَشِيُ» والعراقيٌ» وابنُ حجر - حاط | انهم ثم لولم يكن له من 
ا إلا أن يمرم له الحافظ, العزاقة الرقة : الطويل؛ لِيَجمع له تكن 
واعتِرَاضَاتٍ له وللشيُوخ عَلَيه؛ حت ذا نم ابه ذلِكَ؛ حَاوَةَ يَْميذُه (يَخني: 
ابنَ حَجرٍ) الكتَابة مر أخرَ؛ لِيَضَعَ لهذ النكتٍ وهذه الاغترَاضاتٍ ذَيلا؛ 
ْم يكن ين الحظوَة لهذا الكتَاب ذلك لكان كافيا وكانَ ليا مم 
ذَلِكَ- على مَنرْلَةِ الكِتَابٍ ومَنْزْلَةِ صَاحِبه) اه. 

0 
| ل 


كته جَمْعْه ين مَسائل هدًا الفنّ التي كانّثْ مُفرَقه في كنب ست 


م 00 


فهُوَ أَوّلَ من جَمَعَه في كِتَابٍ وَاحِدِ؛ٍ حنَها 50 
ا بْحصَّلَه إِلّا راد ين أَْباب الهمَم العَالِي» اين لهم به ولُوعٌ شَدِيدٌ حتّئ 


# ل و ار 


لم يَمْنَعْهُم تَمَرّقَه من أن يَجمَعُوه في صُدُورهم. 
ومثله ادكه تيسن له. خشين الترئييب» 32 ذلك يَعُوقُه عَن إِتَمام الب 


والتَألِيفيه وأمْرُ الثّرتيب- بَعْدَ ذَلكَ- لك دزعلا 0 : 


وم في راقو 


مسن ب رشا ا فوته 


31 
7 


5-0-5 


عل أن كان ترق الكياف يناه ل فيه تشويش يمنع مِن 
الاسْتِفَادَةِ والإفادَة وذَّلكَ مَعّ انُسيجام اكتف و لكلل إشارتِه. نَعمْ؛ قل ذكرٌ 
اناه ل قراف لقان ل هد ند قاس وتياك دن ا الس 
إلى غَيْرِه. 

هذا وقد تترّعتْ طَرقٌ المُصنفين في هذا العلم الشّريف في تصنيفه 
وتناول مَباحيه ومسائله؛ والذي يُلاحَظٌ أن هناك ريح اس اك 
الطرقٍ سّلوكًا لديهم: 


يه سلكٌ هذه الطريقة: ساف أبو بكر الخَطيبٌ البغدادِي؛ في 
كانه «الكفانة فى | عيول لاله ؛ فهو يُوَصل أولا للقضّايا الكل لهذا العلم؛ 
5 بالعدالة 0 ونان برل ا و والتصحيح 

وهذا 6 الهاذا لا تجذ ف «الكفاية» بايا 5 ل«توع الصّحيح) أو 
لانوع ار أو 0 الضَعيف»؛ ذلك أن هذه الأنواع وغيرّها ما هي إلا 
فور علدة مخض عن الول الكليّة للجرح والتعديل. والتصحيح 
0 

ظ وأشهر ترسك هذه الظريقة «اليخافط زر بعيق انها الكاكة العيعارورى» 
في كتابه امعرفةٌ علوم الحديثٍ»» ثم تبعه علئ هذه الطويفة#اللعافظ أبن عهرو 
ابن الصالاح؛ في «علوم الحديث)». وأكتن امنا حرم ظ 

وسالكو هذه الطريقة يذكرون أولا الأنواع. ويُفردون لكل نوع بابًا . 
مستقِلاء نّم في أثنائه يتتعرضُون للأصل الذي انبنئ عليه» والقاعدة التي يَندرج 
تحتهاء وهكذا. ظ 

وعلي' هذا الأساس؛ يَظهر لك القَرقٌ بين الطريقتّين» وأن كل طريقة 
منهما تخدم الطريقة الأخرئ: 

فأصحاتٌ الطريقة الأولئ اشتدث عنايتهم بتحريز الأصول الكلية. 


< وهر القرارق الدّقيقة التي سيول وآخر. 


واعلم؛ أن أصولٌ هذا العلم الشريفي موجودةٌ في القرآنٍ الكريم والسَّنةِ 
النبويّة الصّحيحَة» فإنٍ استغلقٌ عليكَ شيءٌ من مسائله وقضاياه. فارجع إلى 
كتاب الله وسنة رسول الله 25 وما فهمهٌ السلف الصالحٌ عَن الله ورّسوله ب 
من الصحابة والتابعين والآئمة المتبوعين» ومن سار على دربهم إلى يومنا 
هذا مق الأكمة الثقات الذين لم خل منهج زمان فإنّك إشاء اله جد ما 


2008 


ا 
ذلك طريٌ َع يض بك عن سبل الح والطريي التستقيم وإياك 
تقلدَ في هذا القن غيرٌ أهل الاختصّاص فيه ٠‏ قإن لكل غلم أهلّه يُوْخَل عنهم. 


ولا يَجورٌ الخروجٌ عن أقوالهم والأخذ بأقوالٍ غيرهم ممن ليسوا من 


سن 


س! فإِنَ 
أن 


أهل الاختتصاص في هذا الفن» فما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه لا يجوز 
إحداث قول آخر بخلااف قولهم وما وَسعّهم من الاختلافٍ يسعنا أيضًاء 
ومن اك عنذه آله الترجيح يرجح بين أقوالهم على صنو الأصول 

الصحيحة والمناهج الواضحة. وبالله التوفيق. 0 


اا ا ا 5-3 
الوص 8 2 


0 ورد ال 0 0 انى 


الإضطلاج عِنْدَ أل الشَانٍ 


اعلم؛ أن كَلمةَ (اصطلاح) حيث أطلقت؛ فالمرادٌ بها: (اتَفاقٌ طائفة 
مُعينة علئ اسم معين» أو رمز مُعينء لشيءٍ من الأشياء؛ حالا كان أو صفة). 

مثاله: اتفاقٌ طائفة الفقهاء - مثا - عل إطلاق لظ (الواجب) 
أن (التستحي) أ (الممحرم) أو (المكروه) أو (الصّحيح) أو (الماسد) علئ 
معانٍ متعارفٍ عليها بينهم. 


وكذلك؛ اتفاق المُحدَّئين علئ إطلاقٍ لفظ (صَحيح) أو (حسّن) 
أو (ضعيني) أو (ثقة) أو (صَدوق) علئ معان مُتعارف عليها أيضًا م 

واللفظً أو المصطلحٌ الحديننٌ ع قد يستعمل - بلفظه - في بعض العلوم 
لأخرئ» فلا تستشكل هناء فاظن أن مناه في ِلم الحدي هو فصر 
معناه في العلوم الأخرئ, بل (لكل عِلم اصطلاحٌه)» أي: معناه الخاصٌ بده - 
ما بر سو 

اكصو 

فمثلا: لفظة (الخَير)؛ مُستعملة في اصطلاح المُحدثين وف اصطلاح 
االحويية القناء كني أنننه لماعي الكيدا قو ببدتاانن ها تعن فاه عدد 
النحويين: 

دالمحد نوق» تون ينا : :لم أضيف إلن رسول الك أو إلى غيره: من 
الأقوال أو الأنهال): 

أما النَحُويون؛ فيريدون ممبا: الجر من الجملة الاسوية المتمم 
لمعناها)؛ فالجملة الاسميةٌ عندهم (مبتداً وخبر)ء امه إلا بهما. 

وقد يختلف معن المُصطلح في العلم الواحدٍ؛ تارةً باختلافٍ قائله. 
وتارة باختلافٍ الزمان» وتارةً باختلافٍ المكان؛ بل العالِمٌ الواحد قد 
مسح حر 0 

فعلئ دارس عتم المصطلح) أن يربط دلالة المصطلح بقائله» إذا كان 

يَعني به معت خاضّاء أو يعني به في موضع معت وفي آخر معنىل آخرء 
* وبالركان الذى تعد انيه ذا كأن قدا تقروت لالنه فق ران إلذا فاق 
. وبالمكان أيضًا إذا كانت دلالته قد تغيرث من مكان إلئ مكانٍ. 


ال كد 59 9 2 59 . _-- ع 
6 لساك 3 مل ) أسا 5ه 7 1 
مه كاه كن © : دلا ان 
ايب تت م 5-38 : ا 
1 , . ” 70 0 
مي خميرل ١ ١‏ 6ه الم أ ا 


وفي مثل ذلك يقول أهل العلم: ١لا‏ مشّاحةَ في الاصّطلاح»؛ أي: لا 
عاب علوئ أحدٍ اصطلّح لنفيه اصطلاحًا حَاضَّاء إذا بَيّن ماده منه» ولّم 
يَنسبّه إل غيره؛ فيوهم أو يلبس. 

ويُعرف تفسيرٌ المصطلّح من أهله العارفين بد لا من غيرهم. ٠‏ فلا 
لقنس تسر التمظلح الخدس من المقهاء أو الأصولبين أى اللعويين» :وإثما 
يُرجع في ذلك إلئ المُحدَّئين أنفيهم؛ لأنّهم أعلمٌ الناس بمصطلحاتهم. 

والسَّبيل إلى إدراكه: 

-١‏ إما أن يَأ نص عن إمام مُتخصص يُفصح به عَن معنئ هذا اللفظ 

عنده| وجتلعيره من أهل الحديث. 

سومار لتر لبو اتيم تعر ضع التي ددر اقبية جا انال ابعر 
معناه من يلال السياق» أو من مُقارنة هذه المٌواضع بعضها يبعض. 

ولأيضس الننا ين قدي لكوع برا لاطط اح رن كايت 
المصطلحاتُ عبار عن آلا لقو ةيو لذكنك "أن التم تو عفد احا ره 
لها لاحَظوا المَعنا الُغوي لها؛ إلا أنه لا ينبغي أن يتَصورٌ أن المعنئ 
اموس ار الترك ان وال تدده الجيات» 

سا ليه رفسا روان اميت مييناة و 
(الكلام)؛ وفي الاصطلاح لها معن آخرء سيأتي. 

والمُصطلحٌ الحديثي يتناوله المُحدَّئُونَ من جهتين: 

ا ل 0 

الائي#الاعكاة الخقيمة ملوجهةا المعين : 


فحيث ثبت أن من المُصطلحاتٍ ما يُطلق وبُراد به أكثرٌ من معنى؛ 
فَبالضَرورةٍ هذا يترتبٌ عليه تنوّع الحُكم علئ الحّديث - أو الرّاوي - الذي 
أطلقٌ عليه هذا المُصطلح. 

فمثالا؛ مصطلح (يقَة ثقَة)؛ ان أحيانًا معنن غدل صَابط): وأحيانًا 
أخرئ بمعنئ (عَدل) قط بفإذا: أطلقوالنيعنق الأول كان حجديته صغيما 
طقبو لكدو ذا أطلق لمشو الاق لو ركان حدر مقو ا لأةا(الضيط ) قبوا 
في قبول حديثٍ الراويء و(العّدالة) وحدّها لا تكفي؛ فقد تَغير الحُكم- كما 
ترئ- اس ا لحري سيريا رصي 
المغنئ الذي قصد منه في كل موضع. 


ع ار جنا عنام ب 
و ا 5 جح 


” اع اتكرية) هه- د الأهل 0 
افلح الرَوَاَة وَاعِلْمُ التعيل) 
وَإِنَمَا دا اعلنت الفَصَطَلم) 


إِذ هبو سين م لِدَا صَلحخْ 


اعلم؛ أن عل اللقديف تيت عه أهله بانيماء .تمده .ونيا 2ل 
روي وَينها: عِلمُ الل وَينها: عِلمُ الإسناد. 

ومَا ترج عَليْهِ عض المُتأخرينَ ين تقسيم علم الحَديث: إلئ علم 
الروايّقه وعلم الدّرايَة؛؟ مُقيّدِينَ الأول بما له تَعلّقٌ بنقله وروايته مُجِرَّدَاء 
ومقيدين الثاني بما له تعلق بمعرفة أخوال الشين توالمد»؛ د رف 
المُتقدمين» إن عِلمّ الرّواية مندهم يَدخل فيه ما يُسمِّيه المُتأخرُون بعلم 
ةفر داه عِلمُ الحَدِيثْ» وعِلمٌُ التقل أيضًا. 

وقّد سمّئ الْخَطيبُ البغدادِيٌ كتابّه في عِلم الحَديث: «الكفاية في عِلم 
الرّواية»؛ مع أنَّ كتابة مهَذا يَشتمل علئ ما يَدخل تحت علم الدّراية بَحَسَبٍ 
اضطلاح المُتأخرين. ْ 


ومن قبله القاضي الَامَهَرْمُزِيٌ فقّد عَقد ف كتابه (النيعد رك الفاصل) 


باًا فقال: فالقول يقل من ججممع تين الوا والدّرايّة6”'» ثم سَاق رواياتٍ 
0 0 اكجموعيا عل ل يدل عليه صنيع م الخطيب في «الكفايةك. 
والله أعلم. 

هذا؛ وَإِنَّما سَمى طائفة من أهل العلم هذا العلمّ ب(علم مُصطلّح 
الحديث)؛ لأن المصطلح جزءٌ من أجرّاء هذا العلم» فهذا من باب تسمية 
الس ببعقض أجزائه؛ لآنه ما من باب من أبواب هذا العلم إلا ويتناوله 
العلما” ُ من جهة الحُكم ومن جهة الاصطلاح: فلما كثرت الاصطلاحات في 
هذا العلم في ججميع أبوايه علب علئ ‏ بعس اهل اليلم اإسية يوار معطاع 
الحديث)؛ لفان الاصطلاح ليس من خصوصياتٍ هلا العلمى فكل علم 
من العُلوم توجد فيه مصطلحاتٌ تكثر في استعمالٍ أهله؛ واللة أعلمُ. 


تخ باجم را 
6 2 


0 االعليسة بالقَوَاعد لتك 
بِالمَئْنِ وَالإِسْتَادِ؛ 07 وَصفقة) 
مَنْقَالَ: ١بِالمَرُوِيٌّ‏ وَالرَّارِي) قَقَدْ 
ظ أَجَاد قَ«المَرُْوٍِيٌ» مَكْنُ وَسَنَدْ 
قال الإمامٌ ابن : جماعة 0 : «علم الحديثٍ علمٌ بقوانينَ يعرف بها ارال 
الويو الم 1 


.)71١78 المعحدة الفاصل» (ص‎ 7 )1١( 
.)30- 59 (؟) «المنهل الروي» (ص‎ 


0 متو ال لع لس 


و جره اليعا رط ب حجر؛ إلا أنه قال: «الرّاوي والمّروي»؛ بدلا من 
رار ١‏ قال'"': مأ ولئ التعاريف لعلم الحديث: مَعرفة القواعدٍ التي 
ور بها إلئ مَعرفةٍ حال الراوي والمّرويٌ). 

وكلاهما جيذ حَسن)؛ فإ التنه ساود الراويّ» و(المّرويٌ) كارن المينة 

مع المدْن؛ 131 اوى إننها ترووى الع رادها لدف ريض اليه المترو بت 

وينبغي أن 512 (الضفة) لتناول التعر يف صفات الأسازيد. كالتُسلسل 
والعلو والتزول؛ وصفات المتونء كالرّفع والوّقف والقطع. 

فالميغنار أن يقال عله الحدية» هو معرفة التواغل التى توصل ,برا إل 

معرفة حال وصفةٍ الراوي والمّرويء أو: (السّند والمّتن). 


1 وَذَانِكَ «الْمَوصْسوع). وَ(الْمَعَصودً) 
50 7" م رقيو و 9 0 
أن يع وف المَقبول وا دود 


مَوضوعٌ علم الحديث: هو (السَّند والمتنٌ). 

وان نع لكر ( زاوف بوالقروض )فضا بها شرق 

والثارة المقضيوة: فنند: هو معرفة امورب الا والمردود 
فلا يعمل به. 

واغلى أن كله الكاة ليست وى الغانة الختصيوةة ون ك حلم ترعضو: 
وَهي العَايّة الأخرٌويّة وإِنّما هَذه الغايَةٌ هي التي تدرك في مَبادئ العُلوم: 


0 «النكت علئ ابن الصلاح» /١(‏ 737) بتحقيقي 


«وَاضِعْه) هدْعلمَا م 
(الشكقيية) قطي فل الكتائية 


وَاضِعٌ هذا العلم: هم علماءٌ الحديث والرّواية. 
وحكمه: ار به من يُكفي الآمة سقط الثم عن الباقين؛ 
وإلا أَيْم الجميع ؛ كل بحسّب قدرته. ٠‏ 


020 حت 


ع (علم الحديثٍ): أنه مِن العلوم الشَرعِيةَ» ومنز ليه من العلوم 
الشرعِية الأخرئ» كمنزلّة الْحَدقَة من العين؛ فكما أن الحَدقةَ هي طريقٌ نظر 
العين» فكذلكٌ عِلمٌ الحديثٍ هو السَّبِيلٌ إلى النظر في باقي العُلوم السَّرعيّة. 

َال ابن حَجَر''': «عِلمٌ الحَدِيثِ أكثرٌ العُلوم دُخولا في العُلوم الشَّرعِيّة- 
والمُرادُ بالعُلوم الخرعة التسيير» والكديت» والفقة الما ضار كنز 
لاحتياج كل مِن العلوم الدلانة لتم كا كروت ناف بو انا الي 4 دان 
أولئ ما فسّر به كلامٌ الله تعالئ ما تبت عن نَبِيّهِ يك ويّحتاج الناظِرٌ في ذلك 


)١(‏ «النكت علئ ابن الصلاح» ١. “4 /١(‏ ؛) بتحقيقي. 


لع - تلاق 
وا ل 


0 َم اتمحيلة افير نحشا 
مَنْ بِهدِيمَتَرِن؛ خَيرٍ الرسل 

فض[ زعام اليه اتا من تلياة تن وب إل اد يكرك ب 
00000 يَنِيدٍ - بأبي هو وأمي ي -» ومين توابع ذلك كثرة الصلاة عليه. 
ولاشَّكٌ في أن أكثّر المُسلمين صلاةً عليه هم أهل الحديث ورُواةَ السَنةٍ 
المُطهَّرة؛ فإن مِن وظائفهم في هذا العلم الشريف الصّلاةَ عليه بَنَئِةِ أمَام كل 
حديته رولا يرال الغامم رطا بذكرة: 

فهذه العمنادة التاجية والجماغة الحديشة؛ أرط الئّاس برسول الله 2 د 
عر مَ القيامة. وأسعدهم بشفاعتة ع ل هو وأمّى- وَلا يساويهم و 
كذةالنقيلة اود فين الناشع لاق جام انكل مكاجادوايف ردواء خر 
القتاد. 


سر 


سي 


٠‏ فعليك - يا بي الخير وطَالِبَ النّجاةٍ - بلا ضَير؛ أن تكونٌ مُحدًَا أو 


لل ها التبدز نيو إلا قلق كو فلسى اقيم مبوعة لاق ون عائدة تحوة 


ا 


اليك 


جه 


07 لتو عاص ها سس ع ار 


وخمكة فجي الأيسين نحا دجرداد 
0 5 ظ 
باتكك تحتسيين ص © ل 2122 


بعد ةا 


0 و2 ضََعفة وم مقتصى القتحييثِ 


مسي هه | ملي 


قل خص الله لَه تعالىل هذه الآمة الميفيدنة بالإسناد د المتصل إلىا نبيها كلله. 
قال أبى فق السبار أ «تحص: الله تعالى هذه الأمة بثلانّة أشياء لم 
يُعطها من قبلّها: الإسنادٌء والأنسابٌء والإعرابٌ». 
:وا سياد فتن الديرة عاد ترد في ذلك م أحل» وهو سنة من السنة 
الموّكّدة. ظ 
قال عبد الله بن الثارك" والإسناة تمن الدين» لولا. الإسنادُ لقَال من 
شَّاء ما شاء). ‏ [ 


وقال سفيانٌ «التووى :تاذ سلاح المؤمن». 
ظ (1) «تدريب الراوي» (7/ )١‏ بتحقيقى. 


0 ظ (؟) أخرجه مسلم في «مقدمة الصحيح» .2)١ /١(‏ 


(”") أنخحرجه ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 25). 


اه 


قال شقان راغي " بلكدرع الزّهري يومًا بحديث» فقلت: هَاتِه 
عاق كال اترقزن التطسيلة تل 15 

ومّن طالع تراجمٌ أيِمّة الحَديث من التابعين فمّن بعدّهم. وتَدبّر ما آتاهُم 
الك تاليف عق 5 4 لبحدظط والقّهم والرَّغْبةَ الأكيدة في الجد والتّصْميرٍ لحفظ 
اله ويه ط تايان لها - حير عله وعَلم أن ذلك ثَمرة تكفل الله تَعال 
بحفظ دينه. وشَأنهِم و ذلك عظيم ا أو هو عبادة ار أعظم العبادات 
وأشرّفِها. 

وكان بين كمرات ذلك وُجوة الاستاد وما تولّد عنه بين تنشية علو 
تحتاج إليها الأمّهٌ فهذه الثْروةٌ العَظيمةٌ التي بيّد المُسلمِين مِن تراجم 
قدمائهم؛ إِنَّما جاءت مِن احتياج المُحدَّثين إلئ معرفة أحوال الرّواق 
فاضطْروا إلئ تَتبّ ذلك وجمع التّواريخ والمعاجم ثم َبعَهم غيرُهم. 


0 


0 3 27 55 و'الظرية: 


م ره 


50 ال مة عي كذ وبدانيا تعول: 


سير 


بسن ةن وو تروسلة 


(السَنِدٌ): ا المتق» أو الحاو عن عر المدض. 
و(السّند) و(السياة) و(الطريقّ). سواء عند المحدثين. ومن فرق جل 


5 ١جامع‏ التحصيل» (ص 09). 


(السَّيْذ) و(الإستاة)؛ فبحسيت الغتر اللخوئة لآ الاضطلاحى. 


وأكة ها تطلق (الطريق) غلية الاسناف إل الداوق الذئ يرجعٌ إليه 
الحَديث؛ فيقولون: 'يُروئ مِن طرق عن أَنّسٍِ)؟ أو او ريو فلانٍ عن 
الزهري)؛ وهكذا. ظ 

وتعريف (السّندِ): ب «سلسلّة الرّواةِ المُوصِلةٍ إلى المّتن)؛ فيه نَظرٌ؛ٍ لأنّه 
نظِرِ فيه إلئ (ظاهر السّند)» بينما التريفْ السابقٌ نر فيه إل (حقيقته)؛ 
فكان أولة لاللة: 


36 


وليشت نل بتكف( مكة 
ا سساوشييم باجام 
0 5-7 الي 1 


1 


8 


ال ابن الصّلاح"' 6 دلوو باللماي اللصلؤليى المطرا»ا 


010 (صيانة صحيح مسلم) (ص .)١١7‏ 


في عضرنا وكثير منّ الأعصّار قبله إثبات ما يُروئ بها؛ إذ لا يَخَلو إسنادٌ منها 
عن شيخ لا يدري ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضَبطًا يصلحٌ لأن يُعتمدَ 
عليه في ُبوته» ونّما المقصوةٌ منها إبقا ساسلةٍ الإسناد والتي ُخصت بها هاده 
الأمة؛ زادها الله لله كرامة). 


وقال البَيهَقَيُ''': «القَصدُ مِن روايته والسّماع منه أَنْ يَصيرٌ الحديث 
للشلا د (حدتنا)و(أخيا)» وتيقرك هذه الكرافة الث خضت ا هذه الامة 


ري د 


هذاة :والحد بين المتتديين ويه المُتأخرين: فاو نا ذكره الحافظ 
الذّهبنُ- في عُضون حديثه عن هذه المسألة - بقوله'": «الحدٌ المَاصلٌ بين 
التتقدم والتتاخر هو ىراس كن نتيا ظ 

وَأفة فول الحافظ ابن حَجر'": «وأما المُتأخرون» وهم: منْ بعد 
الحوسما : وهل را" قلم يُردْ هذه المَسألةَ» وإِنَّما أراد مَسألة استعمال 
العنعنة في التعبير عن الإجازة؛ فإن التَعبيرَ عن الإجازة ب (عن) اضطلاح حر 
إلئ هذا الزَّمانء ولم يكن معْروفًا قبل ذلك. والله أعلم. 


7 5 
ولد ايلاح للد 
ا ا 


م وَِكَلِكَالَذِي عَمَاهًانْنُ الصّلاح 
من مَنْهِهٍ إِنْكَنَإِذْرَكٍ الضّحَاجٍ 
)١(‏ #مناقب الشافعي» للبيهقي (؟/ )»١‏ وهعلوم الحديث» لابن الصلاح (14/ 1*) يتحقيقي. 


(؟) «ميزان الاعتدال» /١(‏ 5). 
«التكت علئ ابن الصلاح» (؟/ 2١77‏ بتحقيقي. 


وقد ذهّب الإمامٌ ابن الصلاح'' إلى ا الحكم علئ الحَديثِ 
وحار الم اغتمادًا علئ الأسانيدٍ فقطء وإِنَّما قصدّ تلك الأسانيد 
.التي تفردت بها تلك الكُتب المتأخر ويست هي موجودة في ُنْب الحديثٍ 
المُعتمدة المشهورة. ْ 

ولك التق بعض من بجا بعد من أهل الهلم؛ كالُووي والجاقي دابن 
اخبر و تمي ببالثراي القابد رازه عله 

وما ميقا ذلك الكلاف معني اب - أنّ هؤلاء العلماء فهموا من 
كلام ابن الصّلاح أنه يُريد به إغلاقٌ باب الاجتهاد في الحكم علئ الأحاديث. 
ويراه متعذرًا في هَذه العصود ا فنقضوا عليه ذلك بأن باب الاجتهاد 
مفتوح لمن تمك وقويت مُعر فته ولا وه لإغلاقه ف د أن تجتن 
شروطه مُتاح وآلّاته مَوجودة متوفرة. - ظ ظ 

والمَتأمّل يكلام الإمَام ابن اصّلاح يتجائ له أنه لم يقصد هذا الذي 
اوكرسس راد كات إنسا ركان يترع بن الزرايات: زويت ف تبثن ي 
أزمنة معينة يتعذر الحكم عليها بمجرد اعتبار الأسانييء لا لشيء إلا لأن ‏ 
الأسَانِيدَ في هذه الأزمنةٍ لم يتحقق فيها- أو في أغلبها- الشرائطً المُعتبرة 
اهديا سواء منها المتعلق بالعدالة والضَبطء أو المتعلق باتصال الإسْناد 
قَضاا عن السلامة من الشذوذٍ والسلامة من العلة. 
1 وقد أشَار الإمام ابن الصلاح إلى بعض ذلك» فذكر ما ب فيد إل أن 
20 نوع الضبط -ضبط الصَّدر وضبط الكتاب- غَيرٌ مُتحققَيّن في رواق هذه - 
2007 الأزمنة؛ لأنمم م يعتمدون علئ كُتب يا انير ولرية فهي 


اا (1) فعلوم الحديث» (41/1) بتحقيقي. 


0 سبوطة» وهم أيضًا لا يحفظون ما فيهاء فهم لا ينسّبهون إلئ ما فيها من 
تغيير وتحريفي؟ لآن مثلّ هذا إنما يُدركه الحافظً غالبا وأما غيرٌ الحافظ 
و 7 

فانئ له إدراك ذلك؟ ! 


5 00 1 
0 5 05 6 5 . 
5 ا 7 7 
ع 3 ل 0 2 
0 :. حم م 
و 7 ١‏ 5 


قال ابن الصّلّاح: «لأنّه ما من إِسْنادٍ من ذلك إلا ونّجدٌ في رجاله مَن 
اعد و«رؤايعة على .ها ف كناية» عريًا ما ترط فق الصتحيح .من الحقظا 
والضّبط والإتقان؛ فآلّ الأمرٌ إِذَا - في مَعرفة الصحيح والحَسَن - إلى 
الاعماوهان ها تصن علبه انيه العديث فى تصائتهم التستفة و المشيردة 
التي يُؤّْمن فيها -لشهرتها- من التَّغييرٍ والتّحريفي». 

فواضِحٌ من كلام الإمام ابن الصّلاح أنه يَقصد رواياتٍ تقع في كتب 
معينة») وهي - كما ا (أجزاء الحديث وغيرها). يَعني: من الكتب 
المُتأخرة التي صتفها المُتأخرُونء وأودّعوا فيها رواياتٍ قَصدوا بها الإِغْرابَ 
أعيا اه كتني ل دراف أو الكل لعن حرم كَعامّة كُتب المتأخرين. 


وهذه الرٌوايات؛ عامّتها يرويها الشيوخ المتأخرون الذين لا هَمَّ لَهُم 
2 3 أ ره 
انناو اراي ان تسيل در الرو > الاااعرر الى 2د حافظين نا 
لٍِ 1 7 1 0 و 9 7 تر ره 
يَروون» ولا عارفين بما يَعتري الكتب التي سَمعوهًا من تصحيي وتحريفي. 


وزيادة ونقص. 
ومثل هؤلاء الرُواة؛ِ لم يكونوا بمحل الثقةٍ عند المُتقدمينَ؛ لأنّهم لم 
3 ا ْ 
يحققوا ما يُستحقون به وَصف الثقة» فهمْ غير حافظين لِما يَرَوُونَه فلم 
5 7 2007 1 2 3 1 
يحققوا ضبط الصّدرء ولا هم أصحابٌ كتب مُصحّحق ذ يحققوا ضبط 
الايد .” 


ا 


3 1 355 7 5 . 5 0 ات 5 
0 أن المتاخرين توسعوأ قِ مثل هؤلاى (محوعم وصف الثقة, 


بحُضوره مجلس السّماع؛ حَفظ أو لم يَحفظء ضبطً أو لم يضبط. 


0 
. 


وهذا التَّساهلٌ الواقعٌ فيه المُتأخرون. كما أنه كان سبيًا في الإخلا 
تَحقيقٍ شرط الضبط في الرّاوي علئ نحو ما سبق بياله» كان أيضًا سَببَ 
للإخلالٍ ببقية شَرائطٍ الصحة؛ من الاتصالٍ والسّلامةِ من الشُذُوؤذٍ والهلة. .. 
َأمّا الانّصالُ قَواضِح؛ لأن التَساهلَ في تَحمّل الحديث منه: أن 
المُتأخرين جوّزوا صُورًا من التَحمّل لم تكن معهودةً عند المُتقدمين» وما 
جوزها المتأخرون إلا من باب التوسّع والتَساهّل إبقاءً لسلسلة الإشناد. من 
ذلك الإجازةٌ العامّة» والإجازةٌ للمجهول والمُعدوم. وذ الإ عاد العم 
غير المميز ونحو ذلك. ْ ظ 
حنَّى قال الحافظ ابن حجر -بعد أن ساق صُورٌ الإجازة وما في بعضها 
من تساهلء قال-'': «وكل ذلك - كما قال ابن الصلاح - توسع غيرٌ 
مَرَضِتَ؛ لأنَّ الإجازةً الخاصة المُعينة مُختلفٌ في صحتها اختلافا قَويّا عند 
القدماء» وإن كان العمل استقر علئن اعتبازها عند المتأخرينء فهي دون 
السّماع بالاتفاق» فكيف إذا حصّل فيها الاشترسالٌ المذكورٌ؟! فإنها تزداد 
ضعفاء لكنها في الجُملة خيرٌ من إيرادٍ الحديث مُعضلاء واللة أعلم». 
وَأيضَاءٍ فإنَّ ألفاظ السماع عند المُتأخرين غَالبًا ما يقمٌ فيها التساهل؛ 
كإطلاقٍ الإخبار في الإجّازة وغير ذلكء» وأيضًاءٍ ما يقع فيها من خط مِن قبل 


ع 
ص 


عض الرّواة؛ إذ لم يكونوا يَعتنون بضّبط هذه الآلفاظ اعتناءَ المتقدمين. 


)١(‏ «نزهة النظر» (ص 58/8؟) بتحقيقى. 


1 5 ع وي د 3 م 
اس 5 2 هأ ٠١‏ 
اذى 2< اك ند ب 
ا بر + 


وقد أشارٌ إلئ هذا الإمامٌ الذهبيٌ» فبعدّ أن ذكر كم العنعنة وما يلتحق 
ها من التّدليسء وأنّ المُدلّس إنما يُقبل منه التَصريحٌ بالسماع لَا العنعنة» قال : 

«وهذا في زماننا تر مد مضل ادف عفان أرقف اموه كالخاري 
وأبي حاتم وأبي داو عاينوا الأصولء وعرفوا عِللَهاء وأما نحن فطالت 
عدن :ل ساد جر نوت العاوات لعن يمل نان تعره مان ال 
عل الحاكم في تصرفه في المستدرك). ْ 

وأا تسييه في الإخلالٍ يشرطي السلامّة من الشَّذوذ والعلّة؛ فلانَ هؤلاء 
الوا تجا كاذ أيهم غير حافظين ولا ضابطين لكتبهم. لم يكونوا أَهلًا 
للتفرد. ولا مَوضعًا لقبولٍ ما يتفردون به دون غيرهم. : حديث يتفرد به 
بعضهم ولا يُوجد له أصل في الكتب الكتقلمة التضهورة المقداو له شيف 
عي كود قاد أل قار ل 

وقد أشّار الإمامٌ البََهقَيُ إلئ هذا المَعنئن حيث قال''': «فمَّن جاء اليومَ 
بحديثٍ لا يوجد عند ججميعهم لم يُقبل منه. ومن جاء بحديثٍ هو مَعروف 
عندهم فَالذِي يّرويه اليوم لا يُنفرد بروايته» والحُجة قائمة بحديثه برواية غيره). 


تاه متاح عنام 
ا 0 


وبع ضُهَا اعَالتبئة : ا «تقازلة) 
)١(‏ «الموقظة» (ص 55). 


(؟) «مناقب الشافعي» للبيهقي هه 6ر56 و«علوم الحديث» لابن الصلاح (:/ )١٠١5‏ 


“5-5 


رما 
التحديت عن كل نوع مها منص إن شاء الله تعالئ» وبه التوفيق. 


:و طا 1 3 
0 ب اهار 1 9 
ب 1 2< 
واسكريو نا م 
هر ال 


و ست 


(الأسناذ المنيتضل ) تجو الاسداة الدى تر ارم ريه ناذا فوانجة الوعل 
حالة واحدة» أو صفةٍ واحدة. ظ 

سواء كانت الصّفة للرواةٍ أو للإسنادِ» وسواء كان ما وقعَّ منهُ في الإسناد 
في صِيغْ الأداء» أم مُتعلقا بزمّن الرواية أو بالمكانٍ» وسواءٌ كانت أحوال 
الرواة أو أوصافهم أقوالا أو أفعالا أو هما معًا. 

. 17 و : م عو ا سر 

فَمتال (المسلسل باحوال الرواة القولية): 

0" َ : 2 ع في : ٍ 

حديث: أنه قال لمعاذ بن جبل: «إِنْي أحبّكَ. فقل في دُبْر كل صَلاةِ: 
لنَّهُم أَعنّي علئ ذكركَ وشّكرِك» الحَدِيتٌ؛ فقد تَسلسلٌ بقول كل واجد من 
حك فقل). 


5 


ذواته: «أنَا أ 


3 


530007 


قولٌ أبي هريرة: مكب لق أبو القاسم وقال: حرق الله الأرضَ يوم 


حوالهم الفعليّة): 


السَّبتِ)ا الحديث؛ فقد تسلسل بد؛ 5 بتشبيك كل وَاحَدٍ من رواته بِيّد من رّواه عنه. 
ومثالُ (المُسلسّل بأحوالهم القّولية والفعلية معًا): ظ 
حديثٌ أنس مرفوعًا: «لَا يَجِدّ العبدٌ حَلاوةً الإيمان حتئ يُوْمنَ بالقَدرٍ 
كَيرِه وشرّه؛ خُلوهِ ومُرّه قال: وقَبِضَ رسول الله بَتٍ على لحيته. وقال: 


ات بترا تال لبي الى بردي برا رن سا بير 
١آمَنت‏ بالقَدّرِ) إلئ آخره. 


ومِثال (المسلسّل بصفاتهم القولية): 
اديت مساب وا مور الاك 


قال العراقك”'': (وصفات الرّواةٍ القوليّة وأخوّالهم القولية مُتقاربة» بل 
متماثلة). 


ونال (المُسلسَل بصفاتهم الفعليّة): 


تقاف اه الروّاة؛ كالمسلسل بالمُحمدين أو فاتهم! كالمساه) 
بالننهاء او لشفا 


ظ أو سيتهم؛ كالمُسلشل بالدمتقين أو اليصربيق أو الكوفييق. ولحوه. 


مفيييادة: وتسيياذة! اد لاه 
الملمن :ةليل علق زإياذة اليك الأن. حفط االراوى الفع تل 


.)١917 «شرح التبصرة والتذكرة» (ص‎ )١( 


ل ونوا لايم 
المقتّرن بالرّواية دالّ علئ جفظه للروايّة ذاتها؛ إذ إِنّه لو لم يكن حَفظ الرواية 
كما ينبغي؛ لبَعْد عليه حفظ التسلسل من باب أولى. 

وقد قال الإمامٌ أحمد بن حنبل ' : «إذا كان في الحَديث قِصّة؛ٍ دل على 
وار اميا ْ 

واللكلمل نهنا كوت بزالة على :تياكة الضيظ 31 كان اتجفوطا من 
الراوي» وليس تحطأ منه؛ فإن كان خطأ؛ فلا دلالة فيه على ذلك. 


- 
3-0 


١ 000 35‏ لحم وه 21 
وتيا عياط :بويت النياد 


سن جه مل 


وَالْفْمَعَ أع ع َل 


أفضل أنواع الحديث المسلسل : الدالٌ عل الوصف المنبئع عن الاتصال 
ف الشماع وعدء العدليس. 

وتسلسلٌ إسناد الحَديث بصييغ السماع في عل طبقة من طبقايه يدفم عن 
المعروني بتّدلِيس التّسوية شبهة تدليسه لهذا الحديث. 

وأفضّل أنواعه أيضًا: الحَديث المُسلسل بالحُفاظ مع الفقهاء. فقد ذكر 
الحافظٌ ابن حجر”" أنَّ هذا النّوع مما يُميد العلم القطعي. 


اك 7ك راد 
ل دم 
لي ا 


(١)«هدي‏ الساري» .)١511١ /١(‏ 
(؟) «نزهة النظر) رص ) بتحقيقى . 


قال الذّهِيُ” ': «وعامّة المسلسلات واهية» وأكثرُها باطلة» لكذب 
ا وأقواها: ري ب المي 
والملة بالمصرين» كر المحئيين إن انق شهاب». ظ 


١.١)‏ كد 0 ا كا 
| فصر ئَ 3 ها خبالحاره ٍِ 


وثَل ما تّسلم المُسلسلاثُ من ضَعف؛ أي فوصت اللهل» لاق 
أصل المتن. وعليه: لييح جد وا يوي 
الديد رعدتها: 

وقد يقمٌ التسَّلسلُ في بعض الإستاد» دون الباتي؛ ك(المُسلسّل بالأوليّة)؛ 
َنَ السَّسَلةَ تتتهي فيه إلئ (سّفيانَ بن عُيبنة) ومن رواه مُسلسلا إلى مُنتهامة . 
فقد وَهِم. 
ومُّو حَديثُ عَبدِ الله بن عَمرِو مَرفوعًا: «الرّاحِمِونَ يَرَحمّهم الرَّحمنٌ) 
نه التهئن فيه التّسلسْلُ إلى ابنٍ عُيبنة عَن عَمرِو بنِ دينارء وانقطع في سَماعٌ 
عَمرِو مِن أبي فَابُوسء وسَماعٌ أبي قببوس من عبد الله بن عمروء وسَماع عبد 
الله بن عَمرو مِن الذي يك وقد رواة , بتعضهم كامل السلسلة فوّهم فيه. 


.)5 «الموقظة» (صغ‎ )١( 


كَهة 34 5 : 5 2 3 12 7 1 
7 و ل 9 ل 2 6 
قم «التؤول وَيحُونُ عَحَسَهُ 

ف الأثلان: قَةهُ الؤقساة 
وَفُعسْسَدَمُ التسسسماع للحسرواة 


11م م 2 5 2 2 
٠ '‏ و كه تمسر 5 1 


ينقسم (العُلو) إلئ حَمسةٍ أقسام؛ ترجع إلى قِسمين: علو صِفَة» وعلو 


مسافة : 


فأماغان العدة كيو تدان" 


الأول: العّلو بتقدم وقاة الرّاوي؛ بن يُتقدمَ مَوتَ الراو : لني في مر 
الأساداة ع1 مرت الراوي القن السيد الآخر- مع أنَّهما من طَبِقَةٍ 
وعداو روات صن حي اود 0 الأول أغلين» وإن كانا شار 


ف العدة: 


القاق :"الغا بتقدم الماع مع لضع فم سيوع من النيخ تديكا أعلرة 
ممن سوع أخيرًا. ظ 

وأما العُلوَ بالمسَافةٍ فهو ثلاتةٌ أقسام: 0 

ا سر لا مده القت 0007 الله َل بإسناد 
صحيح قوي نظي خالٍ من الضعفي؛ بعان ا إن اندي اللبيات فلا 
اتات إليه. 

والثاني: : وهو القّبُ من إمام من أئمةٍ الحديث» كالأعْمَش» وابن جُريج 
ومالك وشُعبَة وغيرهم» مع صِحة الإستاد إليه أيضّاء وإن كثر بعدَه العدة 
إل رسول الله عَلِة. . 000" 

والعالت توه الخلو بالق لين كناب من :الكت المعتمدة المتهورة! 
كالكتب الستة و«الموطإ) و١المسند)»‏ ونحو ذلك. 


موه أن تأت إلئ حَدِيثٍ رواةٌ البُخاريّ مثلا؛ 92 فتروية بإسناوك 


0 
0 

-ك 
ا 


شيخ البُخاريّ أو شيخ شيخ وهكذاء وييكون رجال اسنادك 9 
عدا مما لو ويه من طريق الببخاري. ظ 


غيرَ تابع ل(نزول) م 


01 قِإِنْجيَ صل( لِسِيَحْهِ (مُوَافَقَه) 


8 6 > 7 206 5 مم 6 
ؤُشَّيخ شيخ «بدل؛ء او وَافقه 


1١ 


زد 
93 .سسسسسل 


قد عَظُّمتُ رَعْبَةٌ المُتأرين في هذا القسم الثالث من العُلوٌِ حت غَلبِ 
ذلك على كثير مِنهُم؛ بحيث أهمّلوا الاشتغال بما هو أهمٌ منه- مِن مَعرفةٍ 
الصّحيح والضَّعيفِء ومعرفة الرّجِالٍ ومراتبهم! 

ولذا؛ تفئن المتأحرون في تقسيم هذا النّوع فقَسموهُ إلئ: (المُوافقَة). 
و(التدل)» و(المساواة)» و(المصافحة): 


ف (المُوافقة): هي الوّصولٌ إلى شيخ أحدٍ المُصنفين من غير طريقه 
و(البّدل): هو الوصول إلئ شيخ شِيخهِ كذلك. ظ 
وأكثرٌ ما يُعتبرون (المُوافقة) و(البدّل) إذا قارنا (العلو)؛ وإلا فاسم 
(المُوافقة) و(البّدل) واقع بدونه. 
و(المساواة): 0 استواء عدد الإسناد د من الرَاوي إل آخره 5 إستاد 
ال المصميق. ظ 
٠‏ والمُصافحةٌ): هي الاستواءً مع تلويذ ذلك المصئّف علئ الوجه 
وسعنتة ب (المُصافحة)؛ لآن العَادً جرت- فُْ الغاللى- بالمصافحة بين 
من تلاقيّا كان هذا الراوي المتأخرٌ لقي البخاريٌ؛ ف 


ل 


اا رطام 
2 عه 
وى م 2 


لا شك أن اللو أفضلٌ من ال ولع وان لل عاو يو لف ويا كاة 
مَرغوبًا فيه» وذلك لكونه أقربّ إلئ الصّحة وقِلة الخطء لأنّه ما مِن راو مِنْ 
رجال الإستاد إلا والخطأً جات عليه؛ فكُلّما كثْرتٍ الوسائطً وطال السند؛ 
كارك تان للجريره كلما دلخ فلت 

إلا أن بعضّ أهل النظرٍ قد ذهب إلى تفضيل النزول في الا 
1 101ذ[ذ11 2310011011 
فتزيد المَشْقفٌ فيَعظّم الأجرٌ. ‏ ' 

ولكنهم لم يفطِنوا إلى مَقصود لمُحدّئين من عُلو الإسناد» فإ 
المحدّثين إنما َغبو في لعلو طلا تتحقق المعنئ المقصودٍ من الرُواي وهو 
صحة المَروي. 


ا 4 5 2 ل 8 اه ع 0 راع اس 
عَم إِنْ كان في التزول مَزيّة ليست في العُلو- كأن يكونّ رجاله أوثقٌ منه. 


3 


أو أخفطه إن أفت او الانهال :نه أطيركة فالا ار دذاق أن ارول يجيف رن . 

وأمّا من قال مِن أهل العلم: إن العلرّ هو صِحة الإسناد» وإن كَان إسناذه 
ناز لاع نيذا الى من قز الكدو المتعارف إطلذقمبية اهل الكدية» وإساهد 
علو من حيث المُعنئ فحَسْب. والله أَعَلمُ. 


المرفوع والموقوف والمقطوع 


8 ودالقِثْناماائتق الق هو اليستد" 
م تّالكلام. جُخلّةأؤعَ ده 
(المَتن): هو: ما يُنتهى إِلبه عَايةَ السندٍ من الكلام. 
وبعبارَةٍ أخرئ: ألفاظً الحديث التي تتَقوّم بها المعاني. 
و(الخدوت الوا : يُراد به ما رواه الصّاحبٌ من الكلام المتصل بعضه 
ببعض» ولو كان جملا كَثِيرة مثل : حديثٍ توب كَعبٍ بن مَاللكِء وحديثٍ بَدء 
7 وَحديث الإفك. وتحخؤ 5 من الأحاديث الطوال؛ دان الواحد منها 
يُسمئ حَدِيثًا؛ وإنِ اشتملّ علئ قصص مُتعددٌة. 
وما روا الصاحب و ع اع ا 00 
(حديثًا وَاحرا). 
أما إذا رَوئ الصَّاحِبٍ كَلامًا فرغ منه» ثم رَوئ كَلامًا آخرّء وفصّل 2 
بينهُماء بأن قال: «وقّال رسُولٌ الله يِه أو بأنْ أطالّ المَصْل بيتهما؛ 
(فيدان كدفان ). 


والمتون: تنقسم - باغتبار من أضيفت إليه - إلى ثلاثة أقسام: 


ع 0 -ه 0 - 0 0 - 
الاول: ما أضيفت اك الك كك من قوله. أو من فعله. أو لفان 
اضورينًا وكيا 


وهذا يسمئ ب (الحَديث المّرفوع). 

الثاني: ما أأضيف إلى واحِدٍ من صَحابة النيع يي من قَولَهه أو من فعله. 

بهذا اسمايا الفدية الموقوف). 

النَّيث: ما أضيف إل واجد من التابعين- أو: مَن دُونّهم-؛ مِن قَولِه 
أو فعله. 

وهذا يسميا ب (الححديث المقطوع). 


والمُراد ب (التتصريح): أن يُنسبَ ذَلك المَّتنُ صَراحة إلئ النبئ َليِق 

تراه كان ين قر أو فِعلهِ أو إقراره؛ كأن 1 د أو التابعيٌ : لقال 
0 الله 2 كذ و 4135 أو كان رَسول الله 85+ ينعن كذ وكذا4. اين 

: مدعا 1 كذا وكذا»- ولا يَذكرٌ إنكاره -؟ فهذا م مِن المرفوع تَصريحًا 
باتفاق الحُلماء. 


ونش لنعر اذك البد ‏ ن ق الكديف تصة اديت دلق فرفرع 


م اال 3 9 
سيره 1 ١ 5 ١٠‏ 
- كا 1 ١ 0 . 0 ١‏ 
00 34 
مر سطكذا بف 


بويك ]ان وار و ذلك ]لق ساق الكديةوةلا له عن ذلك 

والمُّراد ب (الخكم): اد كوه العارة من د اللقطت قر قونا علرة 
الصٌّحابِيء ولكِنّه- مِن حيث الحُكمُ- كالأحاديثٍ المَرفوعّة؛ وهِي تِلكَ 
المُتون الموقوفة لَفظَاء التي الضمّت إليها قَريئَ- لفظيّة أو حَاليّة- يَتبِينُ منها 
أنَّ هذا المّتن لا يُمكن أن يُكون مِمًا قالّه الصَّحابِيَ باجتهاده؛ بل لابدّ وأن 
يكونٌ أخذه عن رسُول اللو كك وستأتي أهم هذه القرائن قرييا. ظ 


تع ام نام 
م 0 


8 #كبيشتاد الم يي 
1 تاي 0 
الحتفيمدريخ يننا المتتل 

وَإِنّما اعتنل العلماء بتمييز (المَوقوف والمقطوع). ومُعرفتهمًا؛ لأن فق 
ذلك فوائد عظيمة: 

ينا مَعرفة المرفوع حكمّاء مالي مَُوقوفًا لفظًا علئ الصَّحابِيَ 
أو التابع. 

ومنها: أنْ يتتخيّر المُجتهدٌ مِن أقوالٍ الصَّحابّة والتَابعينَ؛ فلا يَخْرحٌ عن 

ومنها: مُعرفة عِلل الأحافيف الكر نوع خظاءتوالصواته أن عن 


0ص 
1 +14- ذ ١‏ وى 
7 - سيو 
2 31 - 2 يب » 0 
١‏ ياي سسا -- ٠.‏ وذ 
سر ا 56 و 


ويتها: تدرقة 000 لاوا الذي يصلح ف الاعتضاد أو 


را ال ري اوسا العرسل في مثل قولهم: 
'ارواه فلان مَرفوعًاء وَرواه فُلانَ مُرسلا»؛ ققد عَنئ بالمرفوع المتّصل. 


ير د لبي اسه 
ا ا © الإ 0 
1 اي 0 


مداه كنا فى ال سموع 


تَخصِيصٌ الموقوفٍ بالصَّحابِيٌ إِنَّما هُو إذا ذكر المَوقوفٌ مطلقّاء وقد 


000 مُقِيدًا في مَن دونَ الصَّحابِيٌ» فيقال: وي 111و للا نه دان 
عل عطاء. أو علئ طاوس. أو نحو هذا). 


2 


14 


16 5 2 أمه أقوف) بمَعجٌٍ عرس]| ٌ 


0 00 2 07 بس 2 ص )| 


وقد وجد في استعمال تعض أهل الحَديث: إطلاق (المَوقوف) بمعن 


القوقل عا الشتض وو انعد فكقه ا كنا وعى الما (الم 2ل ابيع 
المَوقوفٍ على الصَّحابِيَ؛ لكن كلا الاسْتماليْن نادِرٌ الوجودء قلا يُعد 
اضطلاحًا عامًا أو شَائعًا: 

فمثالٌ الأوّل: قو علي بن دين في حديث كرمة عن ابن عباس ف 
صَلاةٍ التّسابيح» حيث رواهٌ بَعضهم مَوصولاء قال" : ١رَأينهُ‏ في أصل كتاب 
إبراهِيمٌ بن الحَكم بن أبانَ عن أبيه موقوقًا على عكرمّة». 

والعافة أنه تضيك يقولة '(مو قوف ) أى: لا نان ن هذا الحديث لم 
وبري يل ليبا تلان وبا خرق زعل اوسا اي 
رَفعه ووقفه. 

قد قال أبو يُعلئ العخليلئ" مراع ناي + الحبيت بو 

راف أل 


وعغال التاق ذكر الإقام المُنذِري حَديئًا اختلف في رفع ووقفه ثم 


ل" 


قال 
الإرسَال». 


«أما 000 عل ا 0-5 إسناده ثْقَاتَ غير أن الصوات فيه 


والمرّادٌ بالإرسالٍ هنا: الوقف. لا ما هو الشَّائْع في الاضطلاح من أنه 
فول التابعي : «قال رسُولٌ الله عكلِن). لماعم 


ع ب 
0-4 
2 0 


.)570 /1/( «إتحاف المهرة» لابن حجر‎ )١( 
6؟57).‎ /١( (؟)«الإرشاد»‎ 


(*) (مختصر سنن أبي داود» (1/07/7- بهامش السنن). 


7 ع # ل 1 0 
5 4 ع 7 بسر 4 غء” اعد ز 
؟ ُ ف ب 7 : كن الى انا 
ريز حك 1 للا اي سر هيا سيار 


ش 3 ار تر ير و ماه ور هس هِ 
2 ع أمة (( : 6 
55 وحجحاء مقطلوع بمعئّ منقطع 
راس . 1 5 0 0 و ه 
وَعَسَة؛ فافطِن لكل مَاسُيعْ 


بين (المنقطع) و(المَقطوع) فرّق؛ ف (المُنقطع) من أوصّاف الأسانيد. 
و(المقطوع) من أوصاف المُتون» وإن كان بعض أهل العلم تجوزء فأطلق 
(المُنقطع) في مَوضع (المَقطوع) والعكس؛ فليُعلم. 

ولكن؛ ؛ إذا ما كان هذا (المقطوع) - المّوقوف علئ التَابعي - مما لا 
مجال للرأي فيه» وقد رُوي مُسندًا مُتصلا إلى رسُول الله 7 منْ وجو آخر؛ 
9 - والحالّة هذه- يَصح أن يُسمئ هذا المتقطوع و المح على يحوي 
سَيأتي مثله في (نوع المُعصّل) . واللة أعلم. 


04 ف ل تنو - في الوا 


1 و00 
يناد حب كت دن يَعذه 


534 7 و كَاب؛ فَعَلْدَ بَعضٍ فنا 0 7 
ا سد و بيرت اصح 


قد يَذكرٌ الصَحابيٌ 0 روايته التعزيق انعا قزل عليه قوف إنها 1 
هذا الكَبر عن رسُول الله يل وإن لم يصرّح بذلك. 

كأن يول قاين التنة كذاله فإن التعروت أن الكنة نيت أطلتها 
الصَّحابِيٌ فإِنَّما يَعني بها سَنةَ رَسول الله يد هذا ُو الأصل في ذلك والشَّائعٌ 
في اشتعمالهم. ظ 

ولا يُشترط أن يكونّ الصَّحابِنٌ كبيرّاء بل يَستوي في ذلك كِبارٌ الصَّحَابةِ 
وصِغارُهم, وكّذلكٌ لا يُشترطٌ أن يقولّ ذلك في حياة النبئ يك بل قولّه ذلك 
في حَياتِه وبعدَ وفاته سَواءٌ في استخقاقٍ الحكم برفعه. والله أعلم. 


أما إذ! فال التاءه قت "ا الكيهارة 8 انون لذن كنا فقن ةاقية اكيم لان 


1 ظ ظ تر لو 2 دض 


بلا : رحج د يكونٌ موقوفًا أو مَرفوعًا مُرِسلًا؟ وقال بعض أهل العلم: هو 
مَرفُوع 186 

والصَّحَيحٌ: أنه مَؤْقَوفٌ؛ لأنَّ استعمال التَابِعِينَ لِلَفظٍ (السّنَّهة) على سُنَ 
الصحابة امتعيال شائع 37 ا ا مه الله 2ت: إلا بدليل» 
فيكون حِينئلٍ (مَرفوعًا مُرسلا). 


7 
1 


2 


ا 0 هد يني وللحطكينن 


وكلللة ين العرقوم كه ؟ إذا قال الصّحابيٌ ْ «أمرنا كناك أو (نهينًا 
عن كذ أو: 5-9 نَرئ كذا»ء «أو تَمعلٌ كذاك» أو: «تقولٌ كذا»؛ فإدَ هذا يفيد 
الرفع ان الآمرّ لهم والناهي إنما حو رضيو ل الله نت ولأن الزفان 
بم شرع 
ذلك كان في عهد النبك كَكةٍ أم لم 


يك أن 
يصرح. وسّواء أذَكَر أن النبيى : م د اطّلع علي ا يه 
الأصَحّ في ذلك كُلّه. 


“0 أو: قتابع؛ لين 8 التزفميو” ظ 
جَرْماء وَلَا المَوْقُوفِ؛ في المَقُظوعٍ 


أمّا إذا قال التَابعيٌ- لا الصَّحابِنٌ- ذلك؛ فللا يكون له كم الرَّفْم؛ لأنّه . 
كثر في عضر الَابِعِينَ استعمال هله الألفاظ في غير أمر رسو الله يك ويه 
كأمر ونّهي الخلفاء والصَّحابَة «هنت. . 

قال الحافظ السّخاويٌ”'': «أمّا إذا جاءَ عن التَابِعيَ: (كنَا 0000 
عردو قَطعّاء ولا بموقوفقٍ إن لم يُضفه لِزْمنٍ الصّحابَة» بل مَقطوع. فإن 
أضافه احتمل الوَّقف؟ لذن الظاهرَ اطُلاعَهِمِ عل ذلك وتقريرهم له 
ويُحتمل عَدمُه؛ لأنْ تقريرٌ الصَّحابِيَ لا يُسب إِلَيه بخلانٍ تقريره يَكا. 


قاد لاد وار 
2 كا 


الا 0 سه 0 0 كتَا 
يقَالُ)؛ إن لله يَذكر الرّمَانَا 


قَوْلُ الصَّحاب: «كان يقال كذا»» قال الحافظً المُنذريٌ”'': اختلفوا هَل 
باتحقٌ بالمرفوع لو ل سي ل ا ل ا 
النيئ َي يكون مرفوعًا. 

وهذه العبارةً استعملتُ بكثرة في الإشرائئليّات خلا 59 0 كذا)؛ 
نينا رتل 


11 «فتح أ لمية)‎ )١( 
. «النكت علئ ابن الصلاح" لابن حجر (؟/ بتحقيقي‎ 0 


إِذَ قال الصَّحابِي كَلامًا ليس فيه مَجالٌ للاجتهاد؛ كما قال ابر 

000-06 : (مَن لشاف اع انار كفريي د لمعا لست دا 
5 2 ع أ و 0 7 

وكذا؛ إذا أخبّر بثواب مَتخصوص أو عِقَاب مّتخصوص يَحصل بفعل معين. 

ومًا يتحصل بفعله نّوابٌ مَخصوصٌ أو عِقَابٌ مَخصوصٌ؛ إِنّما يُعطئ 
كم الرّفع إذَا خرج مَخْرجٌ الإخبّار» أما إذا حرج مَخْرجَ الدعاء والطلب 
فلا يَتوجّه ذلك. 

وكذا؛ إذا فعل الصَّحابيُ فلا ليس فيه مَجالٌ للرأي؛ كصّلاة على في 
الكُسوف في كل ركعدةٍ بأكثرٌ مِن رُكوعَيْن؛ فإن ذلك كله يَكون ن في معناه 
كالكرفوع الو الك :عند حمهرة العلماء: 


0 


د . كيان تي اه ها مالأ : ييه 
أغل الكقاب وَالرّوَاية؛ امْتَعَنٌ 


سرع و للد 


75 ب 7 د ل 
نبو ان جيشوء حَيْهنْ مدا 
فإن كانَ هذا الصَّحابِيٌ قد عرف بِالْأخَْذٍ عن أهْل الكتاب والرّوايةِ عَنهمء 


.)57 أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 


ا 

َم يُعَدَّ في المّرفوع ما أخبّر به مما لا مَجَالَ للاجتهادٍ فيه إذا كان مَا رَواه 
ع © اعم اس ىق ع 2.000 6 م ع 

يجوز أن ياي مثله عن اهل الكتابس؟ كالإخبار عن الامور الماضية؛ من بدء 

الخلق وأخبار الأنبياء» أو الآتية؛ كالمّلاحم والفتن وأحوالٍ يوم القيامّة. 


احم اام رقي 
2 


لكب اا كياء يسن ابيره: 


مِمّا يُحَد في المَرفوع 53م عا عاد ون عير ادها ينا عار 
ب(أسباب التزول)؛ فإن الصَّحابِيٌ إذا أخبّر أن هذه الآيّة نزلت في كذاء وأن 
هذه الذي لالحدق كذاء فإنَ هذا له حُكم الرّفع؛ الور عن دي رأه 
وعَايضّه بنفيه» وهو مُتعلّق بالبّت له - لأنّه عليه أَنزلٌ القرآن -. وقد كانوا 
أعلمَ النّاس بأسْباب نزول الآياتٍ القرآنيّة. 

مثالّه: قول جابر بن عبدٍ الله منت : «كَانتٍ اليَهودُ تقولٌ: مَن أنَئ امرأتّه 
في قبلها مِن دُيّرها جاء الولدٌ أَحْوّلء فَأَنزلٌ الله تَعالىئ لى: نآك َرَت لم كأنوا 
0 © الآية [البقرة:2]777) . روأه ا 7 

واغتلك القلهاء #هن ارقا شيم الكحاك الذى (الاهلذدة له راسيياب» 
النزول) يعطئ حكم الرّفع» آم لا؟ 

والتحقيق؛ أنَّ هذا عل قِسمَيْن: 

'الآول؟ أن يكون اذم لا تمك أفركون عن احتهاة وراع» لكوسهها ٠‏ 


.)75504( أخرجه مسلم‎ )١( 


1 


سر عا ا 0 ذ ا أ احه 
. آ 3 :1 و بي + 
ىك ع - : ى 05 
: 1 سس حر 22 35 
0 سك 5 ا 2 


لا مَجال للاجتهاد فيه؟ كالإخبار عن الأمُور الماضية أو المُستقيلة أو كونه 
وعدا و انا دعيو لمي 

وكاله : قول أبي هُريرةً عثنت. في تفسير قَوَلِه تعالئ: + ره ار + [المدثر:؟ ؟] 
ا ا 

لثاني: أن يكونَ في غير ذلك؛ مثل أنْ يُفسرّ آي تتعلق بحُكم شَرعيٍّ؛ أو 
أن يس مُردًا؛ فهذا في الرّاجح ليس له حُكم الرّفع؛ اللهم إلا أن تضم إلبه 
قريئة ندل علئ الرفع. 

وذناك لزن تفرك ل سال يفك شرعق يحعمل أذ كود فينناة 
عَن النِْيَ تَنء وعن القواعدٍ؛ فلا يجزم برفعه؛ وكذا إذا فسرّ مُفْردّاء فهذا نقل 
عن اللسانٍ خاصّة. فلا يجُزم برفعه. واللة أعلم. 


وقد يُقتصرونٌ علئ القول مع حذفي القائل» ويُريدونَ به التبى 82:؛ 
كقول مُحمّد بن سِيرينَ: ١عن‏ أبي هُريرةً قال: قال: كذا». 
وذهب الخَطيبٌ إلى أن هذا اصطلاح خاصٌ بأهل البّصرة فيما يوون 


.)04 أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )1١ 


د ١‏ 
2# 
ف إداء 
أ 
3 


ار 


5 وَتح ويَِبْلْمْ بها ايَرُويها 
الزواتتجيةانان تعحصة) ١‏ تفيصية) 
أؤْكابع لأجاء َفوَمْفضْل 


وكذلك؛ من الألفاظ الدَالةٍ على الرفع: أذياى التاوية انبرو الكدديت 
عن الصَّحابِيٌَ؛ فيقول: (رقعه)» أو (يَبلّعْ به»» أو (يّرويه»» أو (رواة)» أو 
(رواية)» أو (يُنميه)» أو (ينميه). 

ع هله :الالناظ توا" لابويا) #دل عارن ع ارقم 1 أن 
الصَّحابِيَ لم يقل ذلك مِن قبل نفسه؛ إنما رواه رواية عنْ رسول الله كَل 

وإذا قال الرّاوي عن التَابِعيَ- لا عن الصّحابِجَ- هذه الألفاظ؛ فهو 
مرفوع أيضَّاء ولكنّه (مرفوع مُرسل)؛ لأنّ هذه الألفاظً شاع استغمالّها في 
الكرقوع و نولم كين هذ الانتعما ل بق تحس علق قرافم الكو زتاكان 
ذلك عن التابعي عد مُرسِلا؛ لأنّ مرفوعٌ التَابعيَ مُرسل. 

وإذا قال الرّاوي عن تابع التَابعيَ هذه الألفاظ؛ فهو مرفوعٌ أيضّاء ولكنه 
(مَرفوحٌ مُعضَلٌ)» وكذا مَنْ بَعدَهُ. 


ماج مااجر ملاجير 
ا 


”5 ا 1 5 ذ) ابر .بي ,2 
يي في المَوقوفٍ جميع ال لحرتو ابل ميعجما رن 


فمثلا: لو سَكتّ أحد الصَّحابَةِ عن أمر ما وَّقع في مَحضره؛ هل يُعد 
سكوته هذا إقرارًا يأخذّ حكم الموقوف؟ 

الجواب: الأضل أن إقرارٌ غير التي د علئ أمر ما بالشّكوتء لا يدل 
علئ المُوافقة إلا بقريئة- كرواية أخرى تذن علخ لك أو دنال البعان 
علئ ذلك-؛ ذلك لأنّ غيرٌ الي يِةِ قد يَسكتٌ لعدم عليه أو خوفًا مِن ذِي 
شُلطانٍ» أو نحو ذَّلك من الأسباب» بخلاف نبيّنا َكةد. 


يون 5 مَوْقُوَااو مَفَظْوعًَا 
0 لِلاوَّلٍ «الحديث) جاء و«الآقَر) 


لَكَالِسَ 4 وَل م 2( 

0 َو هي 56 0 ه 
26 5 00 | 55 : 
و 


(المَرفوع. والمَوقوف. قرم قد يعبر زعها,اتماة أخرّئ تدل 
للباكوني الحديث؛: والأئن ل 
3 (الحَديتُ) يَخْتصٌ بالمرفوع. . 
3 (الأثر) يحض بالموقوفي والمقطوع. 
و (الْخَبِرُ) أعم م؛ فيطلق على الجَميع٠‏ . 
00 00 هو الأصل؛ وال فهدذه الثلائة. ل إذا تفرقتء وتيرن إذا 
ات الجتمعث؟؛ فإذا ذكرتٌ مُفردة قد يُقصد بها مَعن واجد) وإذا ذكرث نُجتمعة 5 


.يكوا لكل ينهامعتئ حاط 


وعلفاة الحديثٍ لا يقصّرون لفظ (الحديث) علئ المّتن فقطء بل هو 
أيضا تشتمل الإسثات فلو رو مثا معر و اجد باستتاد 6 اعتبّروا كلّ إسناد 
منيها كن .سوا كان هَذان الإسنادانٍ عن صحابيٌ واحدٍ أو عن صحابييّن ؛ 
تسوت 


00 بثِ صَحيحء ومائتَي : ألفٍ 
0 

ذإنها ممولة عا أن كراد ها اتشمل الحكرر الهو قوفو تما عد 
الخدوت الواعه المروئ بإستادين 0 

وري ناف أن لو ميعن الأعاويت المَرويّة في المَسانيدٍ والجوامع 
والسّننٍ والأجرّاء وغيرها لما بلغت هذه العدّةه بل ولا نصفهًا بلا تكرار. 
وقائن عدو الدلية را فر اذا القدر وعلو المئرلة بحيث لا ينهم 
المي او امسر اس 

وبناءً على هَذَاءٍ عليك أن تنه عو الساتدير ا جد الكانية ددا ازيل 
الإشكال من الأعدادٍ الكثيرة التي يَذكروئها لمحفوظاتهم؛ فَإنَّها محمولةٌ 
علئ ذلك. واللة أعلم. 


1 


ل ل .و2 4 
44 واسنبهيلة! 6 ١‏ وله وََِ اذا 


إِظْلَائهَا لِنَنْفِِه تجازرًا 
ف | > ايرهه و ار 
44 وك تطالق 03 أفحَاله 
دا «الحديث) فَعَل أَقوَالهِ 


تطلقٌ (السِّنّة) على مَعانٍ: 
فقيل: (السنّةٌ) هي مَدلو لات الأحاديث الثابئّة» فإن أطليف عر ألفاظ 
الأحاديث» فمجارٌ أو اصطلاح. 
وقيل: (التكديت) تكندن يذ كان در ل فقنيا نا ] لفويو الس ) تختم ريما 
كان فعا له. ظ 
وقيل: تطلق علئ ما يُطلق عليه لفظً (الحييث). 


4 #تببا تبات للبيين له 
دُونَ الَرَانِ «الَدُسِيء الإلقى) 
4١‏ 7 ًّ ما فِ يه من الصَحجيح 


(الحَديث القدسيئٌ): هو ما أضيف إلى رسول الله مَليِة وأضافة هو عل 
إلئن رئه كك. ويسميا أيضا : بالحَديثٍ (الإلَهِي) أو (الرَّبانِتَ). 

والعديت النذيى كالكديف لو من كوف سروه لق ود 
الآحاد؛ ومِنهُ الصَّحَيحٌ ومِنةٌ غيرٌ الصَّحيحء بل الصَّحيحٌ مِنهُ قَليلٌ مُقارنَة 
بالصَعيف منة. 

ومن أيضًا ما جاءَ صَريحًا بن يُصرّح الصّحابيُ بن عن رَسولٍ اللو كل 
عن الله مره م بلا تصريحء وذّلكَ بأن يُضيقه الصَّحابِي إلى 
رَسول الله - ع دون أن يصرّح بأنّه عَن الله شع لك كد افده وا ره 
عن الله َك 


4# و الفُسِسْتة) المزفبوع ١5‏ اتبصال 

ا 0 اك كد 
وَالإنْقتظضاع ذُوَالَهََاهءٍ ججازرًا 
0 2 الك لكك / 


ع 
سير 


لمسكد 2 
0 


لمستد): فى تعريفه فلانة أفوال: 

الأوَلَ: المُتصل؛ مرفوعًا كان أو غيرٌ مَرفوع. 
الثاني : العرلو تقض كان أوخر نص 
التََّلتُ مرفوع صحايي يسند هرة الاتصالة _ 


اك ادم 
قت 2 


و 
ركس و 2 - وه 


و و د لا 


وكا قارف 7 2 


ويُطلق سينا عل كل كتاب 6 فيه صاحيه الأحاديث بأسانيله» 
سَواء ره الأحاقت بحسب الصّحائة 4ك يتن اخيد بن اك أو 
عل الأبواب كاين بْقَىّ بن مَخَلد) وااصحيح البخاريّ) فقل سمّاه 
١‏ الْجَامعَ ب المستد با والتعيم مُسلم) ففك مكف لاا نيول 
الصّحيح). وااصحيح ان يا فد سمّاه: «مختصر المختصر من 
اليد الصّحيح ...4 أو غير ذلك : 

ورُبّما وَصفوا بَعضٌ الكتب ب «المُسئّد) مع اشتمالها على المَراييل 
والمقاطيع 0 الذَّارمِي) نعل أطلقوزا عليه (الحينة )بو ممييك: عمر د 
عبد العزيز)- وهو تابعيٌ- لِلبَاغنديٌ و«مسنّد عبدٍ الله بن المُبارك)- وهو 
دون التَابعينَ. ْ ْ 

وشَرطٌ مؤلّفي هذه المّسانيد أنّهم يخرّجونَ فيها الأحاديتٌ التي يُسندونها 
إلئ هؤلاء التابعينَ أو مّن بَعدهم, سواء كان ذلك مَوصولَا أو مُرسلّاء وسواء 
كان مَرفوعًا أو مَوقوفاء مُرتبًا علئ الصّحابّة أ علئ الأبوّاب. واللهُ أغلم. 


4 2 ا ا سما :. 0 
اياي 1 را 
1 ام اد 


(الإشرائيليّات): .ما جاء عن بنى إسرائيل. صَّواء كان عن كتبهم أو 
أفواههم. وسواء صرّح الرّاوي أنه مأخوذ ع: عنهم أو لم يصرّح. 

بجني راض سي سوا كن اليه 
ذِكُرٌهِ في الأحاديثٍ الصَّحِيحةٍ المرفوعة عن رسول الله يد جكاية عن أهل 
الكتاب أو عن كُتبهِمء وما أخبرٌ به يَتَِدِ عن الأمورٍ الماضية: مِن بذْءِ الخلق, 
وأخبار الأنبياء؛ أو الآتبة: كالملاحم, وَالفِئَنِ وأحوالٍ يوم القيامة؛ فهو مِن 
المرفوع يقينا. 

قَيْهمَايعْلمْكِذْبُهُوَمَا ظ 


أخذها :ها علمنا كذيهينا عنلانا مما تكالمة: 


والثاني: ما عَلمنا صحته بما بأيدينا مما يَشهد له بالصّدق؛ فذاك صَحيح. 


والثالك :ها هو ستكورت عنس الا سو هد | القن روالا فوفد 1 نتيا عافاة 
تؤمن به ولا تكذيّه وتتجوز حكايته''". 

وقول رسول الله يَ: "حدّئُوا عن بَني إسرائيلَ ولا حرج)”" لَيْس المُرادُ 
منةُ تَجويرٌ رواية وَحكاية كل ما جَاء عنهُم بل ما عُلم كَذبُه لا تجوز روايئه 
بحالٍ من الأحوال؛ فإنه مما بِدَّلُوه وغيّروه في كُتبهم؛ إنما يجوز رواية 
افيه الآخر ير هذا هو المراد من الحَديث. والله أعلم. 


بم 7 ل 
ا م لياحم 
2 4 2 


وَمَايَدَء فى (الصحيحين) اعدد 
م امه 5 تََ 95 1 3 27 


ماجاءً في (الصّحيحين) مما يحكيه بعضٌ الصّحابّة عن أهل الكتاب أو 
عن كتبهم؛ فهو من القِسْم الثاق: يقن أئ + هما علهذا ضيحته وعد تددييها 
بأيْدينا. اا 


. امم‎ ٠ 


)١(‏ مجموع فتاوئ ابن تيمية /١١(‏ 517-65)) مقدمة تفسير أبن كثير. 
(؟) أخرجه البخاري (7715). 


مثالهُ: ما رَواه البُخاري”"' عن عَطاءٍ بن يسار ب 0 


عَمرِو بنٍ العاص «#نضد, قلت: 00005 الله يٍِ في التوراة؟ 
ل: «أجل» والهإِنُّالموصوفٌ في التَوراة يتعض ص في القرآن: 9“ 


0 


0 يوه كيدارت مكحب وحزرًا لين أنت 


لسواق» لابقع ب لشي الي ولك ب : يُعفو ويف وَل يَقبضَه الله حب 
ُقِيمَ بو اليل الوجاءء بِأنْ يتقولوا: لا إلَهَ إلا الل وَيَفتَحُ بها أغينًا عَمْياء وَآذانا 


اه ار ا سنا 


.)1170( "صحيح البخاري»‎ )١( 


6 
: 5 | ل 0 1 عر 2 
ساعد !امس ج ا قر اه وان عر سحل 
00 ا 2 5-4 
١ ١‏ أصماعة رص حصب سنو للد 9 0 حم 1 9 معزي و ا يا ليام 
ص 3 ! 7 زٍ يو 


اعلّم؛ أنَّ (الأخبار)- بجميع أنواعها- تَنْقسِم- في حقيقةٍ أمرها- إلئ 
فسمّين : 

الأوّل: خبّر صدق. الثاوة خب كلا 

و(تحبر الصّدق): هو الخبر المطابق للوّاقع. 

و(كَذبٌ الخَبر): أن يَكونَ الخبر مُخالمًا للواقع. 

والأخبَارٌ؛ لا تخلو إمّا أن تأَتِيَ: بطرقٍ كثيرة غير مَحصّورة بِعدَّدٍ مُعيّن 
وما بطرق مَحصورَة؛ بطريقء أو انين أو ثلانّة فأكتّر. 
فالا رق[ الذي لاحم لوقه تيك التسمر الختو ادر 


ا 1 5 - 2 ايه ا 
والثاني (الذي له طرق مَحصورة) يسَمن: خبر الآحَادِء وهو - أعني: 
الآحَادَ - يَتنوّع بحسّبٍ عدد رق أوارواثة؛ كما صيات ب إن شاء الله تعالوةي 


وَمَعَنَو ك2 م ميج 0 لمطسع ش 


واه 


9 2 


(الغير النقوات) :هو اللحديث الذى لتك بروانه فى الككرة ميلها ده 
مَعه العقل باستّحالةٍ تَواطَيِهم علئ الكذب. 

وشُروطه خمسة؛ وهي: 

الأولة أن روسن عد 

الثاني: أنْ يَستحيل - عادةٌ- تَواطؤٌهم علئ الكّذْب. 

اثالث : أ 1 ولك ثي ل طبقات الإستاد. 


0 ونّحو ذلك. ام إن كان معدل خبرهم الل كَالقَولٍ بحدوث 


العَالّم مثًا-؛ قلا يكون الحَبرٌ حبنئِذٍ متو دراه 


د يد 5 5 7م راى عم | > 
ومنه: أن يَجْتَمعَ عَددُ كَثيرٌ عل روايّة خبر واجد. ثُمّ يَتبيّن أنهم لم يسمعوا 


آل" 
/ 3 سَ سن شت :9 و ٠‏ 0 0 4 أ ار 3 © . 
الخبر بانفسهم ممن رَوَوه عنه؛ إنما أخذوه عن واحد, ثم رَووه بعد إسقاطه. 
الحّامس: أن يتصحبَ خيرهم إفادّة العلم لسامعه؛ فما تخلفت إِفَادَة 
٠‏ و ب عر عر 1 : 
لي اسه 2 )ع وم 5 ع 5 0 5 7 - 


ال-0 
ا 


اي يا 


مِنْقَمَلامَعْق لِتَعْيِينِ العَدَدْ 
بَلَهُوَلَيْسَم فون ما حنيةةاليسدد 


والصَّحَيحٌ: أن تَعبِينَ العددٍ غَيدٌ مُعتبّر؛ وإنما العيرةٌ بإفادة هذه الكثرة 
للعلم؛ فب عَددٍ قليل أقَاد برهم العلم بما يُوجِبُ صدقهم وأضَعافهم لا 
يفيك خبرهم العلّم. 

فإِن العلمَ الحاصِلٌ بخبّر مِن الأخبار يَحصلٌ في القَلب صرورة ار 
يكو لكثرة المُخيرين» وَنَارةَ يكون دينهم وضبطهم؛ وثَارةَ بكون كُل ين 
اللشريق ايروكل ها أخير يه له مع الم بأنّهما لم يتواطأء ونه يمتنع 
في العادّة الاتفاق في مثل ذلك, وتارةً يتحصلٌ العِلمٌ بِالكَر لمّن عنده الفِطنةٌ 
والذّكا واليلم بأحوال المُخبرين ويما أخبرو به ما كيس لمن له مل ذلك. 

وتارةً تحصل يتحصل العلمُ بالخير لكونزه الي امحصره ة جماعة ا شاركوا 
المخبر في العلم ولم 0 د ينهم قن الجماعة الكثيرةً قد 
تواطؤهم على الكتمان كما يُمتنع تَواطّؤهم على الكَذِب. وإذا عرف 3 
الع باغيار التشريى له أننات 2 قيدرد القد وغل أن من تك لولم بعد 
مُعيّن وسو بين جَمِيع الأخبار في ذلك فقد غَلِط غَلطًَا عَظِيمًا. 


المليوف 


هع ١ت‏ 3 حّ : 
# ا 9 لت 8 
538 و 35 م 8 4« 0 : , 
ال 


والتوائر علق هذه الكينت ليس من فباحف علم الإشناوة إذعلة الإشناء 
ر 00 صحّة الحَدِيثِ أو مَ مبعلةة نكم به أو يُترك» مِن عي صقات 
الإجال وبح الأعايه والخواج لابيْحث عن رجاله؛ بل يَجبٌ العمل بو من 
غير ببحث. 
أسنيهو وأ ساي لا لاي كدو ارق ولوق 00 
امإو يي ا و 


1 
2 1 د 


ار 
2 
2 


فِيقااسْيوَاءًا ركنن وَالوَسَط 


ذكرنا فتها فين أن من رويط لحتراو أن تفع كنرة غداو زواية كل 
طتاف الانكا هذا يطيدة التحال: إلما تتذرء فيها ١|‏ التعده زواة الحديك 
وود رسيي أي 
الاستاد: طرفيّه ووّسطه أ نا إذا كانَ رُواةٌ الخَبر هم الذِينَ رأوَا أو سَمعُواء 
وأخبروا عمًا رَأوا أو سَمعواء لم يُخبروا به عن غَيْرهِمء فلا يأ هذا الشَّرطٌ 


0.0 


هنا. والله أعلم. 


والتواتر نوعان: أحدهما: لفظئ. والآخر: مَعنوي: 

فاللفظيٌ: أن كن رواياته قد اتققتٌ- لفظا وَمعئَّلء أو مَعنَّ فقط-؛ 
بجيف إن المع الذي اتفقث عليه وقع (منصوصًا عليه مُصرحًا به) فيها 
0 


8 7 اع م - و - َه سه سه - 
والمعنوي: أن تكون رواياته قد تضمنت معنئ واحدا (غيرَ مَنصوص 
عليه ولا مُصرّح به) فيها؛ إنّما اشتخرج عَن طريقٍ المّهم والاستنباط. 
والذى التقعوانة من كلك الكوانات حو التذق الققع ا ينها فقطء اك 
2 اس ١‏ 1 2 م تت ٍ 15 و > إم 
بَاقي التفاصيل التي تفردّت بها كل روايةٍ عن الاخرئ؛ فلا يحكم بتواترها. 
ويّرئ بعضُ أهل العلم أنَّ المُتواترٌ اللّمْظِيَ: (ما جّاءت رواياته بلفظ 
واتحل )نيو نجعتو (ما الت :وو ايا نس لقال تهبرةة وستن براسل )»عليه 
تالققوا عدر لوده صوين يرو لاه الشلمافت دسق المتواتر المعتوى: 
: ف و ا 6 1 الم ا ار 0 
لكِنْ؛ هذا فيه نَظرٌ وهو تضييق للمتواتر؛ ولذا أنكرٌ بتعضهم المتواترٌ 
اللفظيّ بهذا التتفسير وبَعضُهم ادّعئ عِزَّنّه كما سَيأتي. والل أعلم. 


0 قال المحافظ ابن ا لي‎ ٠ 


ذهب ار عا" اليه أن الحديت المتوات عر 'اترجوره أات ودهية 
ابن الصّلاح- وتبعه النوويّ- إلئ أنه قَلِيلُ الوجود نَادرٌ المثالٍ. 

وقال ابنُ حجر '': «مَا ادّعاة ابن الصلاح ف ف النتوانية ركاه 
اذّعاه غيرٌه من العَدم مَمنوع؛ لأنَ ذلك نَشاً عن قِلة الاطّلاع على كثرةٍ الطرقٍ 
وأحوالٍ الرّجال وصفاتهم المُقتضية لإبعاد العادّة أن يَتواطتوا علا الكذب أو 
00 منهم اتفانًا». ظ 

قلت: كلام مَن ذهب إلئ عزَّة وجودٍ المتوّاتِر أو عَدمِهِ إنما يُحمل علئ 
التّوائر اللَظِي بتَفْسيره الذي صَعفناة» أما الحُتواتدٌ اللفظٌ بتفسيره الّذي اختّرناهء 
قلا يُنكرهٌ أحدّ من العُلماى ولا يُنكر وجوده بكثرةء بل هو موجودٌ وجود كثرةٍ. بل 
. تأملتَ لَوجدتٌ أكثر المّعاني الشّرعيةٍ المَبثوئّة في كتّاب الله وَسنةٍ رَسِولِه وك 

تحقق فيه وَصف التّوائْر المَعتّوي م 


5 2 20 


(1)«الكت غلن ١‏ بن الصلاسم» (1/ )١57‏ بتحقيقي. 
() «الإحسان بترتيب صحيم أ, بن حيان» .)١1657 /١(‏ 


() «نزهة النظر» (ص /0) بتحقيقي. 


60 


0 لول ورت يه , 
2 0 سل 3 لصون 
ع 0 3 
0 يميم د سو يف 2 


وللحافظ لمر كتات ا المتنائرة و اد جازييت ا 


ا 0 1011ظظص 


عقترة هن الموها ءاعد ين المُتواير» بقَطع التّطر عن انلك د 
مِن عَدمهء أو أَنَّها من رواية مَن أخطأ أو أغرّب أو رَكَّبِ شنا علئ مَتنِ؛ عن 
قصد أو عن غير قَصد؛ فتتّح عن ذَلك هذا العدّد. 1 

وهذه طَريقةٌ مُنتقدةٌ لا يُرتضيها المُحققونَ مِن أهْل العلم؛ فإِنَّ الأسازيد 
الأخطاء لا يُبنى عليها تتصحيحٌ الحديثٍ قَضلا عَن الحُكم بتواتره» فون نَم 
وجد في كتابه عَددٌ من الأحاديثٍ التي اتفق ق علماء الحَديث أو أكثرُهم عَلئْ 
معنا ا رن و 

تبع السيوطيّ في صَنيعهِ هذا بعضٌ من جاء بَعده. كَالكتانِي» فلم 

بصن شي والله أعلم. ظ 


2 وس 


00 وَ«خَبَرُ الآحاد) ا مد قصرًا ظ 


ا رواتسينية. وجرن العَتهتلا 


(خبرٌ الآحَاد): هُو ما قَصْر عن صِفة التّواتر» ولمْ يَقع به العلم» وإن رَوته 
الجماف:: 

وإذا صَحَّ حَديث الآحاد (ِلْمَةِ الرُّواةٍ وعَدالتِهمء واتصالٍ الإستادٍ. 

7 ال ا 9 رع .ا لت " ك 


0 ع 0 7 7 و 9 أ[ 2 ع 
حَديث حجة. يتديّن به وتثبت به العقائد» وتبن عليه الا حكام. 


بحيك تست مخ ] شاو سن الدراتن الد الةاضلن عدن لحي كوت 


للع كلخو 7 


عله عاك للك 
ا ع 


والقوائن لني اساديني الألسان ولي ابام ماد لامر ولا ايز 
لها بالنسبّة لجميع الأحاديث ؛ ولكنْ لكل حَديثِ قَرائنُ تحنّف به يَستدِل 
مها الحفاظ علئ إفادَتّه للعلم. 

ومن هذه القرائن: إخراج البخاري وممسلم للحديث ف ((صحيحيهما) 
عَلى وجْه الاختيجاج؛ لأن هذا معناه تلقي الأمَّة لهذا الحَديث بالقبول؛ 
لتلقيها لأحاديث الكتاء' ين بالقبول. 

وهَذا التّلقّي وحدّه أقوئ في إفادة ابهلم من مُجرّد كثرة الطَرقٍ القَاصرَة 

عن التواتر إلا أن هذا مُختضٌ بما لم يده أحدٌ من الحفاظ مما في 
الكتتاتين» وبما لم يّقع التَجَادبٌ بين مَدلولَيْهِ مما وقّع في الكتايّين» حيث لا 
تر جيح ؛ لاستحالة أن يُفِيدَ المُتناقضان العلمَ بصدؤهما عن غير ترجيح 
لأحدهما علئ الآخر» وماعدا ذلك فالإاجما اع حاصلٌ علئ تَسليم صحيه. 

ومنها: (المَشهورٌ) إذا كانت لَه طَرقٌ مُتباينة كالم ون تعنم الروا 
والعلل. 

ومنها: (المُسلسَّل بالأئمّة الحفاظ المُتقنين) حيثُ لا يكون غريًا؛ 
كالخديق الى ترويه جيذ ب عون عله رتناركة عد تعن السانعىء 
ويُشاركه فيه غيرٌه عن مالك بن أنس. فإنَّهِ يُِيدٌ الم عند سامعه بالاسيّدلَالٍ 


كع اللو لايد 5-0١‏ 
ين جهة جلالَة رُواته» وأنّ فيهم مِن الصّفات اللائقة المُوجبة للقبول ما قو ظ 
مقامَ العَدد الكثير مِن غير هم. 

وهذه الأنوَاعٌ التي ذكرناها ل يحصلُ الم بصدق الخَبر منها إل للعالج 
بالعديقم لديم فب :العا رق باخوال الرواة المُطّلع على العلل. وكون 
غَيرِه لا يتحصلٌ له العلمٌ بصدق ذلك لقصوره عن الأوصّاف المذكورةٍ لا 
يَنفي خُصول العلم للمُتبحر المَذكُور. ظ 

ويُمكن اجتماعٌ الثلاثةِ الأنواع في حَديث واحدٍء فلا يَبِعدٌ حِيتذٍ القطع 
بصدقه روا ار 


لخر عقلام لاج 
ل 


مه 000 سيا ب ا -0 
١١6‏ < لق السندر 6ن الدق اسميسيا 


0 ف لز خالق نوز 


8 حك وَلؤْكن ل مد ] 
أل التمراتكةة نويا لسك اجر 


وبر الآحادٍ الّي تَحققّت فيه شَرائطٌ القبول يجب العمل به ولا يجوز 


. /1/ا) بتحقيقى‎ - /١” «نزهة النظر» (ص‎ )١( 


رده أو إِعْلالّه بما لا يدل علئ الإعْلالٍ أو يُستوجب الرّدّ عند عُلماء الحَديث 
وتقادة. 

بن لالش كون :براوق الحديف لمن عن «النشفافة الدين. جتاون 
الأحاديت في صُدورهم؛ فإن هذا ليس شَرطا في بول حديث الراري؛ فإن ين 
الرواة مَن ضبطّه ضبط كتاب. ومثل هذا اذا كان كانه سيك ميت 
روايته منهء ون لم يكن حَافظًا له عند جمهور أهل العلّم. 

ون ذلك أيضًاء كو راوي الحَديث ليس من الققهاء؛ فإنّ هذا الشرطً 
ير مُعتبر عند نقاد الحديث؛ إذ عمدة الزوانة هو القيط والاقان وذلك 
1 تجتن بان نزوي الذايى الحدية كا تعكله من غيو :زياف ل مان أز 
تغيير فيه» ولا يحتاج مثل هذا إلى أنْ يكونّ فَقيهًا. 

بل كم من فقيه مَعروف بالفقه ليسّ هو عند المُحدثين بمُعتمد عَليه في 
روايته؛ يكونه ليس ضابطًا لحديثه كما يُنبغيء وقد قال رسُول الله يل اوَربّ 
حامل و فق أيس بفقيه. ورب حامل فقو إلى من هُو أَفقَهِ منه» "٠١‏ 

ومن ذلك؛ أن يُفتي رَاوِي الحديث أو يأ عَنه عل يُخالففٌ مُقتضئ ما 
روا عو روسل ام َي فإنَ هذا أيضًا ليس ممًا يُعل به الحديث الصّحيحُ 
ند مهاد الك يث؛ لاحتمال أن يكونٌ الراوي يي ما رَواهء والحٌمدةٌ عل 
روايته لا علئ رآيه. ان يكون لم يلحظ تعارضًا ب را افق سروه 
الحديه كأنْ يُكودٌ يَرئ أنَّ هذا الحديتٌ منسوحٌ مثلاه أو ممخصص أو مُقيد 
أو مَحمولٌ علئ وجهٍ من الوجُوه؛ وحيثٌ كان الأمْرٌ كذلك لا يَجورٌ رد 
روايته بمقتضئ فتواه أو فعله. 


.)171 /8( أخرجه الترمذي (5167؟) وقال: حسن. وأبو ذاود (955)) والنسائى‎ )١( 


اعت اسه ري فإنَ هذا 
اهنا لتى عيذا تدس يد الكديك المح :رذ تفرييكون الجمهوز حمّلوا 
الحَديث عليا وّجه من الوجوه السَّابِقَةِ أو غيرها. 


والحديث خحجة بنفسه: لا يحتاج اقول أحد عر الناس . 


بع اساسا كور ل انا لمنتقين القناس »فار 
الحديتٌ أصلّ بنقّيهء وإذًا صم الأثرٌ بطل النْظرٌ وقد قال الإمامٌ أبو 
الرّنَاد' الي وجوة حل لان كا علن لاي الرأي» هاج 
الكسلموة تدانهع نافيا ظ 

زه ذلك أيضًا؛ٍ أن يكون الحؤيت يا يعمل أمل المّدينة» فذلك 
بقعا لاد عله ولا تادغ ق الكدزك يد علاء الجديف وناده 


0 


1 و شَدطسا عَدَدُ وَالمشكرظ 
رِوَاّة اثنَينِ فصاعدا؛ غلط 


قال أبو عبد الله الحاكه”'': (وَصفة االخدية الصَّحيح: انث روه عن 
رشول الله كله صَحابيٌ رَائلٌ عنه اسم الجهالة؛ وهو أَنْ يَرويَ عنه تَابعيّان 
عدلان» ثم يتداوله أهلٌ الحديث بالقَبولٍ إلئ وقتنا هذاة كالشيادة علا 
الشّهادة). ظ 


.)5٠5( علقه البخاري (5/ 00)» وأسنده الخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
ظ‎ .)١٠١5 (معرفة علوم الحديث» (ص‎ )0( 


ومِن أهل العلم - وهو: أبو بكر بن العربيّ - من صرح بآن ذلك شرط 


ابخاري يكاب به (الصّحيح». 


_ 
تعهقش 


نعقب في ذلك عي البخارى نفسه؟ فقد أودع 2 أوّل «(صَحيحه) 
0 0 الأغمال بالثّات...) وني بيحلوت: «كلمتان حَفيفتان 
عَلن اللساق..:4» وكلاهما ين ووابة 0 وفي صنيعه هذا دَلَالة 
علئ أنه لّيس مِن شّرط كتابه «الصّحيح) أنْ يُخْرّج فيه ما يُروئ مِن طَريقَين 
انين - عَلئ الأقل - في كل طَبقاتٍ إسناده. 

وَقَد الستظهرٌ الحافظ ابن حجر أنْ يكونَ مُرَادُ الحاكم من كلامه السابق: 
استراط أن ييكون راوي الحَديث الصّحيح - من الصَّحابَةٍ فمَن بتعدهم - 
يروي عنه - في الججملة - راويانء وَإِنْ لم يَرويًا عنه هذا الحديتٌ بخصوصه. 

الا عدت نيران و س«الفيحية 1 أجاديةة من روات رابك 
يَروي عنهم إلا رَاو واحِدٍ فقط! فالحَاصل: أن الإماءَ الاكم مُنتَقّد في هذا 
الإطلاق؛ في كلتا الحالتين. 

واشاوط يعض أها, البدّع- كالمُعتزلة وغيرهم- لصِحَّة الحَديث؛ أن 
يرويه أربعة عن أربعةٍ إلئ مُنتهئ الإسنّاد! ومنهم مَن زاد عَلِى هذا! ومنهمْ مَن 
لا يَحِتجٌ بأحاديثٍ الآحادٍ أصلاء ويشترطون التواثر لصحّة الحَدِيث!! 

وَقَد احتجّ بعضهم علّئ ذَلِك بحكايّاتٍ عَن الصّحابَة؛ مِنها: أَنَّهم 
وَقَفُوا- أو بَعضهم- - في تعض ما أخبّر يه الوَاحد ولّم يقيلوا ذلك ينة حت 
وافقه غيره. 

وَلا محجّة لَهُم في ذَلِك؛ فإنّها وَقائِع ء عَينيّة؛ كان مُوجِبٌ التوقف فيها من 
قِبَلهِم قرائن انضَمَّت إِلَئ الخبر لا مُجرَّد كونه تَفردَ به وَاحِد؛ 206 


َه 
1 


مر 


ا 2 
3 0 ا 1 0 + م 
وعوسدة ويه 


لومي ارو ار اياي 
حيث لم يَنضمْ إَِى تحبرو ما يُوجبٌ التوقف 
وجب معن لاتحي يخر الؤاجد» بخ يهذه الجكاقات وأمال. 


ومَعلُوم 7 حكايّات جاءتنا عن طريق الآحاد؛ ديات اناق 


اج عاك اراد 
ا 7 


تي اي لس 3 ره 7 00 
١7‏ لم الحديث حجة ع وقيسل: يه - 


منّع بعض علماء الل ة من الايجاج بالحديت لوي وَالاسْتسْهَادٍ به 
فيما تعلق بقَضايا اللخ العربية. وعمدتهم في ذَلِكِ أن الأعاويف ند رو 
25 هه بالمعنئ ا باللّفظ الَذِي نطق به رَشُول اللو : كك أو رَواه عَنه 
الضَّحابّة الكرام رَضِي اللهُ عنهم جميعاء وَهم أهل الغ وأصحابٌ العربيّة 
كك امن الرواة كانوا عهكاء ليشواهن اهز العرية 

لكن هذا القَول صَعِيفء ولمْ يَقبله كبارٌ المُحّقِين قَدِيمًا وحَديثَاء فلّم 
يَمنعوا الاسْتِشهّاد بالحَدِيث في مَسائل العَربيّة» بل جوّرُوهء بل مِنهم مَن 
أوجَبه؛ ودّلِك فِيما إذا كَانَ ذَّلِك في رّمان الاسْتِشْهَادِ وينتهي سَنة ما 
ومين أو ماكن:.ورأوا أن الانتشهاد بالحَدَيث اتوي في العربية أؤلى 


مما جَاء عَنٍ الأعراب من شعرٍ ونثر. 

فإن علماء الحَدِيث قد عَنوا بالحَدِيث النبْويّ عَناية فائقة وَلَمٍ يأخذوة 
حاكن اود رفاتيا لي شياو ييه وجري الباله أنتر كا اي 

ذا وكون الث ُو بالمعين لايم ين الاشيشهاد يه في العرية: 
لأنَّ لتقل للحديث بالمعنئ في رمن الاستشهاد ذا أده َيؤدٌيه بما يعرف من 
العربيّة: لا بُلغةٍ أعجَمي والمُتبحّر في الحَدِيث يعلم أن الَذِين كَانُوا يَقَعون في 
اللْحنٍ إِنَما هُم قلّة وَقَد كان سَأَنّهُم مَعروَا عذْد عُلماءِ الحَدِيث» وكثيرًا ما 
جاءت الرّواياتٌ عَنهِم بتتصحيح ما أخطأ فيه الرّواةٌ باللْحن أو التصحيف. 

وََايُشترطٌ -والحَالةٌ مَذِه- أنْيكونَ راوي الحَدِيث من الثّقات. إِذَا كَان 


مر 


سيرويه بالعَربيّة» سَواء أصاب أو أخطأ في تقل الحَدِيثِ؛ لأنّه حت وَإِنْ أخطا 
فُسيكون ححطؤٌه في الحَدِيث لا في العربيّة. 

ومّذا يُفسّر لكَ وجْه استشهادٍ علّماء التّفْسِير- كَالطبري وغيره- في 
تفسيرهم لكلام الله كد بروايات الصَعْفَا وَالْمَدْر وكين وَمُو مما لا يبخفوخ 
حالّهم عليهم؛ فإنَّ مَوْلاءِ العُلماء » لم يتقصدوا بدَلِك الحَدِيث نفْسه 35 
قصدوا ما فيه من بَعض كلمات العربيّة قأرادوا الاسْتشهّاد دوا كيين عاو 
في الرّوايّة- لِتَفسِير هَذِه اللّفظة حيتٌ جّاءت في القرْآن ٠‏ والله له أعلم. 


5-1 


ل ع 1 
01 لبييد ا و اكيبيد ابتبيادي ونيا 


37 1 061 9 :2 
وَهَ عل مَرَا ب؛فَخُْذمهًا: 


م رما 


اعلّم؛ أن 0 الأخبار من الاحادء وَالمتَواتِر بال للآحاد قَليل؛ 
وعَلئهه. قمْق, تكب عن قو أخبار الاكاده نقد عمد إلن ترك غالب 
لسن ومّذا يكفي في إِبْطالٍ قَول مَن لا يَحتحٌ في العقائد إلا بالمُتَواتر. واللة 
اليعان: 

وأخبارٌ الآحَاد علّى مَراتِبَ بعْضُها أقوئ مِن بعض. فيِنها: (المَشْهورٌ). 
و(المُستفيض). و(العزيرٌ). ورالت رك لنقيات ارعا ناك تاليا -. وما 
يتتحق بكل نوع مِنْها مِن مَسائِل : 


0 05 


سير 2 1 5 و / : 3 
5 بشم انفبق 


(الخَبِرٌ المَشْهُور): هُو ما رَواه عَددٌّ كثِيرٌ مِن الرّواةء وَلَّم يَبلغْ التوات 

0-0 
شترط الملواء فق (الكسهور): أ يفيد العلم). 556 يتميز ع 

ارو ار ورا ته التخزور وأناداليام كاد قرا را فكُلٌ (متواتر) 

واخمّلفوا في التَّعْبِير عَن هَذِه (الكثرة): 

فقيل: ما يَرويِه ثّلانهٌ قتأكثر. 

وكيا اها واو كدامن اه 

و(المُستفيض) و(المَسْهُور) سَواءٌ عِنْد المُحِدَيِين؛ فَهُما- في اصضطِلاح 
المسد قن < معن و الخلن: 


0 5 5 5-8 0-7 0 2 
وصو اختياز بعص المقهاء. وفرق بينهما اخرون- من الفقهاء-؟؛ لم 


اخمَلفوا في حدٌّ (المُستفيض)- بعد أنْ عرّفوا (المَشْهُورَ) بما سبق-: 
| فهنْهُم مَن قَال: أن يُوجدَ هذا الوّصفٌ في طرفي الإسناد؛ (يَعْني: أن 
يكونّ عَدد المَشْهُور مُوجودً في كُلَ طَبقاتٍ الإسناد مِن أوَّلِه إلَى آخره). 
وقَال بتعضهم: أن وا اكدعين الحديف الم ر» بحيث ١‏ 
تبلغ حدّ المُتّواِر؛ كل مُستفيض - عِنْد مَوْلاء - مَشهورٌ من غير كس . 


هذا ارج عن اصطلاح المُحَدَِين؛ فهو ليس مِن مباحث عِلم الحَدِيث. 


صا ه14 


ا ا 
3 


في الكاس من غير شْرَوطٍ تعتبر 

مِن العلماء مَن يُطلق (المَسْهُورَ) علئ الحَدِيث الذي اشتهر بِينَ الناس 
وَهُو حينئِذٍ يعم ما له إسْنادُ وما له أكثر مِن إسنادء وما ليس لَه إِسْنادٌ أصلا. 

ومن امثليه: 

5 4 ا م6 00> رعس 7 عامس 0 2 له سس ولي َه 

حديث: «اعمّل لدنياك كانك ا أبداء واعمل لاخرتك كانك 5-0 
عَدَا) . وهذا ليس مِن كلام النيت َكدِة؛ بل لَيْس له إِسْناد أصا! 

وحَدِيث: احُبٌ الوّطنٍ من الإيمَانٍ». لا أَضْلَ لَّه. 

06 س 22 8 7 
وحديث: «اختلاف امت ددا السو له إستاد! 


17 تاد وبلم 
لح 


العَزيز؛ قِيلَ في تعريفه عبارتان: 

فقيل: هو ما رَوَاهُ اثُنان. 

نتيل ها رواة اناق أو دلوانة. 

والتحقيق: أن العددَ لَيْس شَّرطًا في ذاته» بل (العزيز) صمّة لما بين 
الترييعوالقت ل ووويو تاه وم مِن الغريب. 

وَمنه : توليم: (فاؤن ريا الحديت) أيّ: قليل الرّوَاية؛ لاني خديك 
مِن حَدِيثِه قد تَابِعهُ عَلَيْه وَاحَدٌ أو أكثرٌ. 

بل كَثيرًا ما يَردُ في اطلاقهم: هذا :كنيت عور )اكول التكديت ييه 
تفز د بروايته عل 17 ورا جمعوا ب بين الْوَصفين لبقولون: 5 غرايب 
عَيرٌ؛ فهذا يُشعر أن الأكثرٌ لا يَمِيلُ إلئ إفرادٍ الزيز عن الغّريبٍ. والثة أعلم. 

والصَّحِيحٌ: أن (العزيرٌ) مَأخودٌ من (القِلّة): لا مِن (القَرَّة). رخن تطلن 


ويراد به: قل من رَوئ التييث» أو قل حي الرّادِي 


7" الو القرينة ان فلئلة, 

ف إن امنا لوده كذ بوزتوودة أن بالكو )الى اكافسين القرقه لكار 
اودر الكتير ) أو از أن ون وار الكزو)ة لد رواك 6د هن 1 
باق العاماي. لكشك أن جاووويه اكت كزين افر 


نهو لا يصع عَن الي وَل إلا مين حَدِيث أبي هُريرَةٌ وأنس بن مَاللكِ؛ 
ورّواه عن أنّسٍ: د لحري راد رحس ورّواه 
ماعن العويد إشماعيا ار ع قوف الرارفةى معنن ددن 1 
وموا ناض 


ا 
3 


١7 /‏ قبن قيال ١إِنَّ‏ اث ين عَنْ إن بن 


تود لم يعن العزيرًا لد 


دكزاين حجان و ان بن إلَئ أَنْ ينتهي لا توجد أصلا. 

الزان خيور 1" انإن أراة أن ووائة التق متطدطع :انين الم أن توي »لا 
ُوجد أصلا؛ فيُمكن أن يُسلَم؛ وآما ضور الكزيو الت حر رياه قمو بوره : 
أن لا يرويه أقل من اثنين عَن قل من لمر ان 


#اخر ماهر جتاعج 
كر 5 


١‏ وظبيو سين القلة؛ سن ثكم يرد ظ 
عل إراذة الغرييح لمعيه 


.)١65 /١( «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»‎ )١( 
«نزهة النظر) (ص 19) بتحقيقي.‎ )6( 


0 عو الال ارتم 
ًَ 0 ع م ع ل 5-0 8 52 و و 
الصحيح : أن (العزيز) مَاخود من (القلة). لا من (القوة). وهو يطلق 
رات يلات ى رييخ الطنيجء آي لخديف الواري 
د12 وو انا العلم مَن يُطلقُ (العَزيرٌ) علئ الغَّريبٍء ره 
قَوْلْهِم : (فلان عَزِيرٌ الحَديث) أئ: : قليله. 


يُؤكّده: أنه لو كان مِن القوة؛ لكان (المَسْهورٌ) أولئ باسم (العَزيز)» لأن 
روانم قد م انتوها قات الخلياق زلااقك أن سارروويه اكد بكون أقو: 


8 إواحتيي (الخزيبي فيا تسرد 
١ 1‏ ا ' 
ببولبة4ة مين الرواءة واحسد 


2 اه م اج سل لا 
5١‏ ومله احييد !يورا النات 


1 اس 5 5 مواءّه 2 8 سات 
ِ َه ره 0 ار 
١7‏ 00 واأحصل م اهلهمهاء ل ب ل 


(الغريب): هو ما يَنَفردُ بروايته راو وَاحد. 
وَينقسم الغرِيبٌ إلى قِسمّين: مُطلق. ونسبي: 
فأمًا الغرابةٌ المُطلقةٌ (التي تكون في أصل السَّند)؛ فهى 


أ 3 
0١‏ مس 


يروك تن 


لاما 
الحديث لا بإستاد وَاأحد. يَتفرّد به يد الرواةة 3 جابعة عله اي ون 
تعددَّت الطرق إليه؛ فيكو الرّاوي مُتفردًا بالسّند والمّتن ممًا. 


وأمًا الغراية قبن رات كرون نامل الكمه): فهِي العرابة المُتعلقة 
افاي 414 10 بالقسنة رلين اسل ال زارةه كان لككوة لخديف رين باعخبار 


رواية مُعينةِ» وتمس الحَدِيث مَسْهورٌ يلاق رواية أخرئ. 

وتنقسم الغرابة النسبيّة إلى ثلاثة أ قسام : 

الأوّل: (مَا كان مَقصورًا علّئ روايّة مُعينة): كأن يَكونٌ الحَدِيث غَرِيبًا 
مورووالة للانوودس الكذية تنتهور مو ووانة حر 

التاق :قرع راصار كال الزروى) مقي اما ره بالكديف عن وز 
مُعين يقة من أصحابه أو تلاميذه» وإِنْ شاركّه عي 

الثالث: (ما قيدَ بهل مصر مُعيَتِين): ؛ بتك ان جار بالكديك امل بل 


0 ؛ فلا يُروئ إلا ون طريقهم؛ الخراكاد راس باع كل للعو 


8 عا 


0 وتسيسياة اللسييي 3 التَعنَرّدَاتَ 
وَالمقمسيظيد الكمسسيسيدد بالقّقتات 
2 - اص 0 مل 0 050006 وام 
7 وى اس 0ت عر ف لخر ا 1 
فلان»؛ اى: لم يروه إلا فلان» ويكون الحديث مع ذلك فل رَوأه غيره: 
ومقصوذهم من هذا الإطلاق أ من الثقات» لا مُطلق النفى. فيتبغى أن 


بُفهم هذا الاضطلاح. وأن لا يُبادرَ إِلَئ الاعتراض عَلَيْهُم برواياتٍ غيره إِذَا 
كالواين المكنام أن كانس حب 0 


وكتزك قد ترد في داليم وال ردم «هَذَا حَدِيتْ غَريب) هكذا 
مطلقاء وَلَا تقصدون أنه غَرِيبٌ كله اناا وكاو مها كمون تمدن 
الرَوَايَ لا كلّهاء كأنْ يقصدوا بالغرابة شيئًا في الإسْنّاد؛ ككونه عَن راو مُعيّن 
أو كوه ورد فِيه التّصريح بالسَّماع في مَوضع العَنعَنةٍ ونحو ذَلِكء أو شيئًا في 
المّتن؛ ككونه غَرِيبًا مبّذا السّياق وهّذا التّمام وتلك الألفاظٍ ونحو ذَلِكْ مع 
كول الحوية لخمردا ب جره الألفاظ أو هذا السّياقء على نحو ما سيأ 
تفعياه لا عدا ف صبحيب تم . والله أعلم. 


و ا و كيال تس اميه مما 


7 4 أ 8 ساع ل 2 
يقبل - مع قَرَائْنٍ - ذا أو يرد 


ل 


اغْلَّم؛ أن الغريب المُطلق. خكمُّه: أن ذَلِك الراويّ المتفرد به: إعاان 
يكونَ قد بلغ حدّ الضبط والإتقانِء وما أن يَكون قريبًا من هذا الحذّء وإمًا 


0 د ٠.‏ سا 2 وام 0-1 
فان كان أ © محل ره لعج بك , 
ل ن الاول - 2 7 
٠. 2‏ : .سر 7 ع ةس لالر 7 ع 
وإن كان الثان؛ فحَديئه حسنٌ يُحتج به أيضاء وهو دون الاول. 
1 عد ١‏ 
وإن كان الثالث؛ فحديثه ضعيف مردود. 


ونال لس فإن كان مقيدًا ب (ثقة)؛ فحكمّه حُكمٌ الغريب المُطلق؛ 
وذَلِكِ لأنَّ غير التَّة لا يلتفت إليه» ويبقئ الكلام في الثّقة المُتفرد بروايته. 


وَإن كان اهلاي التهزير تحكته إن تنظر الول الطريق: 

فإن اشتوق شروط الصّحة؛ فصحيح. 

أو تسروط الحسن؛ فحسن. 

وإن نَزْل إِلَى درجّة الضعيف؛ فضَعيف. 

هذه الأحكام إَّم تَطردٌ حيثٌ لا قريئة» لكِن إِذَا احتفث قرينة بالرّوَاية 
يترجح بها خط النقة نفيها تفرد به أو إصابة الضعيف؛؟ إل لوب والهالك هله- 
يجب اعتبار هذه القرينة والخدل بها ذلث عَلنه وعدم إهمال ذَلِك؛ كه 
هو مَسلك العُلّماء الكبار فَديمًا وحَدِيئًا. وسَيأتي ذكر أَهَم هَذِه القرائن عندما 
اول (التفرد). وبالله التُوفيق. 


ال 2 > ا .2 كر صلانه > 


عَن بيع الوّلاءِ وهيّته»ء و(أنّه #: اقزر ود وان انيه المكنناك ياه 
صحاح في البخاري ومسْلمء وهي غَرِيبة عند أهل الحَدِيث؛ ولكنْ؛ أكثر 


الخزائي ميعفة. 


وشاع في اضطلاح أهل الجلم إطلاق (الكّرِيب) عل التّرد الذي تجح 
خط ٠‏ فيطلقون التفرّد أو العَريبٍ بقصد إعلالٍ الحَدِيث به. 


من ذَلِك: قول أبي داود' : ١لا‏ يُحتح بحَدِيث غَريبء ولو كان من روايّة 
مالك ويحيئن بن سَعيد والثقات من أثمة العلم؛ ولو احتحٌ رجلٌ بِحَدِيث 
عُرِيب؛ وجدت من يطعن فيه وَلَا يُحتح بالحَدِيث الَذِي احتم به إِذَا كان 
الحَدَيث غَريبًا شَاذا) أهى. 

وهّذا - كما هو ظاهر - مَحمول علّئ ما انضّم إليه مَا دل علّئ خط ذَّلِك 
الثقة الحافظ فيما تفرد به» لا لمجرد كونه تفرد؛ فتنبّه. 

وتحووة قول#الإناء عن" 'تإذا ميت أصحات الكرية. خولوة: 
موي ريس أن ل فاعلم أنه خطأء أو دخل حَدِيث في حَدِيث. 
أو خط من التيددكه او كويت لسن له ااه وان كان مه وو ع 
وسفيان). 

وَقَد قال ابن رجب الحَنبليٌ ‏ : «وأما أكثرٌ الحُفاظ المُتقدمين؛ فإنهم 
يُولون في الحَييث ذا الفرد به وَاحِد - وإن لم يرو الثقاث خلاقه -: ل 
ُتابع عَلَيّْه ويجعلون ذَلِك علة فِيه. اللّهم إِلّا أَنْ يكونَ ممّن كثر حفظه 


('؛ في «رسالته إلئ أهل مكة» (ص 379). 
ل «الكفاية» للخطيب (ص 6 ))). 
3 في «شرح علل الترمذي» (”/ 87 ). 


واشتهرّدت عدالته وحليثه - كالزهري ونحوه ححا وها كرون بعض 
تفردات الثقات الكبار أيضَاء ولّهم في كل حَدٍ بثِ نقد خاصء وليس عِندهم 
لدَّلِك ضابط يضبطه). 


فى سَدَد» أو تعضبف او مماأان» 


اغْلّم؛ أن الغرائبٌ والأفراد علّى حَمسة أنواع : 

غَرِيب في المَئْن والإستاد معًا: كالحَدِيث الَّذِي تفرد بروايّة مَتَنِه راو 
وَاحَدٍ؛ كما قدمناة أَوَّلَا. 

غَريب في الإشتاد ققط: كأن يكونَ معروفا بروايّة جماعة من الصّحابَة. 
بده رايس حرو سحي اح وروم جين ريدن ا 
غير عُرِيبٍ. 

000 وذَلِك إِذا اشتهرٌ 07 505 
ايه فا فيضي عر مفهو را وغريا فنا فين عرريت 
إسناذا: 

عَرِيب في بَعض السّند: كزيادّة رجل في إِسْنَادٍ حَدِيثء والحَدِيتْ مشهور 
بدويه. 


غري ف يمظن العا : كزيادة لفظة في حَِيث؛ والحَدِيث مشهور بدونها. 


اذك 
٠‏ وَهوَالحديث «الفَرَد) وَالقَافْدَةً) 


والحَدِيث الغريب قد يُعبر عنه علماءٌ الحَدِيث بألفاظ أخر 


2 اده له ولا بهار ابر 
اما وسو 


2# 


وهر ذَلِك لفظ (الفائدة)» ومن ذلك قَوْلْهِم ف جرح الرواة: «(فللان كأ 
أخاديته فوائذ)؛ أض: غرائت. 

واشرة كت التحدتيق كني (الموانة): ور اضيوهها الأحاديث القن ناك 
عافها آنه الست عن غيرقفن أقرائهه بو زتها تنملف الشراتت عامةه ولو يما 
أغربٌ بها شيخه. أو مَّن فوقه. مثل «فوائد تمّام) وغيرها. 


6 


ومن ذَلِك لَفظ (الثادرة»» وقع ذَلِكِ في موضعيّن في مُسند الإمام أَحَمدَ). 


م6 هومس 0 | لو 
ال 2 5 وأحدة 


فد يُوصف الحَدِيتْ الوَاجد بأنّه متواترٌء أو مَشْهونٌ أو عَزِيزٌ أو غَرِيبٌ 
اي المي اا اعتبار مُعيِّنء لا مطلقا -. 

كأن تقول مثلا: «هَذا حَدِيتْ وات > أو مشهووه أوغرير» أو عرزيت- 
عن فلانك: مع أنه قد لا تتحقق فيه هَذِه الصّفة في جميع طَبقاتٍ الإشتاد. 
ولك تخميت هذه الصّفة بروايّة فلان هذا خاصّة. فيكذا» فدديكون الحديت 
مُتواترًا في بعض طبقاتٍ الإسْتاد ومَشهورًا في أخرئء وَغَرِيبًا في باقيهاء 
0000 


و 9 و 03 عا يي د 
مثاله: حدِيث: (إنما الأعمال بالنيات...): فهو مَسْهورٌ - بل متواتذ - 


عَن يَحيئْ بن سعيدٍ الأنصاري» مع أنه غَرِيبُ عمن فوقّه في الإسْتاد إلى 
مُنتهاه؛ فقد تفرد به الأنصاري عَن محمدٍ بن إبراهيمَ التيمي» وتفرد به المي 
عَن علقم بن وقاص اللي وتفرد به علقمةٌ عَن عُمر بنٍ الخطابء وتفرة به 
عَمِرٌ عَن الني كلل. 


3 0 1 
7 ع | 2 ' 
١:‏ ! لا حش ا" م 5 2 
و#انسب «الاجسراء) وَااامانيا 
عير 
0 ْ اس ! 
م أت كر شتت 0 0 
7 مل مسا 9 0 ا 
١١‏ هأم ا لوسر ,اه ا ا 
0 0 ره ال سيا 


لمّا كان غَرابةً الحَدِيث وتمّرد من رَواه به مَظِنّة أنْ يكونَ قد أخطأً فيه؛ 
كاين الشعحتن :إن تذكز هنا الكت الى هى .مل ,يدود (اللكنيت 
الغريب فِيها؛ ليكون طالبٌ العلم على بيّنة مِنها ومن رواياتها. 

فونها: كتب العّرائب والأفرادِء ك«الأفراد» للدّارقطني وغيره» وهَذه 
الكتبُ أصل موضوعها الغرائبء فلهّذا كانت أصلا في مَعرفة غرائب 
الأحَاديث» كما أن «الصَّحِيحَين) أصلّ في مَعرفة الحَدِيث الصَّحِيح. 

ومنها: كتبٌ (المعاجم)؛ كمعاجم الطبراني الثلائّة فإنّها مجمع الغَرائب 
والعاكيي كما قال تددو ال لماع 


اله + 00 , 00 ا ش 


3 7 0-3 ١ 3 ١ 

آ 2 21 ود 5 

62 7ب‎ ٠ 0 7 

ل 3 0 ا 2 لناىاي 
١‏ 

0 عمسلا ١‏ هي صمل لش 


ومنها: كتب الحكيم الترمذي؛ ككتاب «توادر الآصول) لتوفانها يكت 
انها الأحاديت الشاكيو الما قير 

:ومنهنا: كين التَراجم؛ ككتب التواريخ. مثل 5 بَعْدَاد) للخطيب 
البعغدادِيٌ» و«تاريخ دمشق» لابن عسّاكرء وكدَّلِك «الجليّة» لأبي تَعيْم 
الأصَبهانِي. فإن من شان أصحاب هذه الكتب أن تدا قٍ ا جم الرّواة 
بعضّ أحاديثهم الغرائب. 

ومِنْها: غالب «الأجزاء الحَدِيئيّة)؛ و«الأمالي» و«الأرْبِعِينياتِ»» و«العوالي». 
فانشركدة لبهاغر انث الاحاديف» 

وفنها :“ايند القرذوسي! اللدبلوية وكذ لك انسند أبي بكر البزاراء 
وكذلك امسنئد أ على المَوصلي». فهّذه الكتبٌ أيضًا يُكثر فيها الأحاديث 
الغرائت. 

وَقَد ذكر السيوطيٌ في مقدمة (الجامع اا نحن ادك كتابي 
«التاريخ) للخطيب» ولا بن عشاكن): وانوادز الأصيول» للحكيم ارمق 
و«تاريخ يسا بو 0 امسا بورقية واذيل تاريخ تغداد) لابن النكات 
و(لمُسند الفردّوس) للديلّمي- قال: (وَكل مأ عزي لهؤلاء فهو ضعيف» 


فيستغنيا بالعّزو إليها أو إِلَْ بعضها ببيانِ ضعفها». 
و : 
6 وَكلْ سيا فى ١‏ 5 سعقاءا حيياةة 


7 00 5 لت ا 7ه روح د و 
اسن تس تج يي 


وكذلِك؛ مِن الكتب لني هي ل الخرائي: عق الضعَفاء؛ ك«الكايل) 


ع 5 - 20 . 
١‏ ال لعي رودم 
5 مشر 20 20 
ع 1 5 5 0 
7 3538 ار 0 


لابن عدىئ والالخيكناة ( للعقيّلي. و«المجروحين) لابن حِبّان؛ ان هؤلاء 
اها خر جود ل ارتحمة لراوي بعضّ أحاديئه المذكرة ةلبط ار عامل 
ضعفه؛ فكانت كذ الأحافيت من وا لا رس عدن لاه المُصنفين في هذه 
المُصنفاتٍ غاية في التكارة؛ حَيث إِنَّهُمِ لم يُضعفوها قحسب؛ بل اسُتدلوا بها 
على ضعْف راويها المُتفرد بها. 


57 البن| للحي يي 


وأما كتاتث امُسئد الرّبيع بن حبيب) الَّذِي يُعظّمه الإيَاضيه عدون 
صحتّه؛ ويدّعون صحَّةَ نسبته إلى الرّبيع بن حَبيب؛ ادر يناب لو اتيك قي 
إليه» وإن كان الرّبيع تَفسُّه صدوقاء لا يُحمل علَئ مثله» ثم ني تَظرث في 
الكتاب وتتّبعت رواياته أسانيد ومتونًا؛ فوجذتها أحاديتٌ غرائبء مما يَدَلْ 
على عدم صِحَّة هذا الكتاب عَنهء أنه مما جَننْه يد غيره ممَّن بَعدّهء واللة أعلم. 


:ع١‏ وَكَدْ عَىَ الغَرِيبَ مِنْ لَفْظ «الحَسَن) 
الاارنظفة: كتجيو ران (المشنا 
وكذلك هد ؛ الكقن التي هي ل الغرائب: كاف (السَّكَن) رمام 


الدارقطني: وَقَد ذكر بعضص محفقي الماك 3 هذه «الْسّئَن) م مَجمع الغرائب 
والشافين وق الف ظ 


مده 9 0 م ذ أب + يه جم سر 
ير 2 2 6 
هس" يه سل جيم سلا يجت سر دي اسمس ْ 


غيرَ أن الإمَام الدّارقطني في هذا الكتاب كَثيرًا ما يُعبّر عَن الغّريب بلفظ 
(العحسة أ ول الإستاده 0 ل فمك الخمن الاضطلاجي. والّذِي 
سَيأنٍ بِنَوعَيّه في بابه» وإنّما يتقصد ب(الحَسن) الغَّرِيبَ» وَهُو استعمالٌ سائغ. 
وَقَد وجِدَّ مثله في كلام بعضي العْلّماء المُتقدمين على الدّارقطنيء علّى نحو ما 
سَئبين- إِنْ شّاء الث تعالى- في نوع العحسن. 


ص لاع ملل مفااخر 
22 


3 ا ل حمر م لح 1 
كد تس نت بة 


عن صر كا كل ”0 


المقبول والمردود من الآحاد, وأَفُسامه 


تت 1 نكت متحت 
سساو اه از 

1 90 ِ و و ل - 2 
فمنة ما هو صدق. ومنة ما هو كذس؛ ولهذا وضع العلماة تر انط دخير 
الآحَاد) يُعرف ا كونه صِدقًا أو كذبًا؛ إِمّا علّى جهةٍ القطع واليّقين» أو على 
جهة الظنّ الغالب. 

ولهّذا؛ سَنتناول هنا شّرائطً قبول (خر الآحاد)؛؟ وبمعرفة هذه الشرائط 
يُعرف- بالضّرورة- أسبابٌ رَدُّه. وبالله التوفيق 


دس ميلد امد" 
م جا لس 


١5‏ قَاكير الم 1 37 0 رجح 
ضحد 5:43 الي دوذ م يرجح 
(المقبول) من الأحاد: ما تَرجّح د المخبر به. 
و(المّردودٌ) منه: مالم يُرجَحْ صِدق المُخبر به. 
وبيانٌ ذَّلِك: أنه إِمّا أن نقف على وُجود أصْل صفة القبول في الحَدِيث. 


٠6١ 


رخو توت ميدق النانانه وان أن اقفو معا؟ وحدود افطل طلطة ار فيه وخر 
ثبوت كب كاده وما ألا نقِف على وجودٍ شيء مِن ذَلِكِ: 

فإن كان الأوّل؛ غلب علئ الظنُ ثبوت صدق الخَبر لثبوتٍ دق ناقله, 
قوع ا نية اه كتير اد 

وَإِنْ كَانَ الثان؛ غَلب علَّئ الظّن كذبٌ الخير لشبوت كَذب ناقله. فيط رح 
ولا يعمل به» فهّذا هُو (المردوة). 

وذ كان الدالقه طره فان معدت قردا الحد اهن | لقند لساب ا 
الْتَحق به وأخذ حكمّه. وإِنْ لم توجذ قَرِينةٌ تَوقف الناظرٌ فيه. 

إن قلتٌ: فهّذا المُتوقف فيه بأي القسمَين ألحقه. أو هُو سم ثالث؟ 

قلت: هو في الصّورة الظاهرة قسم ثالث. ولكِنّه في الحُكم لا يَخرج 
عنقا فنا عقر مت الحقاطا حيطا - من (المّردود)» وتقول: (التشيول): 
ناريت دي الور و(المردود): مَا لم توجد فيه صِفة القبول. 
وها أعمٌ من أن توجدّ فيه صمَّة الرنّ أو 51 
القسم الَّذِي كلامنا فيه. 


9 
2 


و م 6 سلس عر و مر ظ و 
/ا5 31 فهو قسمان: 00 وااأضعيف) ٠‏ 
وب بَعْضصٌ «الحَسَنَ) تالكا د ضيف 


0005 7 0 ا د سر 0 2 
وبناء على ما سَّبق مِن أن الحَدِيث: إِمّا مَقبول» وإمًا مَردودُ؛ قسَّم قدماء 
المحد ننه 1 الفكات. 0 اليه 0 الاصحيح ضعيف). 
ين وبعيص حربين عو د دوت لض 2 د دش 


والصَّحِيحٌ راق كدخ فيه الكبين». :و الفديت نضا كرادته عفنا 


أخعف من تعفن : 


وذهب عامّة المتأخرين إِلَئ تقسيم الحَدِيث إلَئ ثَّلاثةٍ أقسام: (صَحيح؛ 
وضعيف. وحَسّن). 

ووجّه الحصر فى هَذِه الثَلانّة: أن الحَذِيث: إمّا مَقبول» وإمّا مَردودٌ 
والقققونة اناق شعي هله اغا متاق لقيو لوا نايس على 
بعضها: فالمشتمل علَئ أعلّئ صفاتٍ القبول مُو الصَّحِيح» والمُشتمل علّى 
نعشديا هو الحيين: 

ويس هذا اختلاقا فى الحقيقة سويخ فى اللفظ والغبارة لكن ينغي أن 
يُعرف اصطلاح كُلّ؛ لأنّه سيأتي أنَّ العُلّماء المُتقدمين يُطلقون الصَّحِيحَ علّى 
الكبيق :والعكس قلا تنتشكل هذا وال أغله: 


3 را 


اي اا 


يأ سامت ار ره 
م ١‏ فمشئنة قلق ص سس كحتثة يتمقول 
ع 0 سر © سر 


وَاغْلّم أن الأحاديت المرويّة على ثَلانّة أنواع: 

فينْها: ما اتفق أهل العلم بالحَديث علّى صحيه. فذاك الَّذِي لَيْس لأحَدٍ 
أن يتوسّع في خلافه مما لم يكن منسونًا. 

وفماتها دنا عقوا كان موه نةاله الدى ابي لحن أن وس عليه 


ومنها: مَا قد اختلفوا في ثبوته» فمنهم من يضعفه بجرح ظهّر له من بعض 


تت ال لبك 
رواته» خفي ذَلِكِ علئ غيره؛ أو لم يتقف من حاله علّئ ما يُوجب قبوله» وقد 
وقف رن افا الس الذى يجرخه به لا يراه غيره جر خاء أو وَقف عل 
انقطاعه. انقطاع بَعض ألفاظه. أو إدرّاجح بعض روايته في متنه. أو دخول اماد 
حَدِيث في حَدِيثٍ خفي ذَلِك على غيره. 

هذا ليجب عل أل للم بايث بمتعم أذ طرفي الام 


1 ٠٠١ 


1 بلاج 


واعلّم؛ أن مُصطلح (الصّحِيح) ومُصطلح (الحسن)؛ وإن كان العلماء 
المتآخرون قد ميّروا بينهُما على تّحو ما سَيأتي بيه عد الحَدِيث عَن كل توع 
مينهُماء إلا أن العُلّماء ٠‏ القدامئ تسامّحوا في اتير عَن أحيهما بِالآحَرء فيقولون: 
احَدِيتٌ صَحيحٌ)؛ فيما تَحَقَتْ فيه أوصاف الحسن لذاته أو لغيره. 00 
. أبعي 'حَدِيثُ حَسنٌ»؛ فيما تَحققتْ فيه أوصافٌ الصّحِبح لذايه أو لغيره. 

ولعَلّك تلاحظ في المُصتّفات المٌوسومة بالصّحاح أحادِيتٌ هي من مَرتة 
الحسَن؛ كمثل «صَحيح ابن عريةة لسع ابن حِبّانَ)» وَ١مُستدرَك‏ 
500 بل وف 00 ايفناء حافت دن عَلَيه 527 البحسية» 

حتَّى قال الإمامٌ الذّهبك”": ١فما‏ في لابين بحمدٍ الله رَجُل احتجٌ يه البّخا 0 
أو مسلمٌ في الأصول وَرِواياته ضَعيفة بل حَسنةٌ أو صَحيحة). 


لسرا رص 01 


٠‏ إذلا يُعِل ون بحل عله 
علياة الحديف لأ تقلون العديث لذ !ذا حي فيه حون قراط 


الأول أن كود تقض شتات 

الثاني والثالت: أنْ يكونّ رواتةُ عُدولُا ضَابطين. 

الرّابعٌ والخامس: ألا يكونَ اذ ول قلا 

ومهّذا الحَدِيتُ الَّذِي جمع هَذِه الأوصّاف يَقبلّه علماءٌ الحَدِيث قَاطْبة 


١6١/ 


ليا 


لا يخالفٌ في ذَلِكَ مِنْهُم أحدٌء إِلَّا أن الفقهاءً والأصولِيّين لم يتقيدوا 0 
الشرائط» فقبلوا بعضّ الأحاديثٍ تي لَم تَتحقَق فيها بعض هَذِه الشّرائط؛ 
فبعضُهم يحتج بالمُرسل وَلَا تشترط الاتصال» ثم إن كثيرًا مما يَعتبره عُلماء 
الحَديث علّة قادحة ف الحديث تمنع 35 الاحتجاج انه به والحكم بصحته. 
ستاك هله ناوه عبد الستزواء ولا عبر لتق 

ين حنا بتي عل طالب الولم إن درن أذ العسو اكت و اما 
امنود مهنا الحَدِيث أن 00 علمهم. وهم هاه وأكمةة العارفون به. 
والّذِين إليهم المرجع فِيه» لا إلى غيرهم. 


اه - 3 و 7 0 5 2 0 
١‏ وهو «الصحيحاء وذ كعد يع تق 


ومَّذْه الشروط الحّمسة الْتى اشترطها المُحدّئون لقبول الحَدِيث؛ إِذَا 
ما اجتمعت في حَدِيثِ أطلقوا عَلَيّهِ اسم الصّحِيحء فالحَدِيث الصَّحِيحٌ 
عندهم هُو الْذِي تحققت فيه هَذِه الشرائط الخمسة. 


20 
سيل ست 
خخ هي 


ومع ذَلِكِ فَالضّحة عِنْدهم قد تَكون ا ا ل ل يا 


لمعته 


4 لذيفا 


فقَولهم: :هذا حَدِيتْ صحيحٌ؛ إن قصّدوا أنه صَحيح إِلَى رَسُول الله ع 


3 ين ابطق 
نمُرادهم تحقق هَذِه الشَّرائطٍ الخمسّة في الإسْتَادٍ كُله إلى رَسُول اللو فلل. 
وإن أرادوا أنه صَحيح إِلَْ رَاو مُعيِّن من رواة الإِسْنّاد- بَصرف النظر عَن 
حال الإستاد مُوقه- فَهَذِه صحة يسيك ويكثر هذا الاستعمال في كُتب علل 
الأحاديث؛ كقؤلهم: «هَذا هو الصَّحِيح أو الأصَح وفعر لاقن لأ دون 
في العَالب إِلّا صِحة هذا الوجّه عَن الرَّاوي الَّذِي وق الاختلاف عَلَيْه. 
بو ظ ادير لد كااترة امع الضبري سأ بايضع من يهة المقان 
وإِنْ لم يّصح من جهة الرّوَاية» فيقولون: اصَحيح)؛ أي: صَحَيحٌ المعنى. 
ولس معَنئ ما سبّق من أنَّ عُلماء الحَِيث يُطلقون أحيانًا لفظ 
(الصّحِيح) على ما صخ دهم من جهة المعنئ ذون الرّوَاية؛ أن كل ما يصحٌ 
ويستقيمٌ عِنْدهم مِن حيث المعنئ يُطلقون عَلَيّهِ اسم الصَّحِيح. 
ا ةا من أهل العلم يُفتون بمُقتضئ بعض الأحاديث التي 
ان كع ل انق 'يقسها من حفيت الزياة وذَلك يدليل ا 
عله الحكي وأقامُوا عَليْه الفتوئ؛ كآيةِ مُحكمّة في كتاب لل د ديت 
سويب ني سي نيريب 


الله أعلم . 


4 7 5ه وير 0 
١5‏ قُمَ«الصَّحِيحً) تتفسيياوت ادب 
قات خا كت 


ل تر _ َ 
اكييتي قر نمسي امات 


وَشَرَطهٍ فِيومَع الوََاءِ به 


واعا م؛ أن الصّحِبحَ مَراتبُ» بعضُها فوقّ بَعضء وإِنْ كَان يَشملّها جميمًا 
اسم الصّجيح, لتحا توا كار الكناط كا حرفيو انال اعد وبالقرقة ورين 
من الصَّحِيح» وما رّواه من دون هّؤْلاء يُعد في مَرتبةِ نَانِيتَه وهكذا. 

ثمّ إن الصّحِيح إِذَا كَانَّ مَشهورًا مَرويًا من غير وجّْه؛ فهو أعلّئ بطبيعة 
الحَال من حَدِيثِ صحيح مرزوي من وجوه وَاحد. 

نم أيضًا الصَّحِيحٌ الّذِي اتفق وعلاذراة ول يعفرا فرعا مدي 
هو أعلّئ كذّلِك من حَدِيث ترجّحت صحته مع وقوع الخلاف فيه بين 
رواته» وكدّلِك ما اتفق العُلَماءُ علّى صحته أرجحٌ مما اختلفوا فيه» وإن كان 
الراجح صحتّه. ظ 
وناقا: تعرقة اموه العراتتى لير عله التعارفين بوانة غلم . 


وك رلقع الككيب: اللوساوفة ١‏ الصٌحاح)؛ هى أيضًا مُتفاوتة في الرُّتبِق 


2 اده 3 م 
1 58 9 : ملل 
يذ ١‏ 09 الجخ 
فا سنالا لديم 
5 نل 


وأحاديثها كذَلِك مُتفاوتّة؛ مع اشتراكها ني اسم الصّحِبح؛ علّئ نو ما سَيأقٍ 
فريبًاء إن شاء الله لله تعالىا. 

وإنّما ترتفع مرتبة الكتاب المّوصوف بالصَّحِيح أو تَنزل بحَسَب تَمكن 
صاحب الكتاب من العلم» ومّعرفته بالرّجال والعلل» وكذّلك بحسّب شرطه 
اعرد اي لرتيايا» رالأرااه رمارور اا بارخ اله وار ريق 
شديدًا لكنه لم يُوفٌ به ووقم له تساهل في تَحقيقه تحقيقه في الكتاب. 


كما وقع م النيسابُوري ف الالخسور ره علوا الصَحيحين)؛ فإن 
تتعقي .نينط أن الاخا ديف التي نه في كتابه 0 بعر العافيفق 
(الصّحِيِحَين»؛ لكنّه مع ذَلِكِ لم يُوف بشَرطهء ووقع له تساهل كَبِي حتّى 
اشتمل كتابه علّئ كثير من المّناكير وبعض الموضوعاتء كما سيأت عِنْد 
حَدِيئنا عن كتاب «المُستدرك). ْ 


0 فَاأوَلالبجامع باقْهِطَارٍ 


على الصَّحِيحِ فَهَط «البُخَارِي) 
سلما من بَعارهه ل 
عَلى الصَّوَابٍ - في الصَّحِيح - أَفْصَأ 


علّئ رأس المائة الثانية من هجرة النَبِيَ يَيِتهِ وفي عَهد أمير المؤمنين 

. 00 رف 5 ل اله / أ 1 
عمر بن عبد العزيز بن مَرَوانء» خاف اهل البَصّر- وعلئ راأسهم أمير 
9 3 . ار - 04 8 2 
المؤمنين - دروسٌ العلم بموتٍ أهله. تكاس بر عو لحري ا ابي ار 
ابن حَزم: «انظرُ ما كان مِن حَدِيث الرّسولٍ كد فاكتبُه؛ فإنّى خفت دُروس 


١1١ 


للم وداب الثم ع( . ذكره البّخاري في (أبواب العلم) مِن ااصحيحه) . 

وكان العُلّماءُ والصَّحابَةٌ يتحرّجون مِن كتابّة حَدِيثِ رَسُولٍ الله له 
مَخافةَ أن يَختلطً عِنْد الناس بالقرآنء فَقَد كَانَ المُسلمون في أوَّل العهد ب 
لو يي قا ون ا بات ل لا مر 
الناس علّئ مَصاحفي عُثْمانَ بن عَفَانَ حؤننته » وكان مَا كتبة إِلَئ ابن حزم أولّ 
ار ل ير ور سر يد ثم أمرّ ابن شهاب ‏ 
الزُهري بكتابته» فكان أول من كتبّ شينًا من الحَدِيث. ظ 

ل ل لسر عاد ااجبلر أن اله 
أيهم أسبق إخوانه؛ قُصنّف كُلَ وَاحد مِنْهُم كتاباء جمع فيه أبوابًا من الْحَدِيث 
مَمزوجّة بأقوالٍ الصّحابّة وفتاوئ التابعينَ: 


من هؤلاء العلّماء: الإمامٌ عبدُ المَلك بن عبد العزيز بن جُريج في مكة: 
وهشيم بن بشير بواسطء والإمام مالك أو مُحمدٌ بن إسحاقٌ بالمّدينة» ومعمرٌ 
بن اقب الم دوعة اللي الكيارك الكزورى عدر اسا يوار ب 
صبيح أو سَعِيدٌ ال عروبة أو حمّاد بِنْ سَلَّمة بالتصرة» وسّفيان الثُوري 
بالكوفة» والأوزاعِيٌ السام وجرير بن عبد الحميدٍ بالرّيْء وغير مهؤلاء. 

عاديى قد شن الطنة ارك الكلةووالكا نان فق هذا المضمان 
إماقا التكدنيي وتدو ا المضييه: الإمام 0006 إسماعيل البخارى 
وتلميذه الإمامٌ مسلم بنْ الحجاج البينا بوروى: مَصتْمًا كتابَيّهما اللَدَيْن عَلَيْهما 
مَدارٌ الفقه الإسلامي» وجردًا فيهما صحاح الأحاديثء فكائًا بذَّلِك العمل 
أولّ من صنفّ في الصّحِيح المُجرد عَن غيره؛ ل 


بعذه ؛ الو مام سا 


0 1 --ظ‎ 00 0 [| ١ 
2 لا 300 ال ع‎ 
و 1 اه 0 .ا يعي 1 ع2 : ع ع‎ 
والإجماعٌ بين علماء هَّذْه الأمة مُنَعقَد علّئ أن (كتابَيّهما) أصح الكتب‎ 
المُصنفة» لم يختلف في ذَلِكِ أحد؛ وإنَّما الخلاف بيْن العُلّماء في أي الكتايين‎ 
0 7 
ولهم بي ذلك ثلاثة اقوال:‎ 
الأول اجمااشواء ىن الصيدة‎ 
الثاني: أن «صَحيح البُخاري» أصحهما وأَنمَعْهِما؛ لما فيه من الاستنباطاتٍ‎ 
البقبكو و الكت الحكم :ف وهذا راع جمهرة المكدي:): :وهو الصوات:‎ 
الثالث: أن اصحيح مُسلم) أفضل 15 ااصحيح العقارى ا‎ 
84 عر 0 َ ارام‎ 0 ًَّ 7 
لكِن رَجَح الحافظ ابن حَجر''' أن أصحاب هذا القول لم يتقصدوا مزه‎ 


ساب زرب ع 50 2 ٠‏ و 6 5 0 َم 2-6 5 -. 
المَقالة أنه اصح؛ إذ لم يصرحوا بذلِك,. ولو أنهم صَرحوا به لناقضهم الواقع. 


()«النكت علئ ابن الصلاح» /١(‏ 1175 -/1720) بتحقيقي. 


ل 0 ا و 
سر 5256 ردلم" ادا" 
رن سب كه سر فيه لسر 


الآ د أي دوز عليه ام تسا روفن الاتصال. وين والفمطل: 

أن ابعيعا دوق ححيت الاتصان اذ خدراط التغارى أن يكون الراوق 
د نبت له لقاء من روئ عَنه ولو مَرة مع سَلامته من التّدليس؛ حت يحمل 
عَنعَنته علا الاتصال. ما مُسلم: فهُو يكتفي بإمكانيّة اللّقاء نقطء مع سَلامته 

اس اه 

ومهما يكن الراجح في المسألة؛ قلا شك أن شَرْطً البُخاري أوضّح في 
الاتصالسمى ةط تسم ول بهاذ توسد ديت :ف التشاري اعل بالانتطاع؛ 
بخلاف مُسلم؛ ففيه غيرٌ حَدِيث من ذَلِك. 

وما اا من حي 3 يد ف د لزي 0 
الشخارى). 

بع أن البخاري لم يُكثر إخراج حَدِيئهم؛ بل عَالبَهم من شيوخه الذِين 
أخذ عنهم ومارّس ححديئهم؛ بخلاف مُسلم في الأمرين. 

ونا رُجحائه من حيثُ السلامةٌ من الشّذوذ والعلة؛ فَنَ ما انتقدّ علّئ 
البخارى وو الالحافيك 11 عد ةاها اوهل نيك" 

وَلَا شك أن هذا مما يَترجّح به البُخاري علّئ مُسلمء ور وان كان كذ 
ند في غير مَحله؛ لأنّ ما سلِم من النقدٍ أرجحٌ- بلا شك- اك يه 


لوم 


1 


١37 


١" 


إن مِن أسباب ترجيح البّخَاري أنه يُخْرّج عَن الطَّبقة الأولئ البَالعَة 
في الحفظ والإتقانٍء ويخرجٌ عَن طبقةٍ تليها في التَبّتَ وطول المٌّلازمةٍ انَصالًا 
رقناو تيلم لخر عع كه المنة اول ظ 

والّذِين انفرد بهم البخاري ممّن تُكلّم فيهم أكثرهم من شيوخه الَذِين 
اير يجالتهم وعرف أعرائهي والالع عليز أعاديهم في أشولهم وغرد 
جِيّدّها من غيره» بخلاف مُسلم؛ فإن أكثرٌ مَن تفرد بتخريج حَدٍ نفه مجن تك 

بدك عام ع كبر دن لسن يكن 7 10 11 الفسكين 


١ 


0 


١16 


3 له مم 
5 - 1 
د 7 م 


ثم مك ااصحيح الومَام البخاري) و بعناية البخاري الفائقة بانتزاع 
دقائق المعاني مِن مُّتون الأحاديث واستنباط الأخكام الدّقيقةٍ والغاميضة مِنهاء 


بما لا تَجدَّه عند غَيره ممِّن صنف الأبُواب. 

ويَظهر ذَلِك في تفريقه الحَدِيتَ الوَاحِد في أكثر مِن موضع من أبُواب 
كتّابهه وروايته له من أكثر من وجوء وبألفاظ مُتعددةِ واضمًا كل رواية في باب 
ادل عَلَيّهِ وعلّئ المعنئ المُستخرّج منهاء حت قِيل: «فِقَهُ البخاري في 
تراجم صَحيحه)؛ ولهّذا كان ا(صَحيح البُخاريٌ) أنمَعَ للفقيه المُتبِحّر في الفقه 
الباحث عن دلائل المسائل فى الأحاديث الصَّحِيحَة. 


اق م رس دوب و و ص . 
11 وس ا 


وكات اصَحيحٌ الإمام البُخاري» بِيَذِه المَنزّة» فإنّ «صَحييحَ الإمام 
بولج أبهنا قن تر بأمر آخرٌ؛ ألا وَهو 0 رواياتٍ الحَدِيثِ الوّاحد 
باختلافٍ ألفاظها وطرقها في مَكان وَاحِدِء هُو ألصّق مكانٍ للحَدِيثِ وأشبة 
الأبوّاب به. 

ثم إن امام مُسلمًا يُرتبُ رواياته بحسب الأقوئ فالأقوّئ» ويميز رواية 
كواو عن قبوة قينا كل ذلك سواء فق الإشناة أواق المدن» وهّذه فائدة 


سمه را ف د 
ع 
لمر سا 1 


سم 


ل عاك شيع الا ل ل اتير قال اديت د 
يقف عَلَيْه إلا أنْ يكن حافظًا له أو مُستعيًا بما يُعينه عله معرذة 


3 0 
. 
١ 
0 


# مر 
. 
و 


مو ضع الحَدِيثِ عند الببخاري. 


١‏ ٍ 0 ' ف || ل 14 ع 2 يننا 
1 ينا اينات فَاليُحََارىٌ فَََّّا 


4 30 3 كه ع 75-7 
ا تمي قد أوّل) فقسان» تسم ما 
كن على شَرَْطٍ فك غيرهِتا 


1 
سيا 


ا000 ل ا . 0ظ 4 عَسَ جم ٍِ | 0" 
اتفقت كلمة علماء هذه الأمّةَ علئ أنه ليس بعد كتاب الله تعال كتاتث 
أصح من (كتابي البّخاري ومُسلم)؛ لم يقل غيرَ ذَلِكِ أحد منهُم. 

وَقَد 56 إلى الإمام الشافعي اتلد كال 1:7 بعد كتاب الله أصَح من 
قوط اكاللق امو لببيية خله القجارة كنافة لكا تتام ود رلك انه فال هزه 
العبارّة قبل ظهور «الصَّحِيِحَيْن؛؛ لأنْ البخاريّ ومُسلمًا متأخران عَنه. 


() اعلوم الحديث» لابن الصلاح )١117 /١(‏ بتحقيقي. 


هدر 21 ١٠د‏ ا 9 
9 .0 
4 3 00 . 9 
0 2-5 8 : 5 
كن" 
د ة 2 


١١17 مما‎ 


لم8 لضا سيره 


وبناءً علّئ هَذا؛ رة رنب الخلماةه رمام أبن اصح وعيره مَرَأتَتَ 
الصحَة مكذا: 


الأوّل: ما اتفق علّئ إخراجه الإمامان (البُخَاريٌ ومسلجٌ)؛ وَهُو المُعَبّر 


عا درتسي عَلَيّْه). 

الثاني : مَا تفرد (الحارى) بإخرّاجه. 

الثالث: ما تَفردَ (مُسلمٌ) بإخراجه. 

الرابع ما كان عئ (شَرطيٍ البّخاري ومسلم) مَعَا؛ وا مخ جاه 

الحَامس: ما كان علّئ (شَرْط البُخاري)؛ وَلْم يخْرجه. 

السّادس: ما كان عل (شَرطٍ مُسلم)؛ وَلَْمِ يُخَرجَه. 

السَابع : ما رَوآه غيرهما من أَبَمَّة هذا الفر؛ ا على شّرطهماء وَلَا على 
شرّط أحدهماء ك (صَحيح ابن حرونةه وَااصحيح انرق بان انرو امعد له 
الحاكم). ظ 

ثم فا حان علا شراط بافي اذفان الأصول ممّن و ددهي 
اا 5 وناو والتَرمِذِي). 


0 و َه 60 م " / 5 
١‏ رخرط ل سسيورنة تنشان (كعنيييا ظ 
0 5 اه قّ القَائةَ ا 


0 ظ ٍ 1 5 ظ 
وهذده الكين وقاقايه حص صيوله سوف ياي خويا- إن قات الله 


.ع (11-. 1 3 
ما د 2 


9 ٍ 
دعوت 57 سا ا 


تعالئ- شروطٌ أصحابها ومناهجُهم فيهاء بما ينصح به مَنزْلةُ كل كتاب منها 
ون لاني العدريت» ْ 

واعْلَم؛ أن غرضٌ العْلّماء مِن تقديم الأحاديث بحسّب الصحَّة على 
الحي الجقدم. إنّما هو بالنظر إلى جملة ما في الكتب المد كورة ع لمن هو 
بالنظر إلى كل حَدِيثٍ من أحاديثهاء أما أو رجح قِسم علّئ ما ُو فوقه بأمور 
أخرئ تقتضي التّرجيح؛ فإنّه يقدمُ علّى ما قوقه؛ إذ قد يَعرض للمَمُوقٍ ما 
000000 

وذَلِك؛ كأن يَنَفردَ الإمامٌ مُسلمٌ بتخريج حَدِيثِ في (صَحيحجه)- وَهُو في 
لمن هون ها اعرعه البخارئ عه و غنات را طره اله والة نين الفراقن نا 
يُقرّيها ويَرفعُها علّئ تلك الرّوَاية التي أخرجها البخاريٌ؛ كأنْ يصير ذه 
القرينة مُفيدَا للعلم؛ قتقدّم روايّة مسلم- والحَالٌ هكذا- على روايّة 
البخاري. 

وَلَا يَعْن هّذا- بطبيعَة الحَال- أن كُل ما تَفرّد بإخراجه مسلمٌ مُقد 0 
عن ذه تقوو جاه امارد اوسا دمت يوا لم َل لعا انض 
إليها بخصوصها مايا حقدقة؛ كيدا حكم ل ا اء 
بكل الرّوايات. 


ل ا ِ د 2 2" 
من ذَلِك: أن مُسلمًا انمرد بإخراج حَدِيثٍ ابن عُمرَ مَرفوعًا: ١لا‏ يقل الله 


200 7 ا ٍِ ل 0 با د 
صَلاةَ الا السام داكي 0 0 يد : اهلا 


3-6 


.)001/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١ الجامع) (رقم:‎ ( 


18 


ص 1 عٍِ و يه ري ًُ لّهة 0 00 ُُ أ 2 
حديث أبي هريرة- وهو ف (الصحيحين) -؛ ولفظه: رلا يُقبل الله صاد 


3 


أحدكم إذَا أحدّتٌ حبّئ يتوضأ»”". 


عير 
م 2 


وإِنّما كان حَدِيتْ ابن عُمرٌ أْصمّ؛ لأنّه أشهرٌ؛ فَقَد رَواه غيرٌ وَاحِد (عَن 
يماك بن حرب. عَن مُصعب بن سعد عَن ابنٍ عُمرٌ)» بِينّما حَدِيتْ أبي 
هُريرَةَ حَدِيت قَردٌ؛ يرويه (عَبِدٌ الرَّراق عَن مَعْمَره عَن همَّام بن مَُبّه عن 
أبي هريرّة): 

وأمّا اختيارٌ البخاريٌّ لحَدِيثِ أبي هريرَةَ على حَدٍ يثِ ابن عمّر؛ فَهَذ|- 
واللة أعلم- لإعتبارَاتٍ مَتنيّة راجعة إِلَىنْ فقه الحَددٍ 015000700" 
كديف ابق عهر:ه الخ فيد الح نع الكلدث الأكاي يغوي لظ 
اوسطاتن سر ساس يا سي تن 
ثم إنّ قوله - في حَدِيث أبي هريرة -: (إِذَا أَحْدَثَ) ظاهرة: أن الوضوء لَا 
يَجبُ اعد الحدث؛ وكيس هذا في حَدِيثِ ابن عُمَر. والله أعلم. 


ع مداه 
2 2 2 


و١‏ وم عسل : 3 ار 8 عمد م4 
6 2 ْ ييه 


واغْلّمِ؛ أن الأحَاديث التي ُخرّجها الإمام مسلم في ١مُقدمةٍ‏ كتابه 
الصّحِيح) ليست بمنزلة (الصّحيح) نَفْسِه ليس شرم مسلي فبها تكشرطة 
فيه وهّذا أمرٌ واضحٌ لا يَخفئ. 


.)550( أخرجه البخاري (175)) ومسلم‎ )١( 


ا ؤت . 3 
سم سا" 9 


7 ا 


ولهّذا؛ تجد علماءً الحَدِيث يُقرّقون في العّزو إليه» فمّا كان في (صَحَيِحَه) 
ع0 ل 
للمة 7 مة. 

وكذللك الزواة الذين الوم ني تل في التقدمة ' وَلَمٍ يُخرّج لَهُم في 


«الصجيحا ا ليسُوا بمنزلّة رواة «الصَّحِيح)؛ فَاعْلّم هّذا وَلَا تَغفل عَنه فإنَّهِ من 
الاهمة بمكانٍ. 


0 وَمَمَ ذا ا 0 
0 


2 آل لذ ظيه 2 3-1 
لت ل م 
سَ 00 2 سدى سد هي اس 
6 اممعيا ‏ ا زافيية: تدوع عييية 
3 جهو 
| م 


وََد انتقد جماعة من الحُفاظ- مِنْهُم: الدَّارقطنيٌ» وأبو ذَرِّ الْهَرَويُ» 
اك 7 العْسَّانِتٌ ذا كود لد مق 1 عيعدى اعادية لص حر 13 م0 

ا ا ليوو 
إن العيتان سل بق أهل عصرهما - فمن بعدّه - إِلَئ مّعرفة الصّحِيح والمُعَل 
اد وا 00 


4).* سل ل : 0" 

لخ ايه ضّ كبك دا 

سر أل لوسرل دتما ظ 1 ) 
3 ُ : : 

2 0 ل ف 007" 


(كِتَابَيُهما) صَحيمٌ» فلا يَخلو الْحَالٌ مِن أن يُكونَ ما فِيهمًا لا عِلَهَ ل أو لَه 
علة غَيرٌ قادحة» وكلاهما 7 سمرت 2 ١‏ 

فإِنْ كان المُنتَقدٌ يَدَّعى أن في بعضها علّة قادحةً» كَان قَولّهِ هَذا مُعارضًا 
لما تضمَّنهُ قَؤلهما: إن ما في (كتابَيّهما) صحيحٌ؛ مِن اذّعاء سلامّته من العلل 
القادحّة» ومتئ تعارض قول المنتقد وقوْلهما رجم قولهما علئ قوله؛ لأنهما 
مِن هذا الفنّ في المنزلة الّتي لا تدانيها منزلة» فهما مَرجع القول فيه. 

ئمّ إن هَؤلاء العلّماء الذين انتقدوا بعضٌ أحاديث «الصَّحِيحَيْن) هم في 
يهم ا َو على فَاعدةٍ غير مُسلمة. ؛ لكونها ضَعيفة» أو مرجوحة؛ وإمَا بنوه 
حدم والكها متائورفة من أوجه أخرئ عارضتهاء ودلت علّئ 

ومع ذلك كله فأكثر الأحاديثٍ التي أعلها هَوْلاء العلماء إِنما خرجها 
البخاري ومسلم ف الشواهد والمتابعات» و لبس ف الأحون: وعليه 
امي 0 جم إلّى الصّنعة الإستاديّة المُجردةٍ بما لا يُثر 


375 مِنْ مُظلو 7 || سَ مان الينينا َه 
ا 0 لكك فس 3 طيدجيا 


ب اختلفوا في در ما فاتهما هل م 


بحن 


ويّرئ البعض الآخحر أنه كدي*. 

ست الى دل عََيْه ممجموع كلام أهل العلم» ويؤيذه الواقع 
الْمُسَاهَدٌ: أن ما فاتهما من الصَّحِيح الَذِي هُو علّى شرطهما -وهو أعلئ 
مراتب الصَّحِيح- قليلٌ جدًاء أما الصَّحِيحُ الذي هُو دون شرطهماء ويدخل 
فيه الحسّن؛ فهو كثيرٌ بالنسبة لما عندهما. 

0 الجمع يتم التوفيق بين كلام أهل العلم والخروج مِن الخلاف 
00 قال إن ناقانيييا كن ”40 الا سل ةف أنه 

جعٌ إل مُطلق الصَّحِيح كا إلى ما علّى شرطهماء وكذَّلِك إن تَأَمّلت كلام 
1 إن ما فاتهما قليل» تَلحَظ في كلايهم ما يُرشدُ إلّئ أن قائل ذَلِك أراد 
الضَّحِيح الّذِي هُو علّئ شرطهما. واللة له أعلم. 


د اد 0 
2 


.0 ات 1 


أ مس ل سر ع و 
56 رمبعتتنا كيتنا تهجو اصححيل 
0 صر 5 31 72 وي سر َ 


وَقَد ذكر بعض أهل العلم -كالإمام ابن عبدٍ البرء والإمّام ابن الصَّلاح 
والإمام امم حيس المّوضع تفصيلا حسّناء فقالوا ها 
للويوىة: 

اإذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما- مع ضِكّة إِسْنَادِه في لظام - 
أصلا في بابه» وَلَم يُخْرّجَا له تَظيراء وَلَا ما يتقوم مقامّه» فالظاهرٌ أَنّهما اطلعًا 


1 (صيانة صحيح مسلم) (ص 450)) «شرح مسلم» للنووي /١(‏ 255.» «النكت على ابن 
الصلاح) لابن حجر /١(‏ ا 4 7) قيفي 


7 متاح مام 
ا 


ا ا" 
وقال الإمام اللووى ايقن" «العيوات انه 4 2 الأضول الحية 5ت 


وهي ا(اصَحيح البخارى 2 واصَّحيح مُسلم)ء ولاسيتة ل داودك. ولسَئن 
التّرمذي»» و«سُئن النُسايى» - مِنَ الأحاديثِ الصّحاح إلا القليل». 


ام 5 2 0 0 0 َ ع 
وهَذا تفصيل قوى مَتين» لا أَظَن منصفا يأباه. 


اسسمسدد 


(10)«التقريي والفيسير 1168/14 يشر البيوظى ) تحترتي. 


14 


دم م سالخرام اس أ 


عدة الأحاديث الصتيعة ؛ معطلقا و مشديك| 


قال ابن الصّلاح والتّوويٌ”': اجُملةٌ مَا في (صحِيح البُخاري) مِن 
الأحاديثٍ المُسنَدَة سبعة آلافٍ ومائتَانِ وحمسة وسَبعونَ حَدِيئًا بالمكرّر, 
وبحذي المُكرر أربعة آلافٍ حَدِيثٍ). 
وكان تعاس بن غير" القن زر كارن كل ميد إمكمو »قد 
عَدَدتٌ أحاديثه بعر اكت الك - سوئ المعلقات والمتابعات- 
ستة آلافِ وثلاثيائة وسّبعة وتسعين حَدِيثاء وبدون المُكررة ألمَيْن 
وحسصيمانة وثلانة عدر كوينا»بوفيه.ون: التعاليق: واجد وأرينوق وكاؤقيانة 
ألفي. وأكثرها مُخرح في أصول مُتونه» الذي لم يُخْرّجه مائة وسِتّون» وفيه 
من دقع نعا به ىو الحبية ها داتعا الوواياك ارو كما نونو نلو نوانة م وهنا 


)١(‏ «علوم الحديث») 0 الصلاح 10 15») «التقريب والتيسير» -١5٠١ /١(‏ بشرح 


ري 


ا 


خارج عَن المّوقوفاتٍ والمقاطيع». 

وقال الإمامٌ التؤوي0؟؟: وول درن رمحي اناا تفاط ار 
نحو أربعة ألاف حَدِيث). 

هذا والتككرات اق «الديسكيوة اكنير؟ عنذا نظو لغرض كُلٌ من 
البّخاري ومُسَلِم وَطريقته في كتابه: 

فأمّا المخَاري؛ يكوه يحتاجُ الحَديتَ في أكثر من باب إذا كان الحَدِيتْ 
مُشتملا علئ مَعانٍ كَثيرة» مبُخرّج كل روي في باب بحسّب ما اشتملتث عَليه 
ين ألفاظ يُمكن الاستدلَال بها في هذا الباب, نَاهِيكٌ عَن ونه كيرا مَا يُقطع 
الحَدِيتَ في الأبواب لِيستدِلٌ بقطعةٍ ينه على مَسأَلةٍ معيّةه وهو في الوَاقِع حدديث 
اولوقو تقطن لعل ميت كوك الاق كل توعي كدي 15م جد 

وأمّا مُسلمٌ؛ فِكونه يَجمعُ رواياتٍ الحَديثٍ الوَاحدٍ في مَوضع واحدٍ من 
كتابه هو أشْبّه المّواضع به وأنسبٌ له لهذا تجدٌ الحَّديت الواح له عِنْده 
كين روا أكن مع ذلك كل روي ينها قد شت علئ مالا تعمل َي 
أعلم 


الرّوايةُ الأخرئ مِن زيادات لظي أو مَعنوية نه. و الله 


ماهر الهم 
2 


ديه 


1 وَامُظَلَقَا!؛ كَقِيلَ مِنْل المَاضضِيَةُ 
وَقِ لفك ]و إل كَتَاتِيِة 


وأمًا عِدَّ الأحَادِيث الصّجبحة مُطلفًا ين غير فيد بكتاب معين؛ 


5 «التقريب والتيسير) د 0 بش رح السيوطي) بتحقيقي . 


١55 


قد قال بعضٌ أهل العلمة انها أريعة الاني» نوكيل ؟ اريكة الافهبواريثواتة: 
دقل اسه الئاق وحمب ويل شيع الالو البو و أكنة نا قبل لماي 
1 0 
ال 


+ وخغعل[كلة (الاحاما 2 


تت رةه 


وَأمّا عذة أحاديت الأخكام خاصّة؛ فقيل: حَمسْيائةِ وتيف وقيل: 
ماتيا وكان الحَسن بن 2 رادجل #عو ياك تسعمائة حَدِيث» 
وذكر د ابنَ المُبارك قال: «السّنرة ء عن الي 4 :ة نحو تسعيائة حَدِيبْ» فقيل 
له: إن انا نوسفب قال: هي الب قات قالدايز الكتاوك: ادق وسقي بأد 
قلت لم ادن غنااوخق تحيا لا خاديف العو 


21 1 100 --.: 


() «النكت علئ ابن الصلاح» للزركشي /١(‏ - 40186 ولابن حجر أيقا -١8 /١(‏ 


1) بتحقيقي. 
009 اارسالة أبي داوة اك أهل مكة») (ص77-756), والموضعين السارفين: 


١ / 


دكشا شين لكي نينا البعينا 


قال القَاضي أبو بكر ابن العربي”": «إن الَّنِي في الصَّحِيحين من 
حَادِيثُ الأحكام نحو ألفئ حَدِيث). 

ومَذِه الجّملةٌ تشتمل علّئ الأخكام الشرعِية وغيرها؛ من ذكر الأخبارٍ 
عَن الأحوالٍ الماضية» من بَدءِ الخلق» وصفة المخلوقات» وقصص الانبياء 
وَالأمَم وسسياق المّغازي والمناقب والفضائل: والأخار عه الاخوالالانه 
من الفتن والمّلاحم وأشراط السّاعة والبررّخ والبَعث وصفَّة النار وصِفْةٍ الجن 
وغير ذَلِكء والأخبار عَن فُضائل الأغمال؛ وذكر الثواب والعقاب» وأسباب 
الترول» وكثير من هذا قد يدل في الأخكام وكثيرٌ منةُ لا يدخل فيها. 

رنعين الشاهان الننن نان الشّئن غيرٌ الأخكام عِنْد كثير من أهل 
العلم فالأحْكامٌ هي الْأَحَادِيتُ المُتضمّنة للأمر والنّهي للمكلّفِين مما تعلق 
بالحلال والحرام؛ أما السّنن فهي ما يتعلق بأفعاله بيد كما سبق في شرح 
د «السّنة4» فمرادٌ من عدَّ أَحَادِيتَ الأخكام بالأعدادٍ السابقة» أي: من 

ا 

وَقل قالغيد الدَزَاق'" :1 مسد أرزيعة الاق اا ا وَعَاكان 

تدراو تهاتياتة كول وخرام. وألفانٍ وأربعمائة فضَائل و اذو ديك 1 


وهّذا قَولٌ مُفصل بين مُوضح لما أجمل في كلام غيره؛ وبالله التوفيق. 


| 


000 0 0 


١م‎ 


1 8 س ه سمس 7 00 ِ- .0 
1 مَحْذهُ حَيْتُ حَافظ عَلَيهِنَصض 
ضِ م6 اير ك0 سه وو 0 
7 1 0 4 28 
0د كلل(ايه٠‏ رت ار تلع امعسلن! 


ره الع 2 محم (أنكا كتسنا 
| عن سه لظ 


أصح الأحَادِيث التي اه في «الصّحجيحين): ما نص علو صحته 
البعافيا العارف. وثقل ذَلِك التصحيح عَنه بإِسْنَّاد صحيحء كما في (سُوَالاتٍ 
أحمدٌ بن حَنبل)» و(سُواللات ابن مَعين)» وغيرهما. 

وكذلِك؛ ما تجده في كتاب مصنفء يجمع الْأَحَادِيتَ الصّحاح. ولا 
يُجاوزها إِلَى غيرها؛ مثل «صَحيح الإمام أبي بكر محمّد بن إسحاقٌ بن 
خزيمة التَسابُوري»: ومثل الكُتب المُستخرّجة علّئ «الصَّحِيِحَيْنَ؛ أو 
دهي ك (مُسستخرج الإسماعيلي» و«مُستخرج البرقاني» علّئ البُخاري, 
وك امُستخرج أبي عوانة الإشفرائيني» و«مُستخرج أبي بكر محمد بن رجاء 
امنا بورق 07 مُسلمء وكامُستخرج 5 له الأصفهاني) وامُستخرج 
ي 23 النزوي اسن كل موجه وضان البعت اق البجع عات دري 


|] 


ا اصحيع بن زيم لو اصحيع سلم) في الضحة. ون 
١صَحيحٌ‏ ابن حِبّانَ؛ وذَلِك لِأنَ ابنَ خزيمة شَّدِيدٌ التحري. حتّئ إِنَّهِ ليتتوقف 
قُِ التتصحيح لأقل د قُْ الإمناد: 

وعد «صَحيحٌ ابن خزيمّة) في الرتبة: ا 00 
زان ال اللي 

ا ريا وان بان إنّما يَحَكٌمان عل اللحديث بالضّحّة بناء 
علئ ظَاهرٍ الإسنادٍ الب وليس من مذهبهما اشتراءة التّحفق ين كُون الحديث 
لاي اد الي تعمء إذا:ظير لها ذلك اعتميداة: ٍ ا 
تععلانه قتوطابواعتا توفزه فى كل عذيق تحكمان لهبالضعحة ومغلوة أن 
1 تحققّ هَذَيْن الشَرطّين أمرٌ ضَروري للحُكم علئ الحَديث بالصّحّة. 

وَيلِي ١صَحيح‏ ابن حبّان) في الدرقة: كنات ٠‏ «المُستدرك) لأبي عَبِدِ الله 
الحاكم التيسابُوري. 

ثم إن الحاكم قد تُساهل كثيرا في التصحيح. له 
الأكاقية الشاكر الواهيات التي ا تصح.ء ووقع دفة الأحاديث الموضوعةه 
الى بيت أن برد [ 


ولّم يَقع للحاكم في «المُستدرَكِ» خَللٌ ما في روايته؛ أنه إنّما كان يَنقل 


00 المَضبوطّة وَإِنّما وقع م ف أحكامه. : 1 حَديب قٍِ 
المُستدرك) فقد سَمعَه الحاكمٌ كما هو هذا هو القَدرٌ الذي تحصل به 


ع 


كه 36 / 0 20 نه 
الثقة» فأمًا حكمه بأنه على شرط الشيخين» أو أنه صَحيح. أو أن فلانا 
مه 00 أ 3 ءسَ افر 2 2 5 تي 02 ا 4 _-. , ش 
المَذكورَ فيه صَحابيٌ» أو أنه هُو فلان بن فلانِء وَنحو ذَّلك؛ قَهذا قد وَقع فيه 


كثيرٌ ين الخَلل. 


| نراءات 
و١‏ ع لا - 


رين أوهام الحاكم في المُستدرَك»: ا دخان جه إن جين نه 
ذكر في الإسنادٍ غَيرَ مَنسوب فيسب اجتهادًا نه مِنه» وقد يُخطى في ذلك. فيظن 
كاردا للق و السوات | م نااك اعبانا قذقة دللكدق لاطا دمن 
عير أن يُشِيرٌ إلى أنه زادَ نّسبّه اجتهادًا منة لا روايةً -كما هي عَادةٌ المُحدَّئِينَ 
حَيثُ يُقولونَ في مثل ذلك: #هُو ابن فلان» أو «يَعني: ابن فلان» وتّحو ذلك - 
وهذا ضرره عظيم. 

وذكرهم للحَاكم باسنا إلا عمو نهدي ةاعد 4ك : في الجرح 
والتُعديل لم يمره أحدٌ بشَيِءِ مما فيهاء بل حاله في ذلك كحالٍ غَيرِه مين 
الأئمّة العارفين» وإنْ وَقع له خطأ فَادرٌ كما يقح لغيروء والحُكمٌ في ذلك 
اطراحٌ ما قام الدَّلِيلُ علئ أنه أخطأ فيه وقبول ما عداه. 


0١‏ وقم 2 عكين هيا السية 


قن 


د أ ا ا 1 
اط 

اعلّم؛ أن انون الصّلاح قَد ذهب إلى أن ما عرد الحاكم بتصحيحه. وَلَم 
نجدْ ذَلِك التضحيح لغيره من الأثمّة» فلا تَعتبره صحِيحًا؛ بل نعتبره حسّناء 
أن تقل فلع توحنة امه القتضية إرذوة: 

ولو )تقال ازا جماعةة 7الصواب أن باتع ة العاكة ول لصحعة 
مَن قبلّه يُتتبّع» ويُحكم عَلَيْهِ بما يَليق بحاله من الصّحة أو الحسن أو 
الفعكة: 

وازتضئ ذَلِك الحافظٌ العراقي ورأئ أنْ حُكم ابن الصّلاح على ما 
صحّحه الحاكم بأنه سن تحَكم. ظ 

ولَّستٌ أرئ فقَوْلّهما مُعارضًا لابن الصَّلاح» بل كلام ابن الصّلاح 
3 من ما قالاه من جهتين: 

الأولئ: أن ابن الصَّلاح لا يُريد إهمالّ حُكم الحَاكم علّى الحَدِيثء وَهُو 
بإِدخَالِهِ له في كتاب اشترط فيه الصّحةء فالأصلٌ أنْ يكونَ صَحيحَاء لكن لما 
عرف الحاكمٌ بالتساهل في التصحيحء وأيضًا عرف عنه إدراجه الحسّنَ في 
الصّجيح. كَانْ من باب الاحتياط والأخذ بالمتيقن أن ييحكم بحسنه؛ لأن كَُّ 
7 ل عو ع و ر 7 
صَحيح حَسن» وليس كل حسن صحيح. 

الثَانِية: أن ابنَ الصّلاح ذكر أنَّ مِثل هّذا الحَدِيث إِنَّما يُحكم بحُسنه إِذَا 
لم يَظهر فِيه ما يقتضي الضعْفء ولفظّه: «قَالأولئ أن تَتوسّط في أمره» فنقول: 
ما حكمَ بصحَّته. وَلَّم جد ذَلِك فيه لغيره من الأيِمّة إن لم يكنْ من قبيل 
الصّحِيح فهو من قَبيل الحسنء يُحتج به ويُعمل به إِلّا أنْ تَظهر فيه علة 


توجب ضعمه). 


١*١ ؟‎ 


ل ع 8:0 ل 2 
وإذا كان كذلك؛ فليس بين كلامه وكلامهما اختلاف؛ لان ظهورَ العلة 
ّ 02 2 : 3 - 9 سس ا 022 
التي تستوجبٌ صَعفه إِنما يُتبيّن منها مِنْ تتبْعِه والنظر في رُواتِهِ وإِسْنادِه ومَته 
وكذاالا كما رضي سم درل قن قال سك مهنا قد ابروا ا 


وللإمام ضياء الدّين أبي عَبِدٍ الله مُحمَّد بن عبد الواجد المَقدِيِيَ كتابٌ 
006 كشرط التيهد ذا للحاكم. واسمه «الْأَحَادِيتٌ .المختارّة مما لم 
يُخْرّجه البُخاري ومُسلم في صَحَيحَيّْهما؛ وَهُو مُرنَب علّئ المٌسانيد, وكتابه 
اعقود اناد وأصح ناسين كتايع: (التنيفد ادها ما فيه مِن بعضص 
الأَحَادِيثِ الضُعيفة إِسْنَادًا أو مَتنًا. 


5 5 ار 7 7 د سر ٍ د ع ١‏ 
وَقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة''': «تصحيح الحافظ أبي عبدٍ الله 
محمد ابن عبد الواحد المَقدسي في (مختاره) خير مِن تصحيح الحاكم. 
فكتابه في هذا البّاب خيرٌ من كتاب الحَاكم بلا ريب عِنْد مَن يعرف 


الحديث). 


1 لمجموع العتاو ا 0 ا م‎ )١( 


تخد 


من العلماء مَن يأتي إلى كتاب مَا مِن كُتب الحَدِيثِء فيُخرّج أَحَادِيئه 
اي 0 - 4 0 
باسانيد لنفسه. من غير طريق صاحب الكتاب. فيجتمع معّه في شيخه أو مَن 
فوقه» وَهذا هُو مَوضوعٌ كتب «المُستخرّجات». 

2 ع أ - ع سم 3 0 سه 

إلى من 0 أقرت منه» ما لم تعفيلكوا علو السيتنة أو زيادة مهمّةق فإِنْهم 
نترزكوت لديتك الأقوت إل الأيكد: 

ورُبّما أسقطً صَاحبٌ المُسِتَخْرّجٍ أَحَادِيتٌ مِن الكتاب الَذِي يَستخرجه؛ 
لأنه لم يَجد له بها سَندًا يَرتضيه؛ ورّيّما ذكرها من طريقٍ صَاحبٍ الكتاب 

وَقَد صَنف كثيرٌ من العلماء في هذا النوع : 

فَممُن ا المستخرج علوا ااصحيح البخارى»: الإسماعيلي. والبرقاني. 
وأبو أحمّد الغطريفيء وأبو عَبد الله ابن أبي ذهل» وأبو بكر ابن مَرْدويه. 

وممّن صنف المُستخرج على «صحيح مُسلم»: أبو عوانةَ الإسفرائيني: 
وأبو جعفر ابن خمدان. :وأبو بكر محمد بن رجاءٍ النيسابُوري» وأبو بكر 
٠‏ 57 عِ ٠‏ 3 3 7 ْ و ٠‏ 
الخو رفن+ «وابو .تحافك الشاذ كي بواى الوليك معتان ىه تعفيد الفرشية 


١ 


وأبو عمران مُوسئ بن العباس الجوينيء وأبو : السو رار دير 
أبي عثمان الحيري 

وممّن صنف المُستخرج عَلَيّهما جَميعًا في كتاب وَاحِدِ: أبو بكر ابن 
كيدان الشيرارى 

وممَّن صلف المُستخرج على كل مِنْهُما مُنفردًا: أبو تُعَيْم الأَصْمَهانْنُ 
57 ا ليم 2 


51 افرتميبيا نماو شيعت دق اا 


يدا 55 2 كن مُوهِنَا 


ولم يَلتَمْ وَاحِدَ من هّوْلاء مُوافقة الكتاب الأَصْلِي في ألفاظٍ الحَدِيث؛ 
لأنَ كُلّ وَاحِد مِنّْهُم إنّما يروي اللّفظ الذي وقّع له. ولهّذا حصّل التَّاوثُ في 
الألفاظ بين الكتب المُستخْرّجة والكيّب المُستخرّج عَلَيْها قليلاء والتفاوثُ 
في المّعانيٍ نادر. 

مِثل هذه المسشتخرجات: كتاب (السَّئْن الكرئ) و«كتاب المّعرفة) 
للبييّقي» وكتابٌ «شّرح السّنة» للبّغوي؛ فَإِنَّهِما يَرويان الحَدِيتُء ويّقولان: 


007 


«رَواه البّخارِي». أو «رواه مُسْلم)ء أو «رَوَياهاء وَلَا يلتزمان لَفظهما؛ لما 
دكرنا مق الما 

وبناءً علّئ ذَّلِك؛ لا يَجورٌ لمن ينقل عَن أحدٍ هذه الكي المستشر جه 
ييييري ‏ يي 1ظض2 

5 أن 5208 علّى الكتاب المُستخرّج عَلَيّه 

الأمْرٌ الثاني: أن يكونَ صاحبٌ الكتاب المُستخرج قد صرّح بأنَه 
استخرجة بلفظه؛ كأن قول: حوره البخاري بلفظه), فَأنّا أن ا إن 
أصل هذا الحَدِيث في البّخارِي» مثلًا؛ فهو مما لا يُمنع منه. 


وما رَوأه البيهمقي ف (السَّنن) و«المّعرفة) وغيرهماء والتغوي ف شرح 
لسّنة) وشبههما؛ قائلين: «رواه البْخاري أو مُشلم» وَقع في بَعضه أيضًا 
اوت ف اسن وف لقا راقع يلمك انموي أسك ل 
0 الحديث- 7 اللفظ لضع وْرَدوه؛ وهذا ١‏ الصنين صَحيح من حيثث 


لك 


2 


١|‏ كك الى يه وين 
ملتهعَارئقة مافذخيقا 


يكن تشخله ماصع من ضره ولو وقع ف هم عدت يح 
ليكونٍ أصلها مَوجودًا في «الصَّحِِحَيْنَ) لكنها برواياتٍ مَؤلاء المُستخرجين 
الجاويد ١‏ الصحيح ارين ف (الصَّحِيِحَيْنَ) وإن وُصفت بالصّحة. 

اد سن وواراك كني يسوي يفي كا خط نهدا ا 
فيكون معلولاء وبعضّه هُو من روايّة المُضمَّفِين مما لم يُخَرّحْ لَهُم البُخَارِي 
أو مُسْلمء فإن في بعضّ المستّخرجات أَحَادِيتْ مُستقلة في أثناء الأواب. 
ومَذِه الأَحَادِيت مِنْها الصَّحِيِحء ومِنْها الحسَنٌ ومِنها الضَّعِيفٌ. 

06 رسو تريح عايب الأمسات ا صحيحًا 
سر 7 الَذِيِ قي الصّحِيِكيْنَ: وبالله التوفيق فيق 


61 ومينا إتكثير الطرّق عر ءناقيدات 
فعيّ مِنن ْنَوَائْدٍ الْسْتَخْرَجَاتِ 
ولهّذه المُستخرجات قوائد: 
الأولي: غلرٌ الإسْنَادِ. 
ددا اكير الطرق للحَدِيثْء وبكثرّة طرق الحَدِيث يُقوئ الحَدِيتْ 
فيتّرجحُ عِنْد المُعارضة مع حَدِيثِ آخرٌ فردٍ آيست له طُرقٌ أخرئ 
وكل ما يُستفاد من كثرة الطرق يعد مِن فوائدٍ المُستخرجات. ومِنْها: 


ته ال اخ زتها 11 
0 1 سا هه سالا ول نل ظ 


الثَالثةٌ: تين الراوي الَّذِي أَبْهِم في الأضْل؛ كأنْ يكونّ في الأصل: (حدَّثنا 
من اعد قوع أن اج قا هم ونيو و8 رالدنا: 
قيبيته المُستخرح. 

الزابعة: تين الراي الل اعمل» كان كود الأصيل: ليد لامع د 
مِن غير ذكر اشم أبيه أو لقبه الَذِي يُميزه عَن سائر المُحمَّدِين؛ فيبيئه 
المستخرج. 

الكامسة: أنْ يُبيّن سَماع راو صَاحب تدليس؛ بأنْ يَكونَ الأصل قد روي 
عَنه بِالعَدمّنة» فيضّرح في المستخرج بالسّماع. 

سافن ان كشن بعال الز أوف» كأن تكوب الامتل داز وف عن تراد 
تعوو فير ان لظو شين ان ليود أن اقم ا نان قل الاعداود او يمه 
فيأتي المُستخرح ويّبين ذلِك. 

ااي أن 05 7 أعلّ به ريف مه أخاويك «الصَحِيحَين) جاء هذا 
الكديك أن الكتنيم تتفي يز سه نينهاا الا عن ده العلةا قال .لك 
الحافظ ابن حجر. ‏ 


/ 
36 
ل 


اختّلف العُلَّماءٌ -المُتقدمُون مِنْهُم والمُتأخرون- في تعريف الحَدِيث 
الحسّن علّئ أقوال كثيرة» مِن أشهّرها وأهمّها في هذا الباب قولان» أحدهما 


لف ا ل عن 7 7 ات 
فأما الترمذي؛ فقد قال*'': «كل حَدِيثِ يروئ لا يكون في إِسُئادِه من 
م 01 5 9 3 4 1 8 
يتهم بالكذب. وَلا يكون حَدِيثًا شاذاء ويرو من غير وجِهٍ نحو ذلِك؛ فهو 
1 أ عر وه 
ا ا ا ل 1000 
و بن ': «الحسن عرف مخرجه واشتهر رجاله)». : 
> 1ه مه ال ا 2ه 5 هه 3 ره ع 0 2 2 ََ 
(وعَليهِ مَدارٌ أكثر الحَدِيثْ» وهو الذي يقبلة أكثر العلماء» ويستعمله عامّة 
الفقهاء» . 


.) 4 /5( «العلل في آخر الجامع»‎ )١( 
.)١١ /١( (؟) «معالم السنن»‎ 


اي ل © 
ع د” حدًا 58 0 1 ص 1 حَانٍ ظ 


كك 


وق 00 دا فسان 


فقَال بَعضض أهلٍ العلم : هذان التعريفان سيار علئ صناعة 
الحُدوده ين حيث إن في تَعريف التّرمذي قوله: وا يكونُ شاذًا' مع قَوله: 
١لا‏ يكون في إشتاده مَن نهم بالكذب)؛ وذلك لأن الشَادٌ ينافي عرفان 
المّخرج» والحُدود تصان عَن الحّشو والتّكرّار. 


وليس في هذا الاعتراض من لأنّ َس بالألازم أن يق في رواة 
السالِم من الهمة بالكذب. فإنَّه أعمٌ من ذَلِكء وقد يكون الحَدِيتُ ين رواية 


الثقة 3 وَهُو شاد د ور الحويت مِن روايّة المتهم بالكذبء وَهُو ليس 
0 وذَلِك فيما إِذَا رَوئ ما قد تابعه عَلَيّهِ غيره. ظ 


عر و م ع ٠‏ 71 ظ 
٠ 9 ٠ 5 7‏ 4 سل سر 8 ىو 3 7 3 
وانضاء هن حيث إن الترمذِي ذكرَ أنه (يروىئ من غير وجو) مع قوله: 
00 4 ابر 4« 5 0 ٠‏ ا زر 3 5 0 7 
«(ولا يكون الحديث شاذا») وذلك لان تعدد روايات الحَدِيث تنفيى عنه 
- 7 


ات الراكة َعن؛ لأنْ الشذودً كما يقع في المَمْن يق 
ل الاقناف رن كر الك سا لقا هن الندوة وَالإِسْتَادٌ شاذء ورواية 
لعي بن عير ودر يني عن العتن الشدوة» وليس 006 أن ينفيّه عن 
الإستاد إِذا كان شَادًا. 


2 


وأضاء معز حيت إن تعريت الخطان الى فد ها نضا (التككن امن 


(الصّحِيح): فإن الصَحِيح أيضًا قد عرف اه اميد ال وحينئك 
يدخل الصّحِيح في حد الحسن. 
وخذا قار امن انعا اخبى مقي 5ه امد كر تعريتيه (الحسو امعد أن 20 ” 
(الصجيح)»؛ فعلم من صَنيعه أنه يقصد من عبارتّه ما لم يبلغ إِلَى رتبة الصّحيح. 
7" ذهت بعض أُمْل الهلم 2 أن مَعنَى التعريفين وَاحد. نا 
متوافقان؛ من حيث إن قول الخطابي: اما عرف مَخرجُهاء هُو كقول الترمذيّ 
اريقف من غير وجه تحوه)ء وَقَد قال اللخطان: الاين ونا لخلا 5 
لكايه عن حنية كناو ا جا مين تقول ريل ول ين 
إشتاده مَن يتهم بالكذب». 
وأيضًا؛ إن (عرفانَ المّخرج) أحيانًا يكون بحال الراويء وأنَّه مَعروفٌ 
5 وعلوٌ المكانة في الحفظ والإتقانِء بحيث يُقبل تفردّه» وأحيانًا بمتابعة 
للموعتع روه والكديت» فهو إذن كمدل قو الرودى ارا يحون 


شاد 50 ايُروئ من غير وَحِهِ نَحوه). 


و وتجال فوم بل حسنياة قِسمانٍ 
ف كل عَلَتْهسَا لق وان 


عو ب 


واختارَ أبن الصّلَام' ' 0 98 تقسيمَ الحسّن إلى فسمين» وتخورق كن 
قسم عا حدة. سول تعريفي مذي على أحد الْقَسمّين» وتعريف 


(1)«علوم الحديث» /١(‏ 77 3) بتحقيقى. 


١ 


الخطابي علئ القسم الآخرء فقال: 

الهو قسمان: 

اعذهما :فنا لا قار تاتون تور ل التق أجل نوو لس تقد 
كثيرٌ الخطإ فيما يرويه. وَلَا هُو مُتَهِم بالكذب في الحَدِيثء وَلَا ظهر مِنةُ سببٌّ 
مُفْسّقَء ويكون متن الحَدِيث مع ذَلِك مَعروفًا بروايّة مثله أو نحوه مِن وجه 
آخرٌ أو أكثر؛ وكّلام التَرمِذي يتنزل على هَذا. 

الثاني : أن كوت إزاوية عقيو بالصدق والآمّانة 10 5 
الصّحِبح لقصوره عَن رواته في الحفظ والإتقانِ وَهُو مع ذلِك مُرتفع عَن 
حال مَن يعد تفرده منكرًا؛ وعلّئ هذا يرل كلام الخطابي». 

قال: «وكأنَ الترفدى ذكر أحد تُوعي الحسن» وذكر الخطّابي التوع الآخنّ. 
لكو و جاه هراك انه كن أو أنه غَفل عَن البعض وذهل). 

وَقَد تابع العُلَّماءُ ابنَ الصّلاح على هذا التقسيمء وقبلوه منه. 


وتفصيلٌ القَول في هدَّين القِسمّين علّئ النّحو التَالي: 

القتسم الأول: الحسّن لذاته: وَهُو الخبّر المنّصل إسْنَاده. بنقل العَدل 
الضابط- ضبطًا أحف من صَبط راوي الصَّحِيح -» من غير شذْوذ وَلَا علّة. 

اله ذاته) و(الصَّحِبِحَ لذاته» قد اشتركا في ججميع الشروط. 
وافترقا في تمام الضبط وعفته عليه فالحسّن لذاتّه- وإن خف ضبط رَاويه 
اه -؛ إلا أنه لا بد أن تتحققٌ فيه بقيةٌ شرائط الصَّحِيح. 


والحسن لذاته - وإن كان قاصرًا عَن الصّحِيح- هق عد غامة العلياء 
المُتقدمين نوع من (الصّحيح)؛ لا يفرقون بينه وبين الصَّحِبح؛ بل يدرجوته 
فيه ولهّذا؛ كان مُحتجًا به عِنْد جماهير أَمْل العِلّم. 

حتئ مَن ورد عَنه ما يُوهم عدم احتجّاجه به؛ فعباراتّهم غيرُ صريحة في 
ذَلِك؛ إذ يُمكن حملها علَئ ما رَواه من (خنف صبطه)» لكن وقمّ في روايته 
0 أو علة؛ فعدم احتجّاجهم بروايته- والحالة هَذِه- لَيْس لكونهم لا 
اعتعوة مكلةة ول لكوع كاذ أو معلولة. 

وهذ التقسم من الحسّن إِذَا تعددث طرقه ارتقئ إلَئ الصَّحِيح ثانيةٌ؛ فإنه 

لما نزل حَدِيتْ الراوي من رتبة الصّحِيح لذاته إلى وُتبة الحسن لذاته؛ ليما 
بُخشئ من (خفة ضبط) رَاويه؛ كان كثرةٌ طرق الحَدِيت؛ يُعطي قوةٌ للحَدِيث؛ 
تجبر هذا القدر الذي فصر به ضبٌ راوي الحسّن عَن ضبط راوي الصَّحِيح؛ 
فيرتفع إِلَى درجّة الصَّحِيح. 

ولعلك لو تأملتَ اا ويشيقى حيط )دمجي و عونا 
الك ايه أن ها مِن الطرق والشواهدٍ ما يأخذ بيدهاء ويُرقيها إل رتبة 


سرهم ان ) ١ ٠‏ 
كو الاتجرر 3 
3 


سس اا 


1 


وهَذا انوع من الصّحِيح مُو ما يُعبّر عَنه ب(الصّحِيح لغيره)؛ وذَّلِك لأن 
صحته لم تنبع مِن ذاتِه؛ وإِنَّما مِن انضمام غيره له؛ فصارتٍ الصّحة - 
والحالة هَذِهِ - وصفًا للمّجموعء لا للأفراد. ظ 

وَأن كان يتوسّع في مثل ذَلِك؛ فيتجوزٌ في إطلاق وَصف الفيكة عار 
الإِسْتَاد الذي يكون حَسِنًا لذاته؛ حيث تكثر طرق الحَدِيث؛ إذ كثرة الطرق 
دعر أوارف: ضبط) هذا الراوي لم تؤثز في هذا الْحَدِيثٍ بخصوصه؛ 
بل أتقّنه وحفظه كإتقانٍ وحفظ راوي الحَدِيث الصَّحِيح للحَدِيث الصَّحِيح؛ 
فصارٌ - من هَذِه الحيثية - إِسْنَّاد حَدِيئِه كالضّحِيح لذاته؛ سواءً بسواء. 


شار لم بتار 
ا 2 


7 وَذَلِكَ الصَحِيح دون السابةِ 5 


أزتؤقة يلب قسني الطظَرّقٍ 


و(الصَّحِيح لفي !ا ذو قر دع (الكسن لنااقة برعا وي مد لاه 
زاد عليه وتقوق بغيره. دك ؟ هل هو دول (الصّحِيح لذاته) أم أقوئا منه ؟ 
0 5 

فإِنْ كَان الذي انضمٌ إلى الحسّن لذاته مثله في القوة (أي: سن لِذاتِه؛ 
أيضًا)؛ فإن تَظرنا إِلَئ العددٍ كان الصّحِيح لغيره ال يد اه لآن. 
العم أقرت راتكن وكى عن الكماعة ا عه وزن تون إن الصّغة؛ 
فالصّحِيح لِذاتِهِ يكون أقوئ وأعلّئ رتبة. 

وهذا حيث تنضم إليه ناته واعدة كله ن القوة: أما ذا كرت عرق 


5 و ال لوي وهم 
الحَدِيث؛ فلا تردد في أنه يكون أقوئ من الصَّحِيح لذاته الَّذِي وقّع قَردًا 
لا متابع له 

وإنْ كان الَّذِي انضَم إِلَ الحسّن لِذاتِه أقرئ مِنهُ (أي: صجيح لذاته)؛ 
فهّذا يكون أقوئ من الصَّحِيح لِذاته وأرح جَح؛ لأن الصّحِيح لِذاتِه مُنضمًا إليه 
حسن لذاته أقوئ- بطبيعة الحال- من صحيح لِدَاتَه لم ينضم م إليه شي ء. 


داك بدا ركام 
عر 000001000 


0 عير احميو سو كسيف او كنال 
ميدن بيدا معدو او إعلال 


وأما ما القسم الثاني: وَهُو الحَسنْ لغيره: فهو: الحَديثْ الذي فتاوه 
يتفات 1 لفق زاوف أو انا فندر الك لاسي او الكرزقة اكاك كدر البقطا أن 
لشدوذ 5 أو نكارتها؛ بل لسوءٍ حفظٍ أو إرسالٍ أو نحوهما- إِذا روي 
وكرت ا حرو يفلةان دوف ان افر مدب 
نإل لها كاك الزوايات احى ين من الالباع يا شودرسقط الراوي 
أو الإرسّال أو نحوهما- لا ما استثنيناه-؛ يستوي فيها جانب إصابّة الراوي 
وجانب خطيه؛ كان الواجبٌ أن يبحث عَن مُرجح مِن خارج هذه الرّوَاية؛ 
يرجح به أحد الجانبين: 
فإذا وَجدنا ما يشهد لِهَذِه الرَّوَايةِ ويوافقها؛ ترجح جانب الإصابة فيها 


001 


ع مانن لطا ود ل لقم أن الكدية معتر 1 فيكون الكرية 
عر 1" اعد ةا ريغن أذ كان رتكا سيسات به 

وإذا وَجدنا ما يُخالف هَذِه الرَّوَاية ويتشهد بخطاإ راويها- أو تفردها بما 
ا أصل له من شّاهد أو متابع-؛ ترجح جانب الخَطإ على جانب الإصابة؛ 
وحكمنا علّئ هذه الرّوَايةِ بالتُكارة والخَّطلِء وأنبًا لا أصل لها. 

والقدية و الكارة ا "منتضان«اللكون بز مان ايفن ف الاسانيك: 
وعَلَيّه؛ِ فكل 00 تكارته؛ ا 0-6 أو ترجح جانب الخطا 
فيه؛ قليس بصالح للتّقويّة» وَلَا ينع في هذا الباب بحالٍ من الأحوال. 


ره 
٠ 0‏ ذش 4 8 اس 


راصم 0 00 و مر 0007 قى 0 
دك ومستين يفيل : (احرينل: فمييا 
9 وار - 5 ) عَلَ 4 وهم ا 


هذا النّوع مِن الحسّن هُو حجّة عِنْد أكثر أَهْل العِلّم» سواء مِنْهُم مَن 
يُسميه باشم الحسّن أو من لا يمنحه هذا الاسم ويُسميه باسم الضعيف؛ 0 
الخلاف راجم إل جات لاسن مع عي ناضمر لون حي 
الحكمٌ» ولهّذا نَجدٌ الإمامَ أحمد بنَ حنبل يكثر في كلايه وصفه بالضعيف مع 
احتجّاجه بهء وكذَّلِك الإمام أبو داودّ» فإن الحَديث الصّعيف الصالح 
للاحتجّاجٍ به عنده إنّما هُو شبيه ببّذا الذي يُسميه الإمامُ أحمدٌ بالضّعيف 


6 


ويحتح به» وكلاهما شبيةٌ بالحَدِيث الحسّن عِنْد الترمذي. 
وَقَد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة' ': «يُوجد في كلام أحمد يليو 
الغياة ب درن بالحريف لابه كحَدِيث عَمرو بن شعيبء 
وإبراهيمَ المجري. وغيرهما؛ فإن ذَلِكِ الذي سمّاه أولتك ضعيمًا هو أرفع 

من كثير من الحسّنء بل هو مما يَجعله كثير من الناس صحيحًا ). 

وقان اين اللت "' :"اين أضول الإناة احمة الاحد بالفرسنل والخديث 
الشعيقي: إذَا لم يكن في الباب شي يدفعه ومو الذي رجبحه علن القباسس: 
وليس المُراد بالضَعيف عِنْده الباطل وَلَا المُنكر وَلَا ما في رواته متهم بحيثُ 
لايس الذعاب: بهو لعن يفون اروف المسيت قاي: َسيمٌ الصَّحِيح؛ 
وقسم من أقسام الحسّن ). 

وقال ابن رَجب'": «كان الإمامٌ أحمدٌ يَحَتَجٌ بالحديث الضَّعِيٍ الذي 
َم يَردْ خلافه. ومُّراده بالضّعِيف قَرِيبٌ مِن مُراد الثَّرَمِذِي بالحسّن». 
0 سَبق؛ فمّن أطلق العّزو للإمام أخمدَ أنه يحتج بكل 

ضعيف؛ سواء كان صَعفه هيا أو شديدًا؛ فهُو واهِمٌ عَلَيْه أشَدَ الوَهَم؛ 5 
اميف اَي احتجٌ به ُو الُعيف المنجور بيه لي له ين الشواهد م 
يُقويه ويأخذٌ بيده ويُرقيه إلَى مَصافٌ الحّجة, واللة أ 


لله أعلم. 


045 000000 /1١١ الفتاوئ‎ عومجم١(‎ 


0 ؛(إعلام الموقعين» .)5١ /١(‏ 
0 (اشرح علل الترمذي» /١(‏ 1 


١11/ 


يي الحسّن بنوعيّه هو أيضًا حجة في العقائد؟ لأنه نت المقيول 
الذي ترجّح كونه صواباء فيثبتٌ به ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله. 
وليس كونه من أدنئ مراتب المقبول بمُسوغ لعدم الاختجاج به في. هذه 
الأبواب» بل ِنْ تعدد طرق الرّوَاية وكثرة رواتها قد يكون في بعض الأحيانٍ 
أقوئ من الرّوَاية التي يَرويها الثقة مُتفردًا بها. 

ومن مَنع من ذَلِك وصرّح بأن الحسّن لا يحتج به في العقائد فقوله بعيدٌ 
عَن الضَّوابء غَرِيبٌ عَن صنيع أَهْل العِلّم؛ لا تجدٌ في أقوالهم وأفعالهم ما 
يُمكن أنْ يَكونّ داعمًا له واللة أعلم. 


5 ع 17 


1" وَمُْوَاجِرٌ مَرَاتِس «الْحَسَن) 
الحسَنٌ أيضًا علّى مرّاتبَء كالصّحِيح: 
فأعلئ مراتبه: بهز بن حَكيم عن أبيهِ عن جده. وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عَن جَدَّه وابنُ إسحاقً عَن التيمى» وأمثال ذَلِكِ مما قيل: إنه صحيح. 
وهو أدنئ مراتب الصّحيح. ظ 
4 يلى هذه الدرجة ما اختلفَ فى تحسينه وتضعيفه» مثل حَدِيثْ 
الحَارث ابن عبد الله» وعاصم بن صَمرَّة» وحجّاج بن أرطاة» ونحوهم. 


والكدية الحكن لفبزساو ادن كرانب الحشن. 


واغْلَّم؛ أن لّفظ الحسّن كما قد أطلَّقَه المتقَدّمون والمُتأخرون على 
اافيكيق المرادين اانه رودن اعمال اللتقومية عياض بامتعياة 


أيدنا 


آخرء لا يُعرف له نَظير في استعمال المتأخرين أو أغلّبهم: 


فالمتقدموق فد تتصنون الكديت لكونه صبحيحا تابنا عمن كينا 
البخير إلنف وجل ذْلِكِ في كلام الشافعي انيل السام وعيرهم. حتى حول 
قال الإمام الذهبي- ومن قبله ابن دقيق العيل- نان ذلك غلئة عيازانثك 


المتق لي ا 

وَوُجِدَ أيضّآ استحمال الحتتن علخ :الضعيف الذئ 'انَضمّت إلبه قري أو 
انه اخرى أو أكقيه تارنتق بها الع عات انقح كدوما ب اسان قن 
شرح منهج أحمدّ في إطلاق الضُعيف على الحسّن المُحتج به. 

ووٌجد أيضًا استعمال الحسّن علَئ الغّرائب والمَناكير. بل وعلّئ 
مايه من الأحَادِيث» وهي التي لا تصلحٌ للاحتجَّاجٍ ولا للاستِشْهاد 

كمال قول إبرأهيم الى : (كَانُوا ال إِذا اجتمعوا أن يخرج 

500500 أو قال ال 02 ) 
)١(‏ «النكت علئ ابن الصلاح» لابن حجر /١(‏ ) بتحقيقي» «الاقتراح» لابن دقيق العيد 


(ص ».)١76‏ «الموقظة» (ص 77 ). 
(؟) «المحدث الفاصل» (ص 2017-551١‏ «الجامع» للخطيب (”/ )6١ ١‏ 


8 


قال السحَطيبٌ البغدادي”'": (عَنْئْ إبراهيمٌ بالأحسّن الغْريبَ؛ لأن الغريبَ 
ل المألوف متي كد من ار المعروف» وأصحات الحديث 
تعيرون ع المذاكين نيذه الغيارة1, 

مود يميد وار سني 
3 فقال: من 5 فرريت: 

ل يا ا نَ مُعاذ بن جَبل؛ أن رَسول الله 6ه 

اندو ترا إن لملقد بأركنية راجيال عدي بر له 
8 كنت معت 17 مع اشتماله عا مَعانِ حَسنةٍ وألفاظ رَائقَقَ 
فَعلّق الإمامُ ابد حبك ان قافا هذا نخس بيدا ولك لبي له 
إشكاد درزى ا 

قال العراقيٌ م لأراد بالحُسن خسن اللمْظٍ قطعًاا؛ ثم أخد داق تان 


شدة ضعفه وَضعفيٍ من رَواه. 


فنخلصٌ مِن هذا أن الحسّن عِنْد علماء الحَدِيث إِنَّما هُو مُصطلح لكل 
والمتحيية ن التخديث: لتى تاهو كان هذا الذي لعفي الحويق 
ين أعله لضلانة أو تاقفن ول اللكريف أويرد» أو نين له تعلق بدلف» 


واللة أعلم. 


0010 «الجامع» للخطيب ("/ .))٠٠١١‏ 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله» .)5١7(‏ 
ع2 الإلتتية والإيضاح» )1/ 220 بتحقيقى . 


مم 0-7 .9 
0-6 - ع ا اال 3 اح 0 لال 7 
نشي ” ل سل هيه رك 0 


7 سبد 


6 ووخغيره فد جمعه بين احبر 


وحيث ثبت أن الحسّن يطلق عند المتقدمين علين تلك المعاى كلهاء لا 
حو اس م او كاري رابو ون حوور در العان 
وعيره من الألفاظ الدالة غلك اأعضدة ا المع كلهم هذا 3ك 
حسَن صَحيح ). أو احسن 0 أو الحسير صَحَيح غريتٌ). أو ااحسرة 
يْس تاد اي 
المتقدّمين. وأجات البعشر بأجوية متعددة) 0 0 مأ 00 وما 
عَلَيّها في شرح الأبياتٍ الآنية: 


101١ 


4 فى ا حسين ص2 
0 )| و و 4 0 
0 000 5 | 
2-2 ال الام 
0 يعسي للعَوي ا وي 
م “كيدانت سوم 
0و5 ٠ ١‏ 
وقي #دلعيبك َ . 1 
جع مَ التجحدد 


7" وي 
م ة تحوي الشقنا 


رضن 


1" 0 
قالخ تخ لين إيراة 
وَقِيِل- وَهوَالمَرْكَصشى -: المراذ 


”7 ؟ 
به" حيح اسيستد| او مك 
1 7 
- أي: لفك ه - واالحسم 2 37 
مضعم 05 6 
يا معو 


01 1 


(الععينية) أن كان يحتح ره كالصَحيح؛ إل اله دو وقاصر عنه؛ 
فالجمع بينهما في الحكم علئ حَدِيث وَاحِدِ؛ٍ كقول الترمِذي وغيره: احَدِيثْ 
حَسنٌ صحيحٌ1. أمرٌ مُستشكل؛ إذ فيه إثباتٌ لذَّلِك القصُور ونفيه!! 

ومُجمل ما قيل في الججواب عَن هذا الإشكال: 

ال 0 وهو 5 لابن الصّلاح: 0 المراد َ )) العحين !ا 

يحاض 7 ا 9 الضَّحة الاصطلاحيّة الّتى معناها: أن 
الغنيت إى. الدرة: العُلي من المولة. أو التي دوقها بقليل. 0 

ب١الحسَن)‏ الحَسَن و ل ' الاصطِلاحئ: والحسن سيو عبارة عَن 
اطْمِئْنانٍ النفس وَاستراحها وقَبولِها للحَدِيثِ» وَهذا لَا يَتناقضُ مَع الصّحةّ 
الاصطلاحية. 

وام في ار اقيق العيميف ١‏ البدوات: أنه يَلزمُ عله أن يجورٌ وَصف 
الخدوت الموضوع ب (الحسن)» إذا كان لفظه مما تطميئّن إليه النفس وترتاح 
عنده؛ وذلك مما لا يَجورٌ أن يذهب إليه ذاهبٌ. 

واعترضن العرادي ون دفيق 0 ع ابن ع المرة حيث رو 
حديث مُعاذ: : اتَعلّموا الجلم؛ إن تَعلَمَُ يله حَشيَة وطلبَةُ عبادّة» الحَديث 


اك خسن المعتّئ لا الحَسنَ الاصطِلاحيّ؛ 
لأَُ ين رواية موسئ بنِ محمد البَلقاويّ» وَهوَ كذابٌ مَنْسوبٌ إلى الوضع. 
ع ن عَبِدِ الرّحيم بن زَّيدِ العَمّيّ وهو مَيْروك. 


قَدِل صَيمْ ابن عَبِدِ البَرّ وَقَولّه عَلى أن إطلاقٌ «الحَسَنْ» علّى الحَسنٍ 
روفاد م لا يَُكَرٌ علَئ من فَعَله. 

الجحوابُ الثاني : وَهُو جوابٌ ابن كثير: أَنّه يُشَرّب الحُكمٌ بالصّحَّةِ علّى 
الحَدِيثِ كما يُشَرّبٌ الحَسْن بالصّحَةٍ. 1 

وحاصلة: أن. الكلماة كرود ذلك عند 0 م 00 


:0 فحيذ؛ كو ل 0 والسن فى قرجة 
مُتوسَّطَةٍ بَينَ الضَّحيح وَالحِسَنِء فلا هُو مِن الصّحيح المّحضء ولا مِنَ 
الْحَسَنِ المحض. ظ 

وَتَعقَبِهُ العراقيٌ بأَنَّهُ مَعَكُمَ لا كيل عَوه وو بيد عن قهم كلاه 


| علهلا اي فكب لل دي تمع إل النّاد ا 


0 الثالت وهو عور او س1 الصَّلَاح ا أن اا ااصَحيحٌ) 
باعتبارٍ إسناد. احَسَنٌ) باعتبار إسنادٍ آخرٌ 


وخا" أن وَصففَ الحَديث بالصَّفتَينِ تيع رَاجم م إلى إسناد. وذلك 
0 10 0 اللحدوثف الذي رق بإستادن:؛ فهو ا(اصَحَيحٌ) باعتبار اعزهية 


عكر ا باعفار الحو 


١0: 


5 بن لصفت ف يه 5 رو إل من 0 8 00 


قات ع رايد ماد امور ا ا 
على هذا اللّفظ». 


ا 
7« 
-- 
1 
-30 
15 
8 
1 
0 
4 
الها ” 
031 
0 


لمكن ا 000 07 3 من ن الإستاين. 

وَعلين هذا؛ د «الْحَدِيثْ الحسن الصَحيحٌ) أقوئ من «الحَديث 
الصحيح؛ اللقروى سباق واتجزة لد كثرة الدر فنا عدر لماي تيده 

وَإِذا كانَ الْحَدِيتٌ مَرْويًا بإسنادٍ وَاحَدء ري لاا عنهة اخبيون 
صَحيحٌ) لِتَرَدّدِهِ وَشْكَهِ في بُلوغِه دَرجِةَ الصّحةِ- أي: أنَّ هذا باعتبار حال 
لرَّاوِي عِندَ طَائفةٍء وحَالِهُ عند طائقَةٍ أخرّئ, حَيتُ يقعٌ الاختتلافُ في حال 
هذا الرَّاوِي بِينَ أهل العلم-. 

وَعلّى هَذاء يُكون «الحَديث الصَّحيحٌ» أقُوئ مِن «الحَديثِ السن 
الصّحيح»؛ لأن «الصَّحِيعَ) غير الشيكواة فيه» يل مَجِزومٌ ببلوغه أعلى 
ا ا با لحَسَنٍ الصَّحيح فَإنَّه مَشكوك في 


١00 


وجَوابُ الحّافظ ابن حَجّر هذاء هُو مُركبٌ مِن الجواب لاني لابن 
الصّلاح وججواب ابنٍ كَِي لكِنَهُ لما اعترض على كلا الجَوابينِ ين 
51 أراة الجانط آر كر - في جاب مذا- أذ نت ما أو عل كر 


جواب؛ فجَعلٌ جوابه من شِقَيْنِ- كما ترى-؛ ت لكل ورد هلين كل 
جواب. 


ومع ذَلِك؛ فلم 0 8“ ابن حَجَر- بشِقَيّْهِ- مِنَ الإيراداتٍ» ولَم 
يَسْلَّمْ مما حَاولَ أن يَهُرْبَ مِنْه 

الو يب الأول من الجواب: 

نه إذ] كان للكدوف أكثر من | إسناد» فيكون احَسَنَا) باعتبار 

(اصحِيحًا) باعتبار 0 

فهذا الحزء ال عَلَِ أَمرَانِ: 

000 شس اس َه 
ِالحُسْن إِلا ذا انَل أكثر ين إسناد: ود ا مف دانها 


ب (الحسّن). فانم لوصف بالحسَن للمجموع 8 
لافيت الكووت واكك ]ذا تيت ف تلات عناك» 


اير 008 ا 71 - 
١‏ - أن لا يكون في إسناده مَن يتهم بالكذب. 
ا 0 ل 


تا 


ل 


عه - ا 0 2 02 شماه ع مه سس ا 00 2 

*- وَأن يرول مثل ذلك الحَديث أو نحوه مِن وَحِهِ آخرّ فصّاعدا. 
٠. 5 28 4‏ 0 0 5 2 مه ين -2 ااه 
فإدا اجتمعت هذه الاوصاف فى الحديث كان ده حديثا حسناء وهده 

52 50 َ 1 2 00 ا تر ا 1 
الاأوصاف لا تجتيع إلا في حَديثٍ له أكثر مِن إسنادء كما يفهّم ذلك مِن 


قن رع لعيجلتجتي 
7 2 ار 2 لد لمك ع2 
الحوظ الدالفيوقا عي + السورط لاني ايقيا ف عش ريه 
ًّ عر 9 ع 84 م . 3 7 3 ست 2 
والشرط الأول يهم منة أن مفرداتٍ هذه الأسَانِيدٍ ليست حساتاء وإنما 
لوصف بالحُسن جَاء لها عندمَا انْضمٌ إلى ذلك الشّرطِ الْشَرطَانٍِ الآحَرانٍ. 


رالعان: 200 رودت ا 0 0 للحَديث الذي ! 


0 


ا تيرم كوي أن عقو لكايه الحى انض كتنها ذخ يعضى نضا 
الحديث بِهَا حَسَنًا كُلَهَا دوٌنَ (الحَسن) لس ها إشقاذ كتير لد الف فضياه 
عَن أن يَكونَ منهًا إسنادٌ صَحَيحٌ. 

وَأمّا ما يَتَعلَقَ بالجرِءٍ الثاني منّ البواب: 

هو 3 إذا له إستاد وَالحد 006 المع اي 0 حَسَنْ؟ باعتبار 
رصن رَاوِه لمر بو عند قوب صَحيحٌ» ياعتبارٍ وَصفْه عَندَ قوم آخرين. 
وَأَنَ التَرمِذِيّ وَغيرّه في هَذْهِ الحَالةِ يَكُونْ نَاقِلَا للخِلافٍ نه العلماء عالدية 
سَبقوة في الخكم علئ رَاوِي الحَدِيثْ. 

يعو ا يي 

الأوّل: أن التَرْمِذيّ يَجْمعٌ هَذين الوصمّين ١حَسَنٌ‏ صَحِيحٌ» فِي غالب 
الالعاذيف الد عه ويه اَي اجا مدقا امعان دارع 
الصَحَدٍ. لوا و يي ا ل 


عَلَيهِ لشخاريك يمل في في الب ارين 5 لم القبول. أي را 
الخلافٌ الذي يَحكيه الترمِذيٌ؟ ! 


١ 01/ 


احاني: أن ال ِذيّ إمام مُجْتَهدٌ. ال 1 5 جايية مان الخديك 
بِالنّسبةِ إلئ مَا عنم لا بالنسبة إلى ما عند غيره. 

وَقَد اعْتبّر الحَافظٌ ابن حجر هذا مما يَنَدحُ في جواب من أجاب عَن 
أصل الإشكالٍ بحو ما أَجَابَ هو به فيما تعلق بما لَهُ إسناد وَاحدَّ وَهرَ 
َاردْعَله يا » 
الحَدِيثِ؟! فَإِذَا كان 95 شَأَنه 5 بنجي الخلافٌ فِيمًا له إسكاد ا 
لمادًا لا يَحكِي الخلاف أيضًا فيما لَهُ إسنادانٍ تَأكتر ؟! بل ما بَالّه لا يَحكِي 
لوس د عو ألم يكن ين باب الأؤلئ- إذا إذا كان 
الحدية وَضَعفه؟! قم ينا مه تثول: اصحيخ ضعينة ام وله اسن 
صعية 5 
الختصارء فَضلا عَن مثل هذا الاختصار المُوهم. بل كَثيرًا مَايَسوق أقوال أهل 
ا ا( 

التَّالِتُ: وأرر هذا 2< 7 رودي 0 إِمَامَته- 00 عند 
بيتوي عن وي 

اليَابعُ: أَنَّهُ لو أَرَاد ذلك لَأَنّ ب «الوّاو) أِي للجنع. تون كدر 
دا ا أو أن ب «أَوْا الت لِلتَّخْيير أو التَردْفِ قيقول: احَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ1. 


الخامس: أن أ ن لازم هذا أَنْ يَكونَ مَا قال فيه: ١حسنٌ‏ صَحيحٌ) دُونَ ما قَالَ 


١0/ 


فيه : اصَحيح) فقَقَط؛ لذن الجزم أقوئ 0 التَرَدّد. 

ذاه كما تروز ليو قا ليرا إن التروني يكز في أكارومن الجلع 0 
هَذينِ الوَصْمْينء لا يفرد ذ الصف بالصجيح | إل نَادرَاء فعلا هذا 54 
لأحَادِيتُ الصَّحِبحة الَنُ عَلى صِحَيها في كتَابهِ َي مع أن غَِيها مما 
اتفقّ عَلَى صِحَّتِهًا السَّيِخَانء وَتَلقَاها النَّاسُ بالقبُول. 

الحوات تامس : : وَهوّ جَوابٌ ابن دَقِيقٍ العيد: أَنْ المَعتّ: ١حَسَنٌ)‏ 
بأحران الصفة لديا اصَحيح) ب باعتبار الصف العلنا: 

وَحَاصِلُهُ: أنه لا تناقض بَينَ الوَصِمَين؛ لِأَنَا لا نُطْلِقَهُما على مُطْلقٍ 
الحديث الحَسَنء ال الا لاتيم قار الي لني ازنقرة إلئ درجة 
الصبديع: والصوجة لتيل مسون عا أَعْلَ درّجات القبول (من الإتمَانٍ 

والضبط). وَهو 00 الأول على ول دررجات القبول؛ (كصدق 

الزاوك )4 :و7 لخن مول علي النانة مهما بدن .عبر فكلما كان 
الحديث صَحيحًا كان حسَئًاء ولَيس يَلْرْمُ مِن كَونِه حَسَئًا أن يَكُونَ صَحِيحًا. 

وَغذا الكوات؛ ازتضاة الحافظ ابن حجر فِي ١نكته‏ عَلَ كتاب ابن 
الصّلاح). ٠‏ لكنّهُ في «النَحْبق وَشَرحهًا) اختارّ جوايًا 8 م 


الجوابٌُ السّادس: وهر جوابُ السيوطي: أن المَعنئ أن ا ده 
المَذكورء لكنّه أصحٌّ ما يُروئ في الباب, أو أن المُراد (حَسرٌ) 0016 
(صحيح) أي : لغيره. 

زمة راون أمكنت اهو وهو مي عله اذ لضي إذانه 
مَوجودٌ في استعمالٍ الترمذيٌ» وَهذا لّيس صُوابًاء وإنّما الحَسِنٌ عند التَرَمِذِيٌّ - 


١04 


وضفٌ لمجموع رواياتٍ يضم بَعضها إلئ تعضص» ولس وصمًا لروايَة بعينها 
نع مو كان أن الضبيع عد الأرمرق كو الشحيت رخيره 
الذي عُرف في اصطلاح المُتأحَرينَه وهذا ليس صَوابًا أيضاء فإ الصَّحيِحَ في 
اصطلاح الترمذيّ 0-0 علو المقبول» سَواء كان ف أَغلىا المراقيية اق 
أدنامَاء كما سَيتبَيّن ذلك قَريبّاء وَاللهُ أعلم. 
الجواب السّابع: وَهرّ جَوابَ ابن رَجب الحَنبَليٌّ: نَّ المعت: احَسَن) 
باعتبار أَوْصَافٍ الحسّن عِندَ التَرمِذيٌّ- بن السّامةٍ ين الشدْوذِ وَروَابةٍمَعناة 


ص 


( 


وين وجوه مُتعدّدةِ-» ١صَحِيحٌ»‏ باعتبار حَالٍ رَاوِيه وأنّهُ من الثّقاتِ العّدولٍ 
الشناق لدي محم علد وم 

وتحاضلة: اي عدا ريدي ضمَة لكل حَدِيثْ اجْتَمّعت فيه هذه 
الصّمَاتٌ الثَّلاثُ التي ذَكرّها التَرَمِذيٌ؛ وهى: 

-١‏ أن لا يكونٌ في إِستَادِه من نهم بالكَذبٍ. كلق لاني م بالكذب 
صل ة 0" عد الرولى؛ يدل فيذلك: الستدوى (اللى 
يَحَسَن حَدِيثةُ 0 وَالغقة (الَذِي د حَديثه لذاته) وابخا الصعيت 
بيار سوا مي 

- أن كر الويف 115 أىتهاننا (اكحاورى الصبعيحة اح 
5 مِن تُبُوتها وصِحَتِهًا. 

*- أن يُروئ نََحْوٌ هدًا الحديث من وَجْهِ آخَرٌ أو أكثر. 

فالحديث الذي ويه اللاو النقة أو الصَّدُوىُ أن لشت (الذي 
30 يَشْدَلَ 0 5 كان سالما هن المتوكه غير مخالفي لخادت 


بي . سر - ١‏ - 
5 م ا 2 
٠‏ د 0 3-0 ددكم»١‏ 
0 
7 سل اعويه ساك ا وي سر 


0 


0 د 4 7 
خاف؟ كان هذا الععويف عند 


ِ 57 ر 
؛ٍ و مَعناه مِن أوجه أ 
التَرَمِذَيٌ حَدِيثًا حَسَنًا. 

أن إذَا اخمل شَرط مين هده الشروطٍ- ولو كان الحديثٌ من رواية التق 
أو الصّدُوق-؟ فيس هُوّ عِندَةٌ حَسَنًا. 00 يكون- مَعّ ذلك- مادا درم 
لحن هفنا سيد له 

0 

الَذِي ره مِنْ هذه الأَجُوبَة: هر وات ابن رَجَبٍ الحَنبّلى)» فَهُوَ 
ها إن اشاب شه ب الاغواض الا ف دك عن ف 
مُصَطلح ١«الْحَسَنِ)‏ عِنْدَ التَرْمِذِيٌ بحسب ما اقتضاه ه كلام الرمدى الس 
رَهَذا أفضلٌ مَا يُقَسّرُ به المُصْطَلحُ. َامه أغله: 

مَا يبي علئ جاب ابن رَجب الحَنبّليّ: 

اك أن (الكيق | عنة الترووى اع بون ان ركو قر الف ارم 
ا ا ا أي 


-١‏ أن إِطْلاقٌ التَرمِذِيٌ (الحَسَنَ) علّى الحدِيث الّذِي لَه إسنادٌ صَحيحٌ 
اي اي لِذَاتِهِ أو أكثرٌ أو لَهُ إسنادانٍ أَحَدُّهُما صَحِيحٌ 


لِذَاتِهِ والآخرٌ حَسَنُ لذَاتِِ؛ لا يَكَرُ؛ٍ بل هُوَ مَوجودٌ في كلام التَرَمِذِيٌ. 


لكن؛ يس مْرَادُ التَرمِذِيٌ مِنَّ التخسين- مُّنا- أن الحدِيتٌ لَهُ إسناة 
ان لذاتفى 0 4 إِذَا كان الحديث 3 إسنادان. وجَمُع ف وصفه عن الصَحَة 


32 
5 
26 
ص 
١‏ 
0 
5 
اما 
0 
3" 
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والحُسْنْ؛ أن الحدِيتٌ عندهٌ صَحِيحٌ باعيبا 0 
الأحاد الاحر 

هذًا ليس مُرادًا للتَرهِِيّ؛ (بَلٍ الحَسَنُ عِندَه وَصف للصَّحِيح تَعسِو)؛ ف 
اديت 0 إذا قار وسو نامو و الا رصانت أعْني : أنه مِن روَايَة 
او بْةٍ (وَالقََُ لئس مما بالكَذبٍ)» والحدِيتُ سالِمٌ ِنَ المُذُوفِ ومزويٌ- 
اللي صا مه اعد الاعدان فيصِحٌ وَصفه- ع 
بِالوَصْمَين مَعَا؛ فيعَالَ: الل م ار ١صَحِيحٌ)‏ باعتبار تَحققٍ شَرائط 
الصّحَة فيه ١حَسَنٌ)‏ باغتبّار تَحَقَقٍ أَوْصَافٍ الحسن- عند امد فيه. 
وهذا وَاضْحٌ لا خفاءَ فيه. 

«- أن اريت الذق يكود فين روالة الصََّدَوقَ (الذِي هُوَ دُونَ رَاوِي 
لصّحبح) لضت يوار ساني 15213 ا حدايو ا بن اسار 

هنا رَاجِعًا إل حَالٍ الزَّاوي- فيكون (بحَسّبٍ الاصٌطلاح) حَسَنًا ِذاته -؛ بل 
هوّ حَسر"- - عِندَ الترمِذي- ل عنده- فيه 

؛ - بناءً علّئ هدًَا؛ إِذَا كانَ الحديث رَاوِيه يْقَهٌ أو صَدُوقَ 2250 
حديثه أ يُحَسَنُ في الأصل) ولم تََحَقْ هزيو الأوصافٌ- أو بَعضها- فيه- 

كأن يكونّ شاذًا مُخَالًِا للأحادِيث الصَّحِيِحَةء أو هُرَ غَرِيبٌُ مُطْلَقًا لَيْسَ له ما 
يَشْهِدُ لَه لَمظًَا أو مَعنّى-؛ لم يكن - حِيئَئِ - حَسَنًا عِندَ التَرَمِذِيٌ. 

- فإِذًا انضاف: أن يكونَ الحديث غَيرَ مَعمولٍ به عِندَ أهل الهلم- إِمَ 
عِلَةٍ فيه» أو لِكونْهِ مَسُوحَا-؛ كان ذَلِكَ أَقْوَى في عَدَم وَضْفِهِ ب (الحسن) عِندَ 
لتََصِيّ؛ لأن المي قَصَدَ في «كتابه» تَخْرِيجَ المَعمولٍ ب ولو عِندَ بَعض 


أهل العلم. 


0 ا ا 20 


ااا وود قال قُِ مل هنك 2 رواية (الصّدوق)-: احسّن صحيح)؛ 
فهو تقصد يَفْصِدُ ب (الصّحِيح) أَحَدَ 

رهما شعي لداته)؛ وذَلِكَ حىيث كود هذًا ا ف قلت 
ِمّن يُصَحّحُ حَديئَ ولا ينل عَن دَرجةٍ الصّحبح؛ إمًا لأنْ كلا م 
فيه - عنذه - غير موث أواات كسَأَنِ عَامّةِ المتقدمينَ- يُدْرِح خليث ولاه 
في (الصّجِيح)- أي : 0 دَرَجات الصَّحِيح. 

تانيهما: (الصّحِيح لعَيْرِه)؛ وذَّلِكَ يَظْهَرُ حَيْتْ يُروَى حَدِيث ذَلِكَ 
0 7 جر 0 ف لكبو لجال وب بر دل وود توئكة (القكو اند 

/1-- والحديث َي يكون مِن رواية (الصَّعِيفٍ الحفظ أو المَستور). 
ذأ العف يفنا ةق الأوضات د أن يكن كالما بي الشد وه اتوي 
مَعناهُ مِن غير وَجِهِ-؛ كان- عِندَّه- (حَسَنَا) أيضًا. ليس الْحَسَن- هنًا- هو 
ا لْحَسَنَ لغيره (نمعناه الاصطلاحيّ)؛ يل هو 0 0 أَوْ متناف أ حَسَرٍ - 


عنده - فيه 


ارسنواادا 1220000 الجنظ أن الك عورا 
احَسَن صَّحِيح)؛ فهَاهنا اختمالان: 

َحَدّهما: أن يكونً هذًا مِن حَطإٍ الاجتهاد. 

5 ا زرف ومن وَصفٌ التريونى بالتساهل ف السب ؛ فَعْالَ 
يكُونَ لِتَضْحِبحه مِثْلّ هذه الأحاديث. وَحِي التي لا تَرقَئ إلى الصّحَة ؛ ولو 
مَجْمُوعَ طَرُقًِا. 
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0 ع رج أ , 

اه 

تانبهنها 050 لا صحة الرواية. 
وعد اترهرة ن انقعما لهم ار إنكان تارنان 


َيتأَكدُ ذلك بحَملٍ قَولٍ التَرِذي: ارول ون ل رص كر لاماي 
(العرفوع وَالموقوي)» م ين برو معنا من 


سير ير 1- 


هذا كما قعل الام حب عَصد النزسل ول الاين ابقل 


4134 لوو لى في لقاب قن حلا الاسْتِشْكال؛ فمًا كان مِن صَوَابٍ 
يما كله فهُوَ من تَْفِيٍ الله تك وما كانَ من حَطإء فهو ني ومن الشيْطانٍ. 
والله لله اسان أت وَْقَنَا إَى كُل حَيْر وأن يُعَلَّمَنا مَا جَهلْنا؛ ل 
ِمَضْلِهِ ومَنه؛ آمين. 


١ 


ال 


“ند 60 


م ررد فود ١‏ حدر لق عط 7ق مر قراس 
5 2 ' 0 
5 8 2 1 8 2ت ير 1 97 
اوبالتالم؛ ولحودلك 


حك 3 مَك ذا 2 بيه ميا وَصَْفة 


2 - و مس أ > ه 
بأ ١‏ : اعرد 12 أو ماضعفهة 


0 75 سس 0 9 06 سا سسلإلل 
/ 1 بسقط او خرح من زوَاه 


2 مي 9 ال جر 8 تيه | 
حي 7ج 1 ١‏ 
' 2 0 7 00 
8 ”5 يني 2 :” اخقيح 02 صبيي ‏ 2 حيس 


2 تسد لِدَّاد تمسنبةاء؛ عجِيسسيتب! 


(الحسن) عِنّْد الترميذيء لا بُدَ أن يَكونَ مَرويّا من غير وجُهء كما قد نص 
هو على اشتراط ذَلِك في الحسّنء فكيف يستقيم هذا مع وصف التَرَمِذي 
بعض ما حسّنه هو بأنه (عَريبٌ) أو (لا يَعرفه من غير هذا الوجّه)؟ 

والحوات: أن مُرادّه: أن هذا الحَديث مذا الإستاد. أو ذا اللفظء أو 
ذا الظباق »طروت ١‏ غرافب | رامن كذ اودجي لكن لمجناء ناهد من غير 
هذا الوجهء وإن كانت شواهله بغير لفظه؛ فهو (حسن) باعتبار معناه. 
(غرِيبٌ) باعتبار إِسْنَادِه أو لفظه. 


١ 0 


وما من قال: إن قول الترؤى: انحوي غريب) مُراده به: أنه 5-5-6 
لاه ل انك انكل د اموا فها كر نإن الحدن اذاه لسن مغرونا 
قُْ 55 رودي وَلا هو من اصطلاحاته الْمَوجودة في كلامه. واللّه 


آآ م ا 302 ا جح 


٠. 
: عون وال مقن ايا‎ 
0 أأعذة 1 يسما أ أت‎ 0 3 
0 ع ل 507 * . اوه‎ 
00 اا رو« ل‎ 
3 ووو 7 0 ا اس ستب‎ ! ١ + |]|+ 
ا 3 6 اللا ا ا‎ / 


2 : 4 ع ا 5 و م نز 
5 لس اليه بن ! مادج 1 
5 حك ا 500 د العمسمييت تر 
رو عدو 90 0 الس ا 0 
َ 
أ تر : 015 5 اق 3 50 
0 لت 2 2ن سيت كفب )ع و ا ب 
سير ص 
د عع ف 9 
م 0 مي ا 
- - 37-0 / 
1 1 2 1 و و2 2 0-1 
51١‏ وما ام نطلا م ١١‏ تحر ين سسا 
3 لا 27 
8 0 0 
9 سب سيق ل 1 و 12 


كثيرًا ما تجد بعضّ العُلّماء يقول: «هَذا حَدِيتْ صحيحٌ الإسْاد؛ أو 
هذا حَديث حسّن الإسْتاد). واعلّم أن العالِم إِذا قال مثل ذلك كان معن 
قوله أن سّند الحَيِيث صحيحٌ أو حسنٌ» من غير أن يَستلزمَ صحة المَئّن أو 
حسنه؛ لجواز أن يَكون في المَدْن شذود أو علة. 

فأما إِذَا قال: «مَذا حَدِيثْ صحيحٌ»» أو «هَذا حَدِيثْ حسن» من غير أن 
ل د يمتن. أل سكن فإن هذا يَدَلَ غلا أن الإشتاد والمّتن جميعًا صحيحان 
أى تكنيتان. 

وعلوا هَذَا؛ٍ يكون الحَديث الذى تقول العالم شقانت كرا خروفق 
صحيحٌ» أرقئ من الحَدِيث الْذِي يقول في شأنه: «هَذا حَدِيثْ صحيح 


/ ميهي 3 
له 0 
به 8 0 
سه بي 


2 5 1 0 عاد 5 
الإسناد»). والذي يقول فيه: اهلا حذيث حي ) أرق من الذي يقول فيه: 
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لاقل كوت هبون الإقافة 

هذا؛ والتّفرقةٌ المذكورةٌ نما تعرف عَن العلّماء المُتأحرين. الْذَينْ 
يفرقون بين الحكم 7 اجر الإستاد والحكم المُنبّي على 0 العلل 
الحَفيّة في الروَاية: والّتى ”: تفضي -إن وقعثُ فيها- إن الاك يلمت ا 
إغلالها» والذئ تعر 50 الأككة المُتقدّمِينٍ هُو عدمٌ التفرقّة بين 
الإطلاقين؛ لأن الإسنّاد عنْدهم لا يُوصف بالضّحة إلا إِذَاتَحققوا من كو 
رواته ثقات» لم يقّع وِنْهُم خط في إستّاد الحَديث أو مَتنهء ولهّذا تجدهم 
يجزمون بضعف الرَّوَاية أو شذوذها أو تكارتهاء مع كون رُواتها مِن الثقات؛ 
أنه ما ون خطإ في الإسْنَاد أو في المَدْن إِلّا ومن ورائه مَن أخطأ م ونا واف 


والثة أَعْلمُ. 


7 مر عاج 
20 5 20 


كذًا الََُأَضْْينٌ؛ كََِذدََا َال 
ثِمَاتٌ) ايْضا اف الصَّحِيح أَضْدَهً) 

وكدَّلِك مِن عبارات العُلّماءء والّي لا تَدل علّئ صحَّة الحديث قَؤلهم: 
«هَذا حَدِيتٌ له أصْل)؛ فإن هَذْه العبارة لا يلزمٌ منها عندهم أن القوية 
صحيحٌ؛ وَلَا أنه مَوصولٌه بل قد يكون ضعيمًا؛ إذ قد يكون هذا الأصل الّذِي 
وعنه لون العديف قديو المازيها يعم بن الاتتجاع به: 

وكدَّلِك قَوْلهم: «رجالّه يقاثٌ)؛ فهّذا غايثه إثبات شَرطَيْن فقط مِن 
تتراقط قتول الكوابق بوهم "عدالة الأواة:وصيطيية 51 افيد كدر من للك 


- م 5 1 واس 
لس ات 93 3 سير 3 | سل هد ع 
ب/ ١5‏ 00 - 1 الا ؟ . للم 
ا" 2-2 ش 04 للا . لخر 


وَفَد يكون الحَدِيث مع ذَلِك فِيه ما يَمنع من الاحتتجاج به مِن عدم اتصالٍ 
أو شذوذ أو إعلال. 

وكذلك قَوْلهِم: لكا الحويف املة ن في الصّحيح)؛ أ في ااصحيح 
البَخاري) أو «مُسْلم)ء فإن هَذْه 2 هذا 5 
روايّة في ١الصَّحِيحَيّن)‏ أو أحدهماء لكن كثيرًا ما يُعبرون مبذه العبارة ويكون 
الأصل لدان :3 اتويت نالمحي اد ارا ناكل عي اننا هدو الم اين 
وتكُون تلك الروَاية فيها من الألْمَاظ والمعاني ما لا يوجد في أصلها الَذِي 

سمبيوجو يي اليا وار و 100 
بألفاظها وسياقها. واللة أعلم. 


ويستعمل الجا سوق من الت نين هَذِه العبارة» وهي قَوَلهِم: «هذا 
حَدِيث صحيحٌ إلا أنه مُكر», وإِنّما تقصدون بِقَؤْلهم: (صحيحٌ) ظاهر 
الإِسْنَادِء وبقؤلهم: (منكرٌ) المَئّن» وهّذا بناءً علّئ ما ذكرناه عَنهِم سابقًا من 
ألهم تترقون بيخ «ظامر الاشكاد .وبين الخكو: الناى يققضية تنيع الزوايانت 
والنظر في العلل الخفيّة. 


0-0-6 اد 1 لحت ش 
ا ا 1 
د ” 0 ره هع سيا بسر 


أصم الأسانيد والمتون 


7 وف هم لتتوبألة 
2١‏ ااا ً تبي الاي 
فابياة ذف كعات 


وحمينا اححان تمصي )ا ْنِم 


ظ 171711111 
النّاظر في هذا العلم عَن إِسْنَاد مَا: (إنَه أصحٌ الْأْسَانِيدِ) مِن غير تَميِيدِ كما لا 
يجوز له أنْ يقولّ عَن مّتئن من مُتون الحَدِيث: (إنّه أصمّ حَدِيثِ» مِن غير أن 
0 يد هذا بالإضافة إلى شََيءِ معين . 

وذَّلِك بأن يُقيد في (الإِسْنَادِ) بالإضافة إِلَنْ صحابي مُعيِّنْء فيقول: «أصح 
ِسْنَادٍ عَن عُمر بن الخطّاب لنت » أو ١أصَحٌ‏ ادعو ىر الصدين 

١‏ مثلا؛ أو يُقيد بالبّلد فيقول: «أَصِحٌّ أسازيد أهْل مِصرّاء أو «أْصَح 
اسان اهل الكدي 7الامثلة: 

وكأن تقول ف الالمددة: ١أصَح‏ حَدِيثِ في باب الوّضوءٍ مما مسّته الثار»» أو 
«أصحٌ حَدِيث في رفع اليدَيْن في الصّلاة) مثلاء ككاتر اه كير ا ف الست نارود 


2 


وَمِن العُلَماء ء جماعة ذَّهبوا إِلَىْ أنه يجوز أن يُحكم علّئ إِسْنَادٍ بأنه أصح ظ 


الأسَانِيدِ مُطلقًا مِن غير تقَييدِ بصحابي أو بَلد؛ إذ يتيسر للحافظ المُتقن أنْ 
يُرجح تعض الأسائيد علّئ بعض من جهة حفظ الإمَام الذي رجح وإتقائة: 
امن جميع الجهات؛ فإن ذَلِكِ غيرٌ ميسور. 

ومّؤلاء العُلّماء الّذِين ذَهبوا إلى بجواز الإطلاقي اختلفوا: فكل قريق 
ِنْهُم رَجَّح بحسّب ما قَوِي عِنّده. 

لك بتأمّل إطلاقات مَؤْلاء العلّماء يُتَبِين نهم أو أكثرهم أرادوا من 
ا ب 


قال ابن حجر ': (إِن كثيرًا ممّن نُقل عَنه الكّلام في ذَلِكِ إِنَّما يُرجح 
إِسْتَادَ أهل بلّده؛ وذلك لشدة اعتنائه به). 


وجا في إظلاقهدم: (أَصَحهً) 
لِهَبْرمَايَصِمُ أيْ: أَرْجَحُه 
وجد في إطلاقاتٍ علماء الحَدِيث َوْلْهِم: 
«هَذا الحَدِيث أصَحّ شَيء في الباب»» ومِذِه العبارة لا يَلزم مِنها صحَة 


الحَدِيثِ» فإنهم يقولوتها ون كَان الحَدِيتُ ضعيقًاء ومُرادُهم : أنه أرجّح ما في 
الناك ار أقله فيعناة رقم ركون عير ماق الا شيعا بعدا أوحوفيوما 


ونحو ذَلِكَ قَوْلْهِم: (أخسن ما في الباب كذا». و(«أجوّد). و(«أقوئ)., 


و[أشيذاة و («أستدة وألله لله أعلم . 


( «التكت علئ ابن الصلاح» /١(‏ 87) بتحقيقي. 


الا 


1 3 تَعََاء كيين االبسيدراءي 
ابييل وَالَفْق للإخخاع 
رف وَلَا اذ فُتيَرَاقٌ الممساء ءِ في الججاح 
كنا بَينَ ذي 0 وَذي ااه 


إِذّا أفتئ أحدٌ العُكّماء -أو عول- بما يُوافق حَدِينًا من الأحادِيث» فهل 
تكُون قتواه أو عَمله دليلًا علّئ صحّة هذا الحَدِيث؟ وإذا أفتئ بما يُخالف 
حَدِينًا -أو عمل- فهل تَكُونْ قتواه أو عمَلّهِ دليلا علّئ ضعفي الحَدِيث؟ 

الأصَح عِنْد العُلّماء؛ أنه لا يكون عمل الإمام أو فتواه المُوافقة دليلًا , 
عل صحَّة الحَدِيثء كما لا تَكون فتواه المُخالفة -أو عمّله- دليلًا علّى 
ضَعفهء لجواز أنْ يكونَ عَمله المُوافِق من قبي الاحتياط» أو لدليل آخرٌء أو 
وان أن تكون هذا الإمامٌ ممّن يرئ العمّل بالضَعيف أو نحو ذَلِكء ولجواز 
أنْ يَكونَ عملّه المخالف لمانع عِنْده من الأخذٍ بالحَدِيث كمُعارض أو غيره. 


لكن؛ تَمَكِن أن يُستفاد من عمل العَالم أو فياه على وَفْق حديث: أن مذ 


/ 2-00 1 8 - 
١ 7 :‏ 0 : لق 2-0 و أعأء 0 ا 
د 61 3 0 دليم ١‏ 
وك ل ش سه ب سكا )00 


اللكذيت + أعى ااكلء أو القع الذي طيكيه وكا نظوانةا لكمل بهذا لكان 
أو فتياه - هو عند هذا الإمّام ليس بَاطلَا أو مَُكَرّاء بل هُو عِندَه - والحالة 
لوس ير كول لرديو او مايا 

ذك للها نين يعد ور لصفي جا" ع ون يد خيت كرد 
ضعفه مَيّنَاه لا شَدِيدَاء وقّد انْضَم إِلّيهِ ما يُؤِيدُهِ مِن ظاهر القرآنٍ أو الأحاديثِ 
المسحدة نالسرا نيان تزاح تاد يها 1" بي له اصن لا يكرد 
لوس اير ارسي جا 13 تيو الميولية 1 عسوي مهد 
إسناذه إذا كان مُتفردًا بسُنة لا أصل لها كان ذلك ذَليَلَا كَافيًا عل بطلانه. 
واللة أعلم. 

وكذلك؛ لا يلزمٌ من شُوافقة الحَدِيث للإجماع صحّته. وَلَا افتراق 
العلّماء الأفاضل فِيه بين آخذ به ومؤول له وَلَا بقاؤهٌ مع أن الدّواعي تتوفر 


فر 


علَئ إبطاله؛ كل ذَلِك لا يَدَلَ علَن ضحَّةٌ الحَديت: 


بأتست ترس بسي 
ل ا 


17 ل2 يبعا ه51 الك اسيسيفات 
وَلا المَتَاَات» ولا المَجَارََات 


كيين وهل الصيته: وَلَا يقتضيها؛ كون الحَدذيث جرّب 


ا ا ا ل ا د ا 011 . 
فصّدقته التجربة؛ فإن هذا لا يفيد صحّة الحديثء فإن غاية مَا يمكن أن 
2 ًِ ار 2 عرز 3 د 5 2 اه م 5 


6 و 1 22 1 2-0 3 1 
وكذللك المكاففاة الصوفة؛ انها لا تدل.عدرا فبكة الكديف: ولا 


١ 


2 |5 0 2 1 7 © يهل مسسسسل 
3 8 7 ا في : اا 


حي 
يتجوز أن تَّخدٌ طَريًا يُعتمد عَلَيْ ني إثبات الحَدِيث» بل مَن يثبث الحَدِيتَ 
بمقتضئ هذا فهو مُبتدع ضالٌ: تعوذ بالله مِنهُ ومن وساويسه. 

واكد ذلك 5 نان السافانة ليت دلي عل أى حكم شر عي لم 
يِأثْ له ذكر في كتاب الله أو شنة رسوله وَل الثابئّة عنه فكِيفَ بإثبات حَدِيثْ 
عَن رَسُول الله يَكِةٍ وتصحيحه عنه؟!. ظ 

وكذّلك المُجازفات؛ كمثل من يُثبت صحّة الحَدِيث بمجرد أنه مُوافق 
لمذهبه. أو مذهب إمامه أو لكونه بعادت الناهن -أعني العواءً- عَلْه 
وتناقلوه فيما ينهم مِن غير إنكار» فإن هذا فيه من المّجازفة والمُهاترة ما لا 
يخفئ علئ من أوتِي بصيرةً في دين 

عَذَا كلّه يتأكدٌ بُطلانة طَريقًا يعرف به صحيح الحَدِيث إِذَّا ما أقترن به 
تضعيف علماء الحَدِيث للحَدِيث وعّدم اعتمادهم عَلَيّه وعدهم له في جملة 
الصَّعِيِ والمُنكر والمّوضوع: ولَاسِيّما حيث يتفقون علّئ ذَلِك منْ غير 


أ2 2 2 07 5 


١ 


يدك الشييول ميا اليية: 
0-126 الاي 7 ) أذ (أمخمقّ_ةه 
جهو ولمعروقا"! او (متعق 
وه 00 ١‏ 1 0 - 
'546 علي د) أو المسشَيهَاتٌ) أو «قوى) 
0 وات 5 5 


ف ١‏ “)اث برعا > عا > ( 
“14 أو له سَتقِيم) أو على شرطهما) 
1 3 0 5 3 ا 9 اس 
او اثاببت؛» أو (صالج)ء وَإِنْئا 
31 0 اال ا اودر ف 
22 لفظ«(القَبول) عند في بصم 


قرة الألناط تبععيلة عه امن الكديف: ل"( التقيول)اويغضيها يظان 
علّئ معن خاصٌ منهء ذكرتها ليقف عَلَيْها طاليُها. 

ف(المحفوظً) يَخلب إطلاقُه في مقابل الشاذً؛ إِذَا كَانَ الشاذ ممًّا عُرف 
بالتكالمة: 

و(المّعروف) يلب إطلاقه في مقابل المُنكر؛ إِذَا كان المنكرٌ مما عرف 
بالمخالفة كذّلك. 


مر م 
ا ِ 0 . 08 3 
» مض ْ . ب 
سي :0 
. نف 


ا 


4 
بف م 
لم الك 


و(المُتفق عَلَيْه) هُو ما اتفق «البّخارِي ومُّسْلم) عل تخريجه في 
(صحيحَيُهما) من حَدِيثْ صحابى وَاحِدِء أما إذا كَان المَتَنْ الوَاحجد عِند 
أحدهما من حَدِيث صَحابي غير الصَّحابيَ الَّذِي أخرّجه عَنه الآخرٌ- مع 
اتفاق لفظ المّئن أو معناه-؛ فالظاهر من تصرفاتهم أنْهم لا يَعدونّه من 
(المتّفق)؛ إِنَّما يقولون في مثل ذَلِك: (أخرجه البّخارِي) عَن الصَّحابِيَ 
الفلاني» و(مُسْلم) عن الصّحابِي الآخر. 

و(المستقيم) هو ما عاء ضار زفق أخاديف الثتقات مِن غير مُخالمَة في 

و(المُستوي) مثل المُستقيم» ومنة قَولهم: «فلان مُستوي الحَدِيث)؛ 
أ مستقيمه: ظ 

وال قَريبٌ مِن الصَحيح. 

و(القوي) مثل الجيد» قريب من الصَّحِيح. 

و(الثاست) كذلك. 

و(المُشبه) يطلق علّئ الحسّن وما يُقاربه» فهو بالنسبة إليه كتسبّة الجيّد 

و(الحجّة) أعمٌ؛ فهو يَشمل كل ما يصلحٌ لإقامّة الحجة؛ صحيحًا كان 

و(الصّالح) قيل: هو ما يَصلح للحجّة؛ فيكون كالحجة. وقيل: هو ما 
يصلح للاعتبار» فيكون كجزء حجة. 

واعلّم؛ أن لفظ «المَقبول) عِنْد العلّماء كما يُطلق على ما يَصلح 


١/5 


للاحتجّاج به؛ فكذلِك هو يُطلق عندهم على ما يُصلح للاستشهاد به من 
روايّة المّستور» والمضعّف بسوء الجفظء والحَدِيث المُرسل» والمدلس» 
ونّحو ذَلِكء فوضفهم لِهَذِهِ بالقبول لا يَعْنِي أنها مما يحتج به. 

وعَلَيْهِ فإذا وَرد لفظ (المقبول) في استعمالٍ أَمْل العِلّم فلا تبادر إلى 
حمله على الاختجاجء إلا أنْ تَتأمّل سياقٌ الكلام؛ لتقف علَئ المُراد منه: 


واللّة أعلم. 


ا /اا 


5-3 0 :قط || 2 ص ا 2 
عَلَيْهعِئْد العَلَمَاءء ؛وَسَبَق 


'قَمَ'نْأرَادَمَاعل قَرْطِهِتَا 
١ 2225-7 225‏ كد 
١.١‏ لت شد درككت 
بصورة الجمع - احتجّاجا 

المُراد ب(شَرط البخاري ومُّسّلم) رُواتهماء مع باقي شروط الصجيح 
الخقد ةد 

والمُراد ب(رُواتهما) مَن احتجًا بهم قونن تن ارجا له إى. السواهد 
والمُتابعات والتعاليق» أو مُقرونًا: 

1 العْلّماء: «هَذْا حََديث 06 عل تبرط ايحي ) مُراذهم 
بلق أن 0 0-0 الحديث الذي يقال فيه هذا المَمَال دك احتحّ ل 
وَاحِدِ مِنْهُم في الصَّحِيحَيْن) جميعًا. 

وإذا قيل: «صَحيحٌ على شرط البُخاري». فالغرضٌ أن كل وَاحِد من 
رجاله مُحتحٌ به في (البَخَارِي). 


وإذا قيل: «صَحيح علَئْ شرط مُسْلم)ء فَمعناه: أن كُل راو مِن رُواته 
محتح به في (مَسَلم). 

وذْلِك بصورّة الاجتماعء لا بصورة الانفراد: 

فَالحَدِيث الَّذِي احتجّ برواته في الكتابَيّن بصورّة الانفرادء أو كان بعض 
زُواة الحَدِيث ممَّن احتجّ به البّخَارِيٌ فقط» والبعض الآخرٌ ممّن احتجّ به 
مَسَلمٌ فقط؛ فليسٌ هذا على شرطهماء وَلَا عل شَرط أحدهما. 

كحديثٍ (شُفيان بنٍ خُسَينء عَن الزّهْرِي)؛ فإنّهما احتجًا بكل مِنْهّما 
على الانفراد» وَلَم يحتجا بروايّة (سفيان بن حُسَيْنء عَن الزهري)؛ لأن 
سَماعه من الزهري صَعيف» دون بقية مشايخه. 

فإذا وجد حَدِيث مِن روايته عَن الزهرىٌ؛ لا يُقال: «علّين شَرط 
الفيخا وك لالمما امنا يكن مساك بل لا كون عن فرطيما لذ 6 
احتجًا بكل مِنْهُما علّى صُورة الاجتماع. 

وكذا؛ إِذَا كان الإِسَْادُ قد احتجّ كل مِنْهُما برجل منه» وَلَّم يحتح 

كالحديث لذي يُروئ من طريق (شعبة مثلاء عن سماك بن حربء 
عن عكرمة؛ عَن ابن عباس)؛ فإن مُسْلمًا احتجّ بحَدِيث سماك- إِذَا كان 
من روايّة الثقات عنه-. وَلَم يَحتجّ بعكرمة» واحتمّ البْخَارِي بعكرمّة دون 
0ل يكور نادت والحالة وزو عا ابر يما م له 
صُورة الاجتماع. 


وكنذاة ١‏ دوي الكووت يرز لساذزروة حدما عا رع تارك لاخر 


تكن لاتير 0 
على شّرط مُسْلم؛ٍ فلا يقال في مثل هَذا: «هُو علَّن شرطهما»؛ حتئا يكونٌ 
الحَدِيث قد تَحقق فيه شرطهما في إِسْنَادٍ بعينه. 
0 4 7 00 2 0 00 :7 7 

والمّقرون بغيره غالبا ما ييكون في رواية وَاحدةٍ»ء تروئ عن المقرود 
والمقرون به عَن شيخ واحدٍ يسنل وَاحٍه عن صَحابِيٌ واجد يتن وَاحد. 

لكيه ايان 0 الت يوون تين إسنادًاء عع الأعرص نان 
لا قصدًا. ظ 

َي ميئل هذا؛ لا يَجورٌ يسبةٌ واي َةِ المَقرونّة إلئ الكتاب المخرّجة فيه. 


فلا يقال فيما يّقع من ذلك في «الصَّحيحَيْن) اليك شار أو مُسلم) 
د بل ينبغي أنْ يُتِيّدَ ذلك بما يُفيدٌكَونّهما لم ية لين اه لعن كان 
ا (اجاجاة مَقرونًا) أو «اتفاقًا) أو «عرضًا) أولانيعا) أن سو للك 


24 0 


0 


وا كله الذواية» لسولاين قرط صائحب الككداب »ولا هم ف امتراة 
مَن أخرج لهم ولو ني المُتابعاتٍ وَالشَّواهب بل إِنَ إخراجَ البُخاري ومُسلم 
للرّاوي مَقرونًا لا يُفيده أصلا؛ لأنَّ الرّوايةَ على هذه الصّفْةٍ ليست تفيد 
الاعتِمّادَ ولا الاستشهاد كما لا يَخف. 


004 وَالدَّارَة ل 2 تك 4 ظ ١‏ 
50" 2 لبقت قن 
55 سار ون بد مكلا 


تر 8 1 ده 0027 هم “دس 3 
مَنْبهِماحتَجَاوَلم يعلا 


وهّذا المصطلح «على شرطهماء أو شَرط أحدهما؛ لم يكن مَعروقا 
بداهة قبل الُخَارِي ومُشلمء وَلَا في عَضرهماء بل لم يُعرف إلا بعدّهما بغتري 
ولعل أولَ مَن استعملّه هو الإمامٌ الدارقُطني في كتابه «الإلْزامَات» حيتٌ ألرّم 
الشيحَيْن إخراج أَحَادِيث لم يُخرجاهاء وهي في اجتهاده عل شرطهما. 

07 الذّار قطني في كتابه هّذا: أنْ يُخرجٍ أَحَادِيتٌ» رواتها مِثل رواة 
أخرج لهم الميخانو وميك أَحَادِيتْهِم من العلل القادحة' '. 


م تبعه علئ ذَلِك الحاكم أبو عبدٍ الله النيسابُوري في «المُسمَدْرَك علّئ 
الصّحِِحَيْن ا وشّرطه فيه كمثل شر شرط الدارّقطني من حيث الرُواف لكنه لم 
بلتزم جنب ما فيه علة؛ وادّعئ أن الشيْن لم يجا ما فيه علة» حيتُ قال 
في مقدمة كتابه'' ': لا سبيل إِلَْ إخراج ما لَا علَّة له فإنّهما ديعي البخازي 
ومُسْلمًا- لم يَدَعِيًا ذَلِكَ لأنفسهمًا؛. 

ولم يُصبْ في هذاه فإنَ الشيحَيْن إِلتَرمَا أن لا ها لوغ 
ل 0 ةا 


171لا لزامانت) رحن 1 بل 15 ). 
)7 السمتدو 104 ار 


ع ا 0 ا ما 
الشيحّين)؛ اتفقًا في شَرطِء واختلمًا في شرط آخر: 

النقةا ها أنه لأ يقارع ل وو انه نه ركونوا تين برواة كاين دون 
كفي عِدْدهما أن يَكونوا مثل رواةٍ أخرج لَهّم الشيخان؛ أي: من حيث الثقة. 

واختلمًا في اشتراط السّلامة من العلّة؛ فالدَارَقُطني 0 كلامّه علا 
اشتراط السلامّة مِنْهاء بينما كلامُ الحَاكِم صَريح في عدّم اشتراط ذَلِك. 

هَذاء 5 الحاكم 2 كتابه (المُسِتَدرَك) دل على اشتراط أن كول 
روا الحَِيث قد أخرج لَهُم الّخان فعلاء لا أن يكونوا فقط مثل رواتهما 
من حيث الثقة» كما صرّح بدَلِك في المُقدمة؛ فإنّه كثيرًا ما يتوقف عَن الحُكم 
للحَدِيث بأنّه علّى شَرطهماء أواشوظ أحدهماة:ويعلل دلعيان اعد الرواة 
ل ا أغلة” '. 


() راجع: «النكت علئ ابن الصلاح» لابن حجر .)5١١- 5١09 /١(‏ 


05 ا ج12 ان 
. 5 م1 / ع ١‏ 55 5 
لد كت انوكم 


س9 علا س2 #2 ا ِ 
300 وَالح: 2 7 إرالي>ء ع ة) 
9 2 || 7 ا ١ ١‏ - 9 م 
مه ااالصحهحب ) و ما (الة 
سر ١1‏ 4 ع ع 
٠6“‏ فه -لوواما ك) حم د 
و 


سر 2 1 2 راع سرع مداه ل مه 
الاسولاف بتكل و المساق 
9 2 5 
2 1 : ا 5 3 59 ا أ 
سب 0 - 7 ل5 21 مممس سو ل) 
مح : 0 2 ٌُ 
5 - 9 و 
2 1 2 0 400 م 5 « 
0 7 2 وان سر شاع 
ذهو ممصم ألم سن و المع ايسييو ا 


الكدت الى هده غلماة العدوق أو عم من كنب الاصول» ون 
الكفث الى انيلا مدان الاسام :واولة الأخكاء: صبعة كتنب» بعضها قد 
اتفقّ علّئ عدّها في الأصولء وبعضها عدّها بعضّهم فيهاء والبعض الآخر لم 
يتعدهاء وهي كالتالي: 


-١‏ صحيح الإمام أبي عبد الله مُحمّد بن إسُماعيل البخاري. 


تكو اندي آ [148 ] 
لا 


"- سنن الإمّام أبي عبد الرحمّن أحمد بن شُعيب النسائي. 
1 سَمْنَ الإمام أبي ذاود مليفان: بن داوة السَجِسْتانِي. 
ه- ار ع سم ع ره اراق 
”- سنن الإمام أبي عبد الله محمد بن يزية لوي ابن نتاجة 
1- مُوطأ الإمام أبي عبد الله مَالك بن أنّس اليتحصبي. 
/- مسند الإمام أبي عبد الله أحمدٌ بن محمدٍ بن حنبل. 
8 ان االإباء ابي حم قيد الدبو حي الرحبن بخ لابين 100 
الدَارِمِي. 
فأما (الصّحِيحان): فهما صحيحًا البَخاري ومُسلم. 
وأنّا (الكتب الأربعة): فهي الَتى لِلنّسَائِيء وأبي داوة» والترمذيء وابن 
0007 
ما (الكتب الحّمسة): فهي هذه سوئ ابن ماجة. 
وأمّا (الكُتب السّة): فهي هذه كلّها. 
اناا( الكنب#اللببعة الاقوي دل يما دكر. 
و(الكقة) الكتمسة) قل النق ,غلماة القويف هل ١‏ غذفاءق الاأصول: 
ينما اعكلقوا فق الأزيعة البائئة: عشي يدها والبعضن الانده لا يُعدها: 
نا لكونه تكثر فيه الأَحَادِيث الضّعيفة والغّرائب والمناكيرٌ؛ كاسنن 
ابن ماجه). ظ 


2 


انا لكوقة ات مدضيرة عار الأخاقيق الترفيغة الختصلة القيدة؛ 
مثل «موطإ مَالك) وااسنن الدارمي»). 

وإِمَّا لكونه غير مُرتب عل الأبواب؛ مثل «مُسند الإمام أحمد). 

وَاغْلَّمِ؛ أن مَذِه الكتبّ قد اشتّملتْ علّئ أُحَادِيث رَسُولٍ الله َي الثابتة 
وعلّ أصولِهاء بحيثٌ لا كاد تّجد شنة عَن رَسُول القو ة:ثابتة عَنه إلا وهي 
مروية بروايه أو أكثر قي هذه الكتب أو بعضهاء أو لها أصل فيها 0 عَلَيّها 
روتسد ساس إن رامن أن العا -كشيخ الإسلام ابنٍ تيميّة وابن 
القيّم وابنٍ ز رَجب والزّيلعِي والذهبي د كثيرا ما يُستدلون علئ ضعف 
الحَدِيثء ورُبّما علّئ وضعه؛ بغار 2 ودين كع تسر لهك كانت كه لحف 
العفلية : من اقتناها فكأنّما كَانَ فى بَبته رَسُول الله + يتكلم. 

وَقَد قَال مثل هَذِه العبارة الإمام التَّرمِذِي في شَّأن اجامعه)؛ حيث قال'"2: 
الومّن كان هذا الكتاب في بَيته فكأنّما في ببته نبي يتكلم». 

وقال الومام بوذ داود فق تبان ااشئنة) 0 «وهو كتاب حداف شية 
عَن الي يت بإسْنَادٍ صَالح إِلَّا وه فبه1: وقال أيضًا: «فإنْ ذكر لك عَن الي 
سُنة لَيْس مما خرجّته؛ فاعلّم أنه حَدِيث واو). 


اي الل ييا يا نالف 1 
ل ا مع تَمييزه حيبي التييد 


(1)«سير أعلام النبلاء» /١17(‏ 7175), «تذكرة الحفاظ» (7/ 174). 
10 الوه ل مكة») (ص 55 -518). 


سداةء جح #2 2 عيء . 

0 3 حي اه تين 

اديسلا ره 34 ءّ ٠‏ : 2 ددكما : مما 
0 ذا جا هه سيك در 


ايت 7 التغوي كتايه سي وجعل أحَادِيئه يله علئ قِسمين ٍ 


ومع و ع 


و(الكسن) ُو ما رَواء أحدُ أصحاب الشّنن: 
والأول شلك بوالناى معاون »الآن كنت الكن فيهنا الصحيح و 3 
2 00 

وَقَد اغترض ابن الصَّلّاح والنوويّ صَنِيمَ البَغوي» واعتّبراه غيرَ صَحيح 
وَلَا مُوافق لاصطلاح العلماء. 

يكن عاتن كناب افر يتين الدرززن تمه إن مدان الفسقيرة 1لا 
أنه يي في القسم الثاني - وَهُّو قسم الحسّن- ما كان مِنهُ غَرِيًا أو ضعيما أو 
كرا نليق إذنءق مهما ماضن علو يعيت تزع نيهها لا دكون عن 
الجساد” اي لوس وا يدي 


8 وَمَانٌ لدم يها لد حَاحًا) إن د سر 
ميد 0 وفيا 3 د 22 

0 يقد 
نكا مَفروفُ في الإض يلاج 


.م الطلؤسا 3 ا 
ما لكل نسم 
: سر ل عر ماس 


١ 8 0 5- 0 / 0‏ 0 و 
قد وجد في إطلاقٍ بَعض أهل العلم وَصف بعض هذه الكتب - كاسنن 
اسان ممت انين داود) وَ(اجَامِع الترمذي)- ب(الصّحاح). وجد ذَلِكِ في 

كلام الخطيب البغدادي وغيوة: 

وهّذا الإطلاقٌ قد عابه أَمْل العِلّم؛ لأنّ هَذِه الكتب لَيْس كُل ما فيها 
صَحيحء بل فيها الصَّحِيحٌ والصّعيفٌ بل إِنّك لَتجدٌ في هَذِه الكتب أَحَادِيتَ 
2 7 ع ©.. وو ع ع ع ع و 
قد صرّح أصحائها أنفسُهم بأنها ضعيفة أو مُنكرةٌ أو مَعلولة. 

فإن كَان مُطلِقُ هَذِه العبارَة يريدُ مِنْها صحَّة كُلَ ما اشتملث عَلَيِْ هَذ 
اليبس انهه م مووي 

ماران تان امع اولان كته السانة ازاك هنة أصورل» عاديف هده 

7 7 2 و ار َم 3 # 
الكتب؛. لا صحّة كل حَدِيث من أَحَادِيئها؛ فهو استعمال سَائعْ مَعروف في 
الاصطلاح. 
لاء أ 1 واع 0 1 0 7 و 0 

ولهذا لما وصف الإمام أبو طاهر السَلفي (الكتث الحهمة الاصول) ب 
وهى. المسيعان: وس أبى اود 0 النسائيت» و جَامِع رمك > 
بقوله: «اتفق أهل الحَلّ والعقد مِن الفقهاء وحمّاظ الحَدِيث الأعلام النبهاء 
علئ قبولها والحكم بصحّة أصولها/. لم ينكر عَلَيّه الإمامٌ العراقي هذا 
الإطلاقء وقال ': «لا يلم مِن كون الشيء وله صر صحيح أن يَكون هو 
صحلحخحًا). 


إيضا 


ا (التقييد والإيضاح» /١(‏ 07 - ) تتحقيقين: 


د أل لوس ل نكما 79 
سر ىا مه تم 0000 
55١‏ وَبَعَصُهُمْ ع 3 شَرْطه كايا 


ل ل 


وكل كتاب من مَّذِه الكُتب الأصُول قد عر فيه صاحيّه شَرطًا في اختيار 
أَحَادِيئهِ وإخراجها فيه وَمِنْهِج اتبعه في كتابه» بعضُهم قد أفصّح عَن شرطه 
وَمِنْهِجِهء والبعض الآخر لم يفصح عَن ذَلِكء وإِنّما فهم هذا باستقراء كتابه 
وتتبعه ودراسّته» وسّوف نأتي في الأبيات الآنية علّى شرط كل إمام وَمِنْهجهِ 
في كتابه بشيءٍ م فخ التعضيل : يي 


لصعرة ع1 9 2 


حبا الت الانيي حير اتدل 


2 الا ره 2س لطر 1 
51 ععييها بر الشعييكية التسبها ررق له 


:55 0 ا ِ 1 0 شَرَمَ 0 9 
و ع 2 


جمين ا امجامين تيمل الاستحيد 


م 


2-02 1ن 


0 دود كك 


ر 7 
| 


لسسسسستم 


ا 
0 


قال الما معاد اباد ل 113 اا وي كارن 


لم يُجمع عا كر كه 


اننا لظامر- ذه يشادر ل بلحي 6 أنه كن يد السلا 0 


ا ومع ذلك تُجب التسلية ارام عدييا ل شي ال بن وم 


وامقالمة 0 احتياجه لأحَادِيثْهم قٍْ كتابه. ولكون أَحَادِيتْهم عنذه يعلوٌ. 


)١(‏ «علوم الحديث» لابن الصلاح )]١١ /١(‏ بتحقيقي 


١/8 


الا + 13 1 0 : 3 > 

٠ : 2 - 0‏ ع به عسل 
ل لايك 6 00 005 3 

الام سس . و 


ل 0 
في (صحيحَيّهما»)» حت قال أبو الفضل بن طا هرا ؛: اسألت سعد بن علىٌ 
النْجاني عَن رَجلء فونّق فقلت له: إن النّساء ِيَ لم يحت بهء فقال: 50 
إِنّ لأبى عبد الرّحَمَن -يَعْني التسائع- تَرطًا في الرجال أشدٌ من شرط 
البخاري ومُسلم). 

فِالصَّحِيحُ هُنا أنْ يُقال: إِنَ (كتاب النسائي) 1 الكتب بعد #الصَحَِيحَين) 


ا ال 0 ان 0 قو 1 قر 
حَدِينا ضعيفا وَرجِلًا مجروحًاء ويقاربه اكتاب أبي داودً)» ثم «كتاب الترميذدي». 


3 0 
7 بيه 50 
0 احميية دلسيياةة الامسيية ارلا 
رم تا صر ١‏ و سس 


واغْلّم؛ أن طريقة 9 النّسائْي في كتابه أنه يعدم تخدون الآرزاب 
أصمّ ما يُروئ فيهاء ثم يتبع دلكدببيان لوانت الأخرئ: وما وفع فيها من 
اختلاف وَعلل وأخطاء. 

وي أن يُلاحظ طالبٌ العلم أن الإمامَ النّسائي -عَلَيْه رحمة الله- بعد 
أن يُصدّر البابَ بأصح ما عِنْده يتقول من العباراتٍ ما قد يُتوهّم مِنْها أنها بداية 
باب آخرّء بينما هي اع للباب المتقدم ؛ كقوله: «ذكر الاختللاف على 
قُلان» أو نحو هَذِه العبارة. 000 0 مِنهُ لباب آخرٌء وإنّما ار 
للباب المُتَقدّم. 


.)48/8 /١( «النكت علئ ابن الصلاح» لابن حجر‎ )١( 


0 


57 ادا ف (المجتبا) وهو (السَّنْن الصّغرئ) كن هو من 52-5 
الإمام السائق أو هو انتقاء أبي بكر بن الذى؟ اق فمن أَمُْل العلم 00 
أن (المجتيا» انتقاء ابن ا ومنهم من يرم أن «المجتبىل»؟ مِن م 
كك تفي اخحف : من «السَئْن الكرئ). وان الى ما و إل راوي 


«المجتبىا) عنه 
العوواب ب يوساو با و 


فيه في اشن كله صحبيٌ؟ فقال: كيم ات لناالصّجيع ينا شجرة. 
فصنع المجتبىا) من (الْسَّنْن)ء ره كدي أووكن التكويهةا تكلم 
لإشافوا لت 2 


2-_ 


قال الذَّهَبِي- م معقبًا مُعقبًا: «هَذا لم يَصح؛ بل (المجتبئ) اععياز ابن الشني». 

قلتُ: ولو كانت هَذِه الحكايةٌ صَحيحةً للزمّ أن لا يبقئ حَدِيتْ صَحيح 
ف «الكرئ) إل ويكون في «المجتبيا). وأن يَحْلوَ «المجتبىا) بدوره من 
التعاديف المسينة وهّذا ما يُخالفه الواقع. ه13لث بتكمل عن 
أكاقوة مين 0000 بل وكقهمل, أيضا علا تضعيرك لات الإمام 
السَسائي لها بصرّيح العبارة أو بلطيف الإشارة 


ا الفورست» لبن خير رض 111-307 و«سير أعلام النبلاء» .)12١ /١5(‏ 


6١ 


َلَا يُعكر علّئ هذا ما وقّع في «المُجْت) من قوله''': «ما جاء في كتاب 
القصاص من (المُجَتبم) مما لين في السَّنْن) إن هذا قد يُوهم أن 
«المُجْتَئْ) للنسائيء لا لابن الْسَني. 

لكن يللاحظ أ هذا الكلام الي ا في «الكبرئ»» ومُقتضاه 
أن قُ المجتبئئ) احاؤيت ليست قُْ «الكرئ وهّذا ما يأبَاه 0 ما سَبق» فإن 
القصّة المذكورة ناا دن علَين أن «المُجْتَن) مَأْخودُ من «الكبرئ)ء لا 
أله كفا ل ل ك1 

اللي إل أن تكيون للسائى 2 نجتيى آخر حير الذي بين أيدين. راداي 
حي جِمّع هَذا «المجتبيل) من لشي الحوف) 15 ليوا السناتو لها وهذا 
وا متام ييا 2 

هذا رَعْمِ أن الأخادية التي ووفك قن (الصّعْرَئ) تحت هذا الباب 
مَوجودةٌ في "الكبرئ» كما هي مَوجودة في «المُجْتَب) فَهَذِه العبارة الواقعة في 
تلك الترجمة 0 توقع في الحيرة والالتباس» واللة أعلم 
. بالصّواب. 


يصع عو مو عم 


.)17 //8( «المجتبا»‎ )١( 


دنا 


” 148 


514 


5 


” 


5” 


و 


5: 


- 
. 


0-9 رو 6 9و و 65 سس 
خيرة؛ قصالم 0 


هِ ا و 0 2 5 1 05 عر ' 
ا ال 0 اد اله 3 


حل حل سيل 


١4 


يع بالمزيتل؛ وتيما ايسا 


قال الومَام ف داود في شَأن «شننه)”': (ذّكرت فيه الصَّحِيحَ وما بكنيية 
ويُقاريُه» وما كَان فيه وَهنْ شَّدِيدَ بِيُنتى وما لّم أَذْكّر فيه شيئًا فهو صالحٌ. 
وبعضّها أصح مِن بعض». 

دنا الا خازيفه ا ين ما فيها مِن وهنء فلا خلاف بين أَحدٍ من 
العْلّماء في أنّها واهيّة عِنْده وأما الأحاديث الى الم تالكر نوها فَإِمّا أن 
تكون مما رُوي في أحدٍ «الصَّحِبِحَيْنَ»» أو يكون أحد العُلّماء المُعتمَدِين قد 
بين درجتّهاء وما ألا تَكُون وَاحِدًا مِن هدَّيْن: 

تايان عو راي ا ل لي رن نوا عات فل رما 
بين وإلا ققد اختلف العَلّماءُ في دَرجتِها؛ أهي من الصّحِيح أم من الحسّن؟ 
والواقع؛ أن الخلاف في تفسير قوله: (فهو صالخ»: 

فذهت الإمام ابن الصَّكام'” ' إلى أن ذَلِكِ من توع الحسَن: لوه 
الصّحِيح؛ وذْلِك أن ع للاحتجّاجٍ لا يَخلو من أن يكون صَحيحًا 
ا فاغتيره مِن الثّانٍ احتياطًا. 


وهّذا بِصَرفٍ النظر عَن مَذهبٍ عير في هَذا الحّديث؛ فسواءً صرّح غير 
بضعفه أو كان شَرطٌ غَيره يقتضي ضعمّهء لا شأنَ لابن الصَّلاح هّنا بذلك؛ إذ 
غرضه تحريرٌ رَأى أبى دَاودَ في تلك الأحاديث» لا رأي غيره. 


() علوم الحديث» لابن الصلاح /١(‏ 7915 - 1310) بتحقيقي. 
(؟) «علوم الحديث» لابن الصلاح /١(‏ 90؟') بتحقيقي. 


١54 


واعْتّرضٌ علّئ ابن الصَّلَاح؛ بأنّ ما سكت عَنه أبو داودَ قد يكونٌ عِنْده 
صحيحًا؛ لقوله: «ذّكرت فيه الصَّحِيحَ وما يُشبهُه ويُقاربة»؛ وإن لم يكن 
صحيحًا عِنْد غَيره فكَيفَ حكمتم بأنّهِ عنْده حسنٌ؟!! 

روات كم ابن الصاح أحود ر هو التسدن 4 بأد فونه نهو 
صالحٌ) يَحتمله. والحَمل علّئ أقلّ الدّرجات الَتى يَحتملها اللّفظ أحوط 
وآأولي: 
| واعْتّرض أيضًا على ابن الصّلاح بأنَ أبا داود لم يَرسُّم شينًا بالحسنء 
وَعَمَله في ذَلِك شَّبِيه بعمّل الإمام مُشلم؛ حيث اجتنب الضّعيِف الواهى؛ 
وان بالقيقتوة الأول الدفع :ف عا دراك الول الثاني الذي يليد 
فلماذا تتحكمتّم فجعلتم ما في «كتاب مُسْلم)» من قَبيل الصَّحِبحء وما في 
١كتاب‏ أبي داودً» مما سكت عَنه من قَبيل الحسّن؟ وهلا أجريتم حكمّهما 
عن سدق راجن : 

وحَاصِل الواب: أن مُسْلمًا التزء الصَّحِيِتَ» بل المُجمع عَلَيّه فلّيس لنا 
أن تحكم علّئ حَدِيث خَرّجه بأنه حسنٌ عِنْده؛ِ لِما عرف من قصور الحَسن 
عن الصَّحِيحء وأبو واي قال :قن نا سك عَنه فهو صَالحٌ». و(الصالح) 
يشمل (الصَّحِيحَ والحَسنّ»» فلا يرتقي إِلَئ الأوَّل إِلّا بيقين 

وقد تَقدّم أن أبا داود يَجممٌ في كتابه به (الصَّحبحَ 3 كفا نما 
سكت عنه يُحتمل أنْ يَكونَ من أحدٍ النُوعَيْنَه فحملّه على (الحسَنٍ) أحوط؛ 
0 

وَقَد ذكر الإمامٌ أبو داودَ أن الأَحَادِيتٌ الي في كتابه «السّنن؛ هي أصّح 


تو لالب دروي | كك 
ما عَرفه في الباب» وقال''': (إِلَا أن يَكونّ قد رُوي من وجهّين صحيحَين. 
وأحدّهما أقوئ إِسَْادًا والآخرٌ صاحبة أقوم في الجفظهء فرّبّما كتبت ذَلِكء وَلَا 
أرئ في كتابي مِن هذا عشرةً أَحَادِيث). 

وقوله في أُحَادِيث كتابه: اي أصح ما عَرفتٌ في الباب» معناء أنها أقوين 
وافدنمًا لم يخرجه فيه) وَقَد 0 منها ارا وقد يكون منها 
الضَعيفٌ, ومُرادٌه حينيذٍ أنها أرجحٌ ما في البَاب وأقله ضعماء » والله لله أعلم. 

ثم إن الإمام أبَا داودٌ ذكرٌ أيضًا ' أنه إِذَا لم يكن في الباب حَدِيث مُستد 
متصل إلَى رَسُول الله فإنه حينيظٍ يحتج بالحَدِيث المُرسل» وطريقته في 
ذَلِكِ مثل طريقة شيخه الإمام أحمدّ بن حنبلء وَلَا شك أن المُرسل إِنَّما 
يحت به أحمدٌ وغيرٌه إِذَا تحققثْ فيه شّرائط سَيأتي بيانُها في موضعه. 


03 


.)57- 7١ في «رسالته إلئ أهل مكة» (ص‎ )١( 
.)355 في «رسالته إلئ أهل مكة» (ص‎ )0( 


قال الإمامٌ التَرَمِذْيٌ في شآن «جَامعه)''': ١جميع‏ ما في هذا الكتاب مِن 


ل 1 رار ا ور 6ه : 0 
الحديث فهو مَعمول به وقد أخد به بعض أهل العلمء ما خلا حديثين)»؛ 


وهّذا هُو شّرطه في هذا الكتاب» فهو يُخْرَّجِ المَعمولَ به من الأَحَادِيث 
لدئ أهْل العلّم أو بعضهم. سَواء كان صحيحًا أو غيّر صحيح, فكتابه جامع 
إلا أنه لا يخرج الْأَحَادِيتَ مُجردةً عَن الأخكام فإِنّه يُميز بين ما كان 
منها غريبً أو فيد أن معنا بعبارات واضحةه دك ل تعريها لسن أ 


+ 5 2 أ 2 و ار" 2 2 م اه 
إيهام؟ كقوله: ((هدأ حديث صحيح ١‏ أو هملأ حديث حسن)2 أو (هدأ حدلديث 


هل 


عه 


ا 6 0000 5 0 5 ١‏ 2 5 
عريب؟. أو هنأ حديث حسن صَحيح1. أو هلأ حدذيتث حسن صحيح 


«العلل في آخر الجامع» 0 موف ةا 


0 


عقف أ وه هنا 15-5 ا ا غلة. الخزيت 
0 0 و سر 
ال اي سر مو أقوالا لْهُم تتعلق 


41 8 اس ف 9 ١‏ 
زه 0 ا ام ظٍ 0 7 
-- ا - 09 ره 


أ : 5 واب 2 م 8 ير ه 
بل شرطهة خف وقد وَفي.بَه 


ولكون الإمام التَرَمِذي له مَذهب دقيقٌ في اختيار الأحَادِيث والحكم 
عَلَيْهاء مُعبرا عَن ذَلِك بمثل هذه العبارات السَّابقَة وغيرهاء والّتى لم يُحرر 
المُرادَ مِنْها كثيرٌ من العُلّماء المُتأخرين وَجدنا مِنّْهُم مَن يَعتبر الإمامَ الترمذي 
من المُتساهلين في التَصحيح وال: 

وليسٌ الأمرُ كذَّلِك؛ فإِنّ مَذِه العبارات الواقعة في كلام التَرمِذي لها 
مَعانَ دَقيقة» قد تَقَدّم بيانُهاء وبيان تحط من قَسّرها بتفسيراتٍ مُستبعدّة» أو غير 
مرادة للإمام اللرقدى»: 

ثم 0 الإمام ارهد شَّرطه في التصحيح والحسية أوسع نعل 
صاحبّي الصّحِيح في ١صحيحَيّهما"»‏ وَقَد يُطلق الصَّحِيح على الحسنء وَقَد 
يَحسّن أَحَادِيث في إِسْتّادها ضَعف بما يَنضم إليها مِن روايات وشّواهد 
تراشهان المعنئ الَّذِي ترجم | له» وإن لم توافقها في كل تفاصيل | 5 
فالعدة ندرا جمٌ إل القَدر الَّذِي ترجم له في كتايه» وليس للح 000 
تفاصيله. ومن لم يعرف ذلك يباور إلئ الإتكارٍ ‏ عَلَيْهِ والحكم عَلَيْه باتساقل. 


وإن 000 عل ذَلِك؛ أن بعض الاعاديق التى طمكيا اى بتعننها 


الإمام التَرمِذيٌ» وعد ذَّلِكِ من تساهله؛ قد واققه على أخكامه عَلَيْها كثيرٌ من 
َمل العلّم المُتقدّمِين عَلَيْه والمُتأخرين عَن بل هُو نفسّه قد يُنقل عَن 
البْخَارِي في مَذِهِ الأَحَادِيث مثلّ ما قاله هُو فيهاء وَهِيٍ أَحَادِيتٌ لم يُخْرّجْها 
البُخارِيٌ في «اصحيجه»» فلو كَانَ التَّرَهِذَيّ مُتساهلَا بتتصحِيحو أو تَحسينِه مثل 
هذه الأَحَادِيث لَلزِمَ أنْ يكونَ البُخْارِيٌ قافا الاو ا ةر 
من اشْتَمٌ رائحة العلم. 

ولكنّ الأمرّ كما ذكرنا؛ أن الصَّحِيِحَ أو الحَسَن عِنْد التَّرَمِذِي لَيْس في قوة 
اديه (الصّحِِحَيْن)» وكذلِك ما يُصححه صاحبٌ «الصَّحِيِحَيْن) خارج 
١الصَّحِيحَيّن)‏ ليس هو فى قوّة ما قد اختاراة ل(صحيحَيّهما). 


الدالابام العراتري" : «التَّرمِذي في الججامع حيث يقول: (وقي امن 
نلق ودكان)ه لايرية ذلك الكديق المعتن» وإتما ثريق أخاديث أعر رضي 
أن تكتبّ في ذَّلِك الباب. وإن كان حَدِيًا آخرٌ غيرٌ الذي يرويه في أول الباب. 
وَهُو عمل صحيمٌ. إِلَّا أن كثيرًا من الناس يَفهِمُون من ذَلِك أن من سمّئ من 
المحانة ب زوق لك الكويك بغيقه الى رَواه في أول الباب بعينه» وليس 
امعان مالتوموه بل يترا #لزلده قد ريه عي آخر يصع لبراة 
في ذلك #الياتت ا 


200 (التقييد والويضاح») 0/ )١١-١‏ بتحقيقي. 


للد 


7 
١)‏ ات 6 5 هل 
ال ١‏ اد متش 2 


وَمُْوّيفكق بالعَرِيب فِيهَا 
1 2 م قي م ٠‏ ع في 5,6 - 
كه هص بير مه كو ماس 4 سس و ش 


بعضٌ المُتأخرين مِن المُحَدّئين قد ألحقوا ا الخّمسة)- التي 
هي : ١١اصَحَيِح‏ البخاري), ات مسلم). وااسشتن 9 داود). وااسئرن 
الترمذي). والسدن النْسائي) - (سَئن الحافظ أبي عبل الله محمد بن 00 
عبد الله بن مَاجهُ القَزوينِي»» وأولٌ مَن ألحمّه بها محمد بن طاهر المَقديبي 
فتبعه عل ذلك أصحاتٌ الأطراف. 

ور الإمام ابن مَاجِهُ في ١سَئْه)‏ هو العناية بغرائب أحاديك كر باب 
هذا كثر عند الروايةُ عن الضّعفاء والُتروكين وبّعض الكذّايين» وهذه طَريقة 
قٍِ التأليف لبعضص أهل العلم كما يتفعل ذلك الدَارقَطنِي ف ااسننه)» وَلِهذا 
كانت 'سَننه عند مُحَقَقَي العُلماء سن لي 


[ 


الجر مذى حيانً؛ فإنّه يُخرّج في الباب بَعض غَرائب ما يُروئ فيه؛ لكنه مُشيرٌ مع 
ذلك إلئ أحاديثٍ الباب الأخرى بِقَولِ: «وفي الباب عَن فلانٍ وقلانٍ) 1 


ال ام كرس عر ترس كر ا 
الأصول. ودعية ]11 أن 1 سنن أبن ماحه) 1 كل نال ضول؛ لأن الأضل 
كو الل كيين السيكبو ا لانوتافية والنبول» قله ب للق درج انا اللي 
تماذونا سيا وليس:اشتن اين ماح انس له المعانة؟ فإن ف .رزوائه وهنا 

فإِنَه تفرد فيه بإخراج َحَادِيث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة 
الاكاووفم ناذا شروذكة لأغررا نبائيك او مون كالنكه واهنة والممرووو ةلو شاك مر 
تفرد بهاء فضلًا عما فِيها من أسانيد ومُتون أخطأ فيها بعض من ينفرذ 

وما حكي عَن أبي زُرعة الرازيّ أنه نَظر في سنن ابن ماجة» فقال: العل 
ارد عا الى مرا ني البقم اال اا 1 
0 : لهي حكايّة لا تصح؛ لانقطاع ادها وإن كانت مَحفوظة فلعله 
أرادَ ما فيه من الأحاديث السّاقطة إلى الغايّة» أو كان ما رأئ من الكتاب إل 
جردي يا اللي وقد غات أب ؤرما مرج اللرية ترز يا بكرو 
نأطلله أن كاقل ان منكرة وذلِك مَحكي في كتاب (العلل) لابن أ بى حاتم . 

وقال المزيً”': كِتابُ ابن ماجة إنّما تَداولتّه شوح لم يَعتنوا يه 
بخلاف (صَحيحَي البّخاري ومُسلم)؛ فإن الحفاظٌ تداولوهما واعتنوا 
: ٍ. بضبطهما و نصحيحهما؛ ولذلك وفع فبه أغلاط وت ا 


(1) «الك> ت علئ ابن الصلاح» /١(‏ 41 
0 ازاد لمعاف 15/1 


587 ولسيسادد سم نات ص احب الْمَوّذًا ا( 


ره 20 مر حبر م مات 00 
اي 


و 


8 يان سي فبيسةة سيدا 


وَفَْوَا 2 : ايل 8 0 ص 
قال الإمامٌ السّيوطئ''': «الصَّواب إطلاق أن (المُوطاً) صَحيحٌ 


ومّذا الإطلاق مِنهُ غيرٌ صَحيح وَلَا صَوابٍء والصّوابُ أن ما في 
«المُوطًإ) 31 يم الاخادية الكسندة "المزفوعة المقضلة إلا سول اله وه 
0000 بل هي في الصحّة كأحَادِيث «الصَّحِيحَيّن)» وأن ما فيه من 
المّراسيل والبلاعَات وغيرها يعتبر فيها ما يُعتبر في أمثالها مما تَحويه الكتب 
الأخرئ. 

َالأَحَادِيتٌ التي رواها الإمامٌ مالك بلاعًا -كقوله: «بتلغني عَن رَسُول 
الله يله - هي معدودة في المُعضََلات؛ لأنّ بِيْن مالكِ ورَسُولٍ الله لله عند فيها 
كد 


.)8 في «شرح الموطا» له (ص‎ )١( 


وَهذه البتلاغاتٌ قد وَصلها الإمامٌ ابن عبد البَرّ مِنْ أوجهِ أخرّئ إِلَّا أربعة 


حَادِيث» وَقَد وصّل تلك الأربّعة الإمامٌ ابن الصّلاح مِنْ بَعده؛ ولكنْ وَضْلّها 
5 ل ” 2 َ 5 
ا يلم مِنهُ أن تكون صحيحة؛ فلتكن علّى ذْكْرِ مِن ذَلِك. 


ا 


ال الا ال ا احم 
اه 


ا ال ان كن لي ان 


مُسْنَدأَحْمَد بْن حَنْبَل 


ا ” 00 0 
0ك وَدُوَتَهَا(مَانِدَ)ء وَالمعتَل 


مِنْهَاالَذِيلِ أحْمَدَمْن حَئْبَلا 
١‏ وشم طسنينية ديف زنبي دوه تسيل 


9-9 
عٍِ 


من المّسانيد: «مُسند الإمام أحمد بن حنبل» شيخ السّنة وإمام أهل 
الحد يدور غير منازع» والمسند أب داود الطيالسي». والامسقك |اسيفاق بن 
رَاهويه)» و(مُسند عبل بن ين 1و ميكل اف 0 البرّار) واميدتل الحسة 
بك شنا انو افيس حبيل اللدرون موض ا ض 
وجَمِيمٌ هذه المّساند عِنْد أَهْل العِلْم عن اليس 
ونا تلحطن با وأفضايها: ا(مُسند الإمام أحمد»» وامُسندٌ أبي يَعقوب إسحاق 
ن اراهم بن واهرة الحَنظلي). . ظ 

واعلّم؛ أن «مُسند 0-0 أحمد بن حخنبل) اع ره وسحية الله و تعالى- قل 
اخمّاره وانتقين أحاديئه وَهُو أُحسنٌ المسائيد وأعلاهاء وَقَد ذكرٌ شيخ 


الإسلام ابن 06 ف ؛ بعض المواضع أنه ل يقل ره عن ا بي رت. 


١ | 2 


ات ا ا 


كس 
3 


ومِن عادة الإمام أحمدَ دعل وبوهي اللو تلات أنه د 2 
المَعلولّة في امُسنده» تارةً بالعبارة» وتارةً بالإشارة: 

ومن إشاراته الطيفة: أنه بعد أن يُخرّج الحَدِيتَ في مُسند صحابيّه يَذكرٌ 
بعقبه رواية أخرى للحَدِيث؛ مُرسلة أو موقوفة؛ إشارة ينه إلى أن الصّوابِ 
فيه الآر مان أن الريف؟ لأن الكومل و العوقوف لكاتو ارط" الكيلة 
عد لي , ن كتانب (المستد). 

وتارة؛ يكون الحَدِيث قد وَقع الخلاف في اسم صَحابيه مَل هُو عَن 
ذلان أم فلان؟ قإذا به يُدخله في مُسند صَحابِي منّهُماء ؛ ثم يذكر بعقبه الرّوَاية 
الأخرعة عن الصَّحابِيَ الآخرء وفي هذا إشارة إِلَى أن الصَّوابَ أنه عَن 
الصَّحابِيَ الأول انْنَى 0 الحَدِيث في 1 


واو امات اريت كر الاخاديف التي قيل: (إن أحمدٌّ أدخلها في غير 


مُسند صَحابيَه ا؛ إنّما وقمَّ له ذَلِك بسبب ما ذكرناء والله أعلم. 


0 ا . ٌئ 
لام" وهمص'ذا 3 يعم 0 هه صَحِيح ْ غ 


9 [ء) 


000 المجموع الفتاوئ» /١(‏ )»و «النكت علئ ابن الصلاح) لابن حجر ١ /١(‏ ؛) بتحقيقى. 


اث ع الأ وات رح 93 
ل 0 0 أ تاي 
ترم الا ل كدل دما ا 
ع سه السك لك 


هذا كد ذهب و أُمْل العلم لد أن جميع جمدم ما في اميك الإمام 


يدا هو صََحَيح عند وكك أنكر ذلك 0000 أمْل العِلّم 00 فائله 
كيف يكون كدَلِك وحن ترئ الإمامَ أحمد تَفسه قد أدل أَحَادِيتَ في كتابه 
المسئد) ومّع ذَلِك هو تّفسه قد صرّح بكونها مَعلولّة أو مُنكرة؛ في كّلامه في 
هذه ارأخاوية خارج ا المستنك) فور دما بعقب الحَدِيث فى «المسند) . 


)١( 


وَقَد توسّط شيخ الإسلام ابن تيميّة -ووافقه الحافظ ابن حجر- 
فذهب إِلَىْ أنه لَيْس في «المُسند) روايّة عَن رَجل مَعروف بتعمّد الكذبء أو 
عَن رَجل متهم بالكذب؛ لكن مع ذَلِك قد يّقع في "المُسند) بَعض الأحَادِيث 
المُنكرة» وهي التي أخطأً فيها بعض الرُواة عَن غير قصد. قي ناوه أو 
لماو ل نعو ااال كرد وبا افق 


0010 المجموع الفتاوئنل») /1١(‏ م5 -50.80) واالنكت على ان الصلاح» ل حجر /١(‏ 
0) بتحقيقي. ' 


5 «الذَارِبي) ا كك‎ ١ فى‎ 0١ 


17 5 - ع واه م 1 ِ- و‎ ١ 
و المْئْكَقى) فِيهِ ضَعِيفُء مَنْ رَأى‎ 7 
سير سَّ 2 “6:1 ص : َ 92 عَ‎ 
عدهما من الصحاح قد حداف‎ 


زنك الجن بعضهم ب(الكتب الخَّمسة): «كتابَ الحافظ أبي عبدٍ الله 
محمد بن عبد الرّحمن الدارمي». قال الحافظ ابن حجر "': «ليس دُون 
السّئن في الرّتبة» بل لو ضُمّ إلى الخّمسة لكان أولئ من ابن مَاجِدُ؛ فإنَه 
أمثل مِنهُ بكثير). 

وكَانَ الحافظً صَلاح الدّين العَلائْيُ يقول”'": «ينبغي أنْ يُعَدَّ كتاث 
الدَارميَ سادسًا للكتب الخمسةٍ بدلّ كتاب ابن مَاجِه؛ فإنَّه قليل الرّجالٍ 
5 تادز الاأحاد وف الندك : وَالسَّادَّقَ واد كاق كه اف موس 
وموقوفة؛ فهو - ممّ ذلك - أولئ مِن كتاب ابن مّاجه). 

وألحقّ بعضّهم بكُتب الأصول: كِتاب «المُنتقئ من الأَحَادِيث» الَذِي 


(١)«تدريب‏ الراوي» /١(‏ ) بتحقيقى. 
(؟) «النكت علئ ابن الصلاح» )54١ /١(‏ بتحقيقي. 


ا دنا تيه 
وقَال الا 0 «كتابُ المُنتّقى في السّنن مُجلدٌ واحدّ في الأحكام 
0 ينل فيه عن رَتة اللحسنخ كاه إل ف التّادر ف أحاديث كفت فيها 
اتهادٌ النقاد). 
أما من عدَّهما في الصّحاح؛ فهّذا تُساهل واضحٌ منه. 


قال ابن حجر”": «الأحادِيتٌ التي في الكتب الخّمسةٍ وغَيرها لَا يُحتج 
بها تجمييها؛ فَ ها يكير لايصلحُ للاحتجاج به بى وفيها ما تصلخ 
للامتشهادٍ به مِن حَديثِ المتروكين» وَلِيستٍ الأحاديث الزائدة فى اميد 
أحمدً؛ علئ ما في «الصَّحيحَيْن) بأكثر ضَعمًا مِن الأحاديث الزَّائْدةٍ على 
«الصّحيحَين) في سنن الى داود) و«جامع الترمذيٌ». 

وذ تقر داف سيد . مَن أراد أن يَحتحّ بحَدِيثِ مِن «السّنن» أو 
بحديثٍ مِن «المُسانيد)؛ واحد؛ إذ جَمِيع ذلك لم مششارط قن كيية الصيده 
وا الحُسنَ خاضّة وهذا المُحتجٌ إن كان مما لمَعرفةٍ الصّحيح ين غَيره 
فليسٌ له أنْ يَحتجّ بحديثٍ من «السُّننِ) مِن غير أَنْ يَنظرَ في اتصال إسناده 
وحال ونانف كما أنهلين لفان يَحتحّ انان ا و (المساتيل) حا تخبط 
عِلمّابذلك. . 


.)779/15( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
بتحقيقي.‎ )57 5 /١( «النكت علئ ابن الصلاح»‎ )6( 
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وإن كَان غير مُتأَهّل لِدَرْكِ ذلك؛ فسَبِيلّهِ أنْ يَنظرّ في الحَديث: إِنْ كان قد 
خرّح في «الصَّحيحَين) أو صرّح أحد من الأئمّة بصحته؛ فلَّهُ أن يُقلدَ في ذلك. 
وإِنْ لم يَجِدْ أحدًا صحّحه ولا حَسَّنَههِ فما له أن يَقدمَ علئ الاحتجاج به 
فيكون كحَاطب ليلء فَلعلّهِ يَحتحٌ بالباطل وهو لا يَشعرً). 


عَل كلام يي تسيا 
نه لتيل لصتن نظامها قسن تسييدا 


03 سك اس ال 1 2 
مم قَاأذكُر تيجلة رسييو السجاره 
كَنَنَامَوَاضسعَ اللكارة: 


اعْلَّم؛ أن بَعض الأَحَادِيث الصّحِيحة قد تكون قد وقّع فيها بعض 
الالقاكا الميشتكرة وال فد أخطأ فيها الداوى عن غير قصند» وإن كان أضل 
اللقويت تسيا تفن الالسفبو الناكوى فقل :هزه الاخاويك أن دفن قن 


عبارّته التى يُستعملها في الكم على الحَدِيثِ: 


فلا تلق القول تصحه نينا غلرة: ضكة أصلة كنا ل يطل القول 
بضعفه بناءَ علّى اشتماله على بعض ما يُستنكر» بل يُستعمل من العباراتٍ ما 
دا ات التقيينه شقر ل مذلةه ااكو متحي نرق تله كذااو كذ اهتوق حر 
شأنُ العُلّماء المحقّقينء وَقَّد كان الشيح الألبان -رحمة الله عَلَيْه- شَدِيدَ 


العنايّة بدّلِك في أخكامه علّئ مثل ذَلِكَ من الأحَاديث: 


1" ا 2 


وإذا كنت مصتمًا كتابًا علّئ الأبواب» أو مُستَدِلًا ومُستشهدًا بِحَدِيثِ في 
مَسألّة من المّسائل» واحتجْتٌ إل الاحتيجاج أو الاسْتشْهّاد بمثل هَذْه 
الأحَادِيث؛ فا بدّ لك أن تُشيرَ إلى محل الشّاهد منهاء مُتجنبًا المواضع 
التي أنكرث فيها 

1000001 
الشاهد عِندك فيه أو أن تذكر أن محل الشاهد هُو كذا وكذاء ولو أشرّتُ 
مع ذَلِك إلئ أن لفظة كذا أو مجملة كذا - مما ُو خارجٌ عَن محل الشاهد- 

لا تصح لتكارتها؛ فحسَنٌ» حتّئ لا يتوهم مُتوهمٌ أَنَّكَ تَحتحٌ أو تستشهد 
بالفدو الشكر هو ال وا 


0 وم نْإِسَاَرَاتهِمُ المفْهئة 


5 و 2 -ه 7 0 6 
1" . جود للح ان رَوَأه 


1 واو م نو ل اا 1 و 
ابيب لصحا الحعفنيناة 


4" قتصريكعًا او يشكييا وَكَد جاء نه 


في غير بَابوء كذدًا في بَابِه 


بر 
0 


8 0-4 أمى تاس 05 وه > 5 
4 مترعملالقطعةووٌ جحملة 


ايها 
7< به اقم 2 


ير 
7 9 هه الت 2 


اي ل 7 2 ار ٠‏ ا 
وَقد كان علماء الحَدِيث أصحاب الكتب المُصنفة يَستعملون إشارت 


ع تحعحؤهة ‏ ) 6 
2 5 0 1" 
س”, 3 ١‏ ل 


ُتعددةٌ في يثل ذَلِك» غيرٌ أن هَذِهِ الإشاراتٍ قل من يَفهمّها أو يقف على 
دلالتهاء وَلَا يتم لطالب العلم الاستفادةٌ مِن كتب عُلّماء الحَدِيث إلا إِذَا 
كَان مُلمّا بمناهجهم وأساليبهم في الحُكم علّى الأَحَادِيث وتمييزها والإشارة . 
إلئ ذلك: 

فمن ذَلِك؛ علاقة الحَدِيث بالتَّرَجِمةِ التي أدخلوا الحَدِيث فيهاء فَمَد 
يكونٌ الحَدِيث مُشتملا علّى عِدَّة مَعانِء وإِنَّما يُخْرّجِ العالمٌ الحَيِيثْ تحت 
َه الترجمّة مُستدلَا بقطعةٍ مِنهُ أو جملة لا بالحَديث كله فيُدّخل الحَدِيثْ 
في باب لَيْس هُو بابّه لذي يتبادرُ إلى الذَّهْن ويعتادٌ علّماء الحَدِيث ذكره فيه 
أو يُدخله في بابه ولكن يُترجم له بترجمة يُفهم ينها أنه يتقصد الاستدلال 
ببعض الحَدِيثء لا بكلّه. 


0 


فإن كان في باقي الحَدِيثٍ بعض ما يُستنكرء وكان قد أدخل هذا الحَدِيتْ 
في كتابه مُصححًا له بعبارٌ #معهة أراقارة خنبية هله يجوز :للك أن 
تقد أنه يُصسح الحَدِيتَ كُلّه أو يما الشتمل عَلَي من مواضع مُتكرةه وإنّم 
عار ل اطينه رمك هذا القذو الذي اعد لبانق 


: تمن حي اي اه ذه را ال اه 
١ 1‏ ؟ : 0 9 : م ل ٠‏ 8 5 
ظ ضكر يسحلا وى 
مير 18 


وأيضًاء من إشاراتٍ عُلَّماء الحَدِيث في تصانيفهم: تَرتيبٌُ الأحَادِيث 
فتَجِدٌ بعضّهم -كالإماء مُسْلم وكذَّلِك النسائي- يُقدم في ل 000 
الأبواب صم الأحَادِيث وأقواها وأنظقّها أسانيدٌ ومُتوناء ثمّ يذكر بعتب 
اك يفطن زناف الخرعه الويف رما شيل الانعقا عاد" 
علئ سبيل الاختجاجء بل رُبَّما علّئ سبيل الإِغْلالٍ. 

نيت ونمك يدقن الألقاظ النمعكرةاق قللك الث وراماك الشوعرة قاد 
يجوز لك أن تعتقد أن الإمامّ يُصحح هَذِهِ الرّواياتِ بما اشتملت عَلَيْهِ من 
تللنه الانفاكا الخيت 4 انه ونا مواق كله التو انا لق كيدا لماك ونا 
ساقّها يريدٌ مِنْها القذر الذي وافقت فيه الرّوايات المُتقدمة, والَّتي احتجّ بها 
فما تفردت به هَذِهِ الرّوايات المُؤخرّة ووقع مُنكرًا؛ لَيْس مُقصودًا للمؤلفٍ. 
وَلا أراده من سياقته للروايّة. 


ََ ل تاس 2 0 004 
ا والسسييين عدر تيسييةة ١١‏ يدت 
2 0 سل 


ومن إشاراتٍ عَُلّماء الحَدِيث المُصنفين في ذَّلِك: هو المُغايرة عَن ترتيب 
الوايةهود كيان تقلع الكذن عر الانتاو هر غير الغاذة المسار كقو فا 
العادة المُسّّعة أن يقولٌ راوي الحَدِيث: «١حدَّثنا‏ فَلَانَّ عَن قلان» ثم إذَا انته 
السّند يذكر الْمَئْنّ لكن بعض المُصنفين إِذَا أراد الإشارةً إِلّ كون حَدِيثْ 
مناه ار الس غلا ترا كتابه. ابتداً بالمَمْن فذكره. ثم يقول: «حدّثناه فلان 


حرف 


اد 58 24 1 
عن فلان)؛ وقمّ مثل ذلك في مُوضع وَاحِدٍ في ١صَحيح‏ البخاري»» ويصنع 
ذَلِك كثيرًا الإمامٌ ابن خزيمةً في (صَحيحه). 

قال الحافظً ابن حَجر”'': «وفي مُغايرة البُخَارِي سياق الإِسْنَادٍ عَن ترتيبه 
المَعهود. إشارة إلى أنه ل علا شرطه. وإن صارت صورته صورة 
المَوصول» كد صرّح بر خريقة قِ (صحيحه) 017 الاصطلاح. أن ما 
يورده مله الكيفة لسن غلا قوط (صحيحه). ورج على مَن يغير هذه 
وس وا بسي 


3 إن الإمام 00100 يُخْرِج بعض أحاديثه في كتابه «الصّحِيح). 
لكنه يُشير إل ضَعفها وإعلالهاء إِمّا بصريح العبارة» وما بلطيف الإشارة؛ كقوله 
مثلا: «في القلب مِنهُ شيءٌ). أو ١وفيه‏ تَظراء أو (وفي صِحُته نظرّاء ونحو ذَلِك. 

وفي مثل ذَلِك لا يجوز لك أن تطلق العزوّ إِلَىْ «صَحيح ابن خزيمة» من 
غير ان الضينات ادوع فإن ل ذلك إنواكاتو لقنا يا نه تطالت البى. 

ولهّذا؛ أنكرٌ الحافظ ابن حجر على : صن من صنع ذَلِكِ فقال''': (ومع 
ما تقدم من عبارة ابن حزم وكشفه عَن علّة هذا الخَبرء لا يَحسُّن أن يقال 
أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه)؟ إلا مع البَيانِ». 


.)48 //( «فتح الباري»‎ )١( 
:) 178:10 )"ليان الم ان‎ 


عسلرل اع اله 
الم 
٠»‏ ا 
در 


0 أ ١د ا‎ ١ 
ار عر كر و ا‎ 2 


إذااأغغل فى التكديق قرط مق شروظ القيول الخمة: (اتصنال الإشاده 
غذالة الاق ضميط: ال واف تتتلامة الكويفيين الشذوة مزلاففه يه العلة)؛ 
كان الحَدِيتْ مِن قسم المّردود. 


وكذا تكرورة خوا اذى 0 عره التعدد تون برالمعيان)ه :وعد العيارة 
تُستعمل عِنْدهم للتّعبير عَن المَردودٍ مهما كانت مَرتبُه في الضَّعف؟؛ فإن 
8 مُتفاوتة بحسب شِدَّة ضعف رُواتِه وخفته» كما أن الحَسن والصَّحِيح 
علّئ مّراتب بحسّب قوة ضبط الرّواةٍ وخفته. 
ومن الضَّعيفٍ أنواعٌ لها لقَب خاصٌ؛ كدالشَاذَ)» و(المَقلُوب). 
و(المُعلّل)» و(المُضطّرب»» و(المُرسل)» و(المُنقطع)» و(المُعضّل)» و(المُنكر). 


ني 


من للف يوسن 
و(المَّوضوع)؛ وسَنتكلم عن كل ذَلِكِ في مواضعه من الكتابء إن شاء الله. 


بار نحم جز 


202 2 
5 


510 


0 دارع عيسو اليد . الاخيييه: 
غناو سَتط مِنَّ الإِسَتَادٍ 
واوجاساي لمشي لا اا 
لاختطين الأككاد ارو التمايسيت رد قرط الانضيال): 
أو: طَعن في الرّاوي (وَذَّلِك؛ حيث يفْقدٌ شَرط العّدالة أو الصَّبط). 
أو: طَعن في الرّوَاية (وذّلِك؛ حَيتُ تَكُونُ شَادَةَ أو مَعلولةً). 


للسّئّد طَرفان: طرف أعلّئء وَهُو القَرببُ من الي بتي وطرف أدننء 
وَهُو القَريبٌ من المصتف. 

ووالشقط)" إما أن يكون من أدناه أو أعلاه أو أثنافه» بواحد أو باك 
علّئ التّوالي أو بلا تَوالٍ. 

فإن كان السقط مو طرق الاو 0000 

أو مِن طرفه الأعلّئ» فهو (المُرسل). 

أو من أثنائه؛ بوَاحِدء أو بأكثرٌ بلا توال؛ فهو (المُنقطع). 

أو بأكثرٌ من وَاحد مع التوالي؛ فهو (المُعضَل). 

لفان كور النقطبواقييا اوخنا: 


فالواه ضحٌ؛ يدرك بعدم التلاقي بين الرّاوي ومن روئ عَنه؛ وهّذا يعرفٌ 


د 
٠. 1 3 9 6‏ 
2 50 
ل 


9 رُواة؛ لمَعرفةٍ الولادّة والوفاةٍ. ا 
اا . كبر رين رينة عنه» أو 
والحميٌ؛ 0 ْ ”5 
فهّذا هو (المُرسل الحَفة 53 
أو يكون ممّن له من شي 
فوذاهو.(الكدلس ): 
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(المُعلّق): ف كان القع فبه من ادق السيتك» مره 50 مُصنف» 
واد كاق الساقط وَاحَذَا أو أكثر. 

57 قلنا: «من تصرّف مصنفي)؛ لذن العاف أن (التعل) إلما رةه 
المؤلف للكتات والتفين له؛؟ فالحديث عنده مُسموع - هو سمعه بِإِسْتّاد- 
لكن- لغرض من أغراض التصنيفي- أراد أن يختصر الإسْنَادَ ويكتفى 
ا 0 


ومن صُور المُعلّقَ: أن يحذفَ جميع السّند؛ ويقال مثلا: «قال رَسُولُ الله 


ومنها: أن يحذف إلا الصٌّحابئتء أو إلا الصّحابِئ والتابعيع مَعًا. 
1 1 00 3 .0 8 ع 
ومنها: ان يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. 


0 


ااه - 
م اك كلل 2 
انا 9000 
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71 


أ 
0 


ب 2 ه00 7 06 با سس أ 


والمعلّق في ١صَحِيح‏ البخاري» على أنواع: . 

فجنه: ما هو معلق بصيغة تدل علو الجزم. مثل : (قال» وأمر وفعل. 
وذكر)؛ ببناء 0 هذه الأفعال للفاعل. 

فعا لعب ل ما الس مال زوين بان 
ويذكرء وذكر عَن دلذل وحكي». وف الباضة عن 0 )+ ببناء هذه الأفعال 

ثم منه: ما وَصله في موضع آخرٌ من الكتاب غير الّذِي علقه فيه وذَلِك 
أكثر هذا القذر: 


© ٍ .اه 00" 0 01 70" 7 
وَمِنه: ما لم يصله في الكتاب» وعدة ذلك مائة وستون حريثا. 
وحُكم مالا يوجد في البّخَارِي إلا مُعلقَاء كالتالي: 
7 : ٍِ 7 2 ً 
ما كان منها بصيغة الجَزم؛ فإنه صحيح النسبة إلئ من أضيف إليه؛ فإن 
البّخارِيّ لا يُستجيز أن يجزم عنه بِذَلِكِ ما لم يصحّ عنده عنه. 


5 0 الا 7 1 
ويبقئ النظر فيما أبرز من رجاله: فبعضه يلتحق بشرطه. وبعضه يتقاعد 


اج »واد 4 .يه 
, سخ | أ2ظا تستب إء أ 3 
5 لمسمتاا 615017 * للم 
2 0-2 05060 م ا مكيف بكم 


أ 7 ع س 0 سه 
عَن شرطه؛ وإن صحّحه غيرٌه أو حسّنه. وبعضه يكون ضَعيًا من جهة 
الانقطاع خاصة 

وآمّا ما كَانَ منها بصيغة لا تدل علئ الجّزم؛ فليسٌ فيه خكم بصحته عن 
اليد يم 

لكنْ؛ بالنظر في إستاده يتيين أن نه ما هو صَحيح- 6 
بشرطه-, ومِنةٌ ما هو حسرٌ» ومِنهُ ما هو ضعيف. 

والموق يه عا مين : 

7 ِ - وو 56 0 2 

أحذهما: ما ينجير بأمر آخر؛ فيكون- من هَذْه الحيثية- مُحتجَا به؛ من 
قشم الحسن لغيره» أو أقوئ إِذَا كان المُنضم إليه أقوئ 

0 50 حت مو أ ا د 4 لم 

وثانيهما: ما لا يترتقى عن مرتبة الضعيفي. وحيث يكون مبذه المثابة؛ 
0 ك2 0 و 7 008 . 0 
ابس موجه رهم م ييا بورد ني : 

ا سا “8 بر تت 3 3 7 

قال العراقيٌ '': «والبّخاريّ حَيث عَلَق ما هو صحيعٌ إِنَّما أن به بصيعة 
الجَزم. وقد يأتي به بغير صِيعْةٍ الجّزم لغرض آخَرَ غير الضعفء وهو إذا 
اختصّر الحديتٌ قَأتى به بالمّعنئ عبَّر بصيعّة التمريض لِوجُود الخلاف 
المّشهور في جواز الرّواية بالمّعن» والخِلافٍ أيضًا في جُواز اختصار 
الحّديث, وإن رَأَبِتَ أن يَتضِعَ لك ذلك ققابل بين مَوضع التعليق ومّوضع 
الأمتاد د ذلك واضيًاا. 


وقال ان" حيو ْ يلتعي قزل عار كا ادععلت ةن 


55 راجع مد عاد الي أ أص ا لابن حجر /١(‏ 2 5 بتحقيغو 1 
(؟) «التقييد والإيضاح» ١ /١(‏ -175) بتحقيقي. 
(؟) «هدي الساري» (ص 8 .)١‏ 


أ 5 5-5 ا مه 
دس جره عي رودي 3 


لا ااام اي وا سق سناد من او" لأنّ جميع ما فيه صَحيحٌ 
تامنار اك كله فقيو ليس فيه ما يردٌ مُطلقَاء إلا التَّادِرً). 


هذا؛ وقد اتفق عَلماءٌ الحديث علئ أنَّهم إذا عَرَّوا إل «صَحيح 
التخاري» ديعا من القسم الُعلق أن ثكنان إلة ذلك يكل قو لهسم روه 
الخاو لعلم ا او نكري لا رق بلول امنا فاك فى لا يُتوهم أن انيت 


مِن القسم المُسند. 


٠ 8)‏ ص 1 ل سم ه 

510 وَإنْ صَحيحًا بصّعيف عطفه 
١ 06 7‏ ا كس ا اس اس 8 
مرفسبيية وذاكَ فيمتها |وقفيسية 


قال الحافظ ابن حجر”؟: (أما الموقوفات؛ فإنه يجزمٌ بما صح مِنها 
عِنْده ولو لَّم يَبلغ شرطه؛ ويُمرض ما كان فِيه ضَعف وانقطاع. وإذا علق عن 
شخصين وكان لهما إِسْنَادان مُختلفان مما يصحٌّ أحدهما ويُضعف الآخرء 
فإنه يُعبر فيما هذا سبيله بصيعّة التّمريض». 


2 أ - 0 و 
ان 1 ة نيا حسيوفه سحاد 
0 ع ساس ير م ساهة 11 
| قه؛ رمه : 


ِ 7 هه 2 
هذا كله فيما صرّح بإضافته إلى النبئ وَل وإل أصحابه. 


0 «النكت علئ ابن الصلاح» /١(‏ 3) بتحقيقي. 
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أما ما لم يُصرح بإضافيه إِلَئ قائل - وهي: الأَحَادِيتُ التي يُوردُها في 
تراجم الأبواب مِن غير أن يُصرح بكونها أَحَادِيث -: 

توياتجا كور محيكات رك لأ ك1 جوف يا نينا ركون فنعا 

ولكن؛ ليس شي من ذَلِكَ مُلتحمًا بأقسام التّعليق التي قدّمناها إِذَا لم 
جنا كيان امت 


1 محا كنرا لمشحوفيية ب تانا 
قَفِي الأَضَمّ اخْحُ: لَهَا بِالإنّصَال 


وَقَد يلاها قْ امنيا وَردت قْ (صّ حيح البخاري): أهى مر 
دول الخويفة التغان أن البسك هن ديلة؟ ودرلفه كان تدرو :الا حاديق 
لشيوخه ب(قال) ونحوها من صيغ التعليق نحو: (قال لّنا عفان أو القَعْنبِي): 

جزم رن الصّلاح' َأ ذلك متصل ل عل وصوّبه العراقىٌ وعلَيه 
الجماعة؛ كابن دَقيق العيدٍ والهزيٌ» بامبوايسش العكانا إِلَ اعتبار ذلك 

من التعليق. والأولٌ هُو الراجح؛ لثبوتٍ لقي البُخاري شّيوخه: ولأنّه لَيْس 
اه 

هذا؛ وليس لهَّذِه الألفاظ اصطلاح خاص عِنْد غَيره كما لها عِنْده؛ٍ بل 
ناوه ستعملو نينا قِ الحديث الموصول» كاده اخخر ةا مستعما نيا قِ غير 
0 اوت اا يا لال 


يفف 


الموصول؛ ذ نين أجل كلك #ا تبرخ أن داكو اهل الطيخة بؤكلو خاصي 
ظرد ل« اسنقعينا لانت الخماظ» بل يُنظر إِلَى كُل وَاحِد مِنْهُم بخصوصه: فإن 
التادا اد اانا ا 


ا 


2 8 


وصححج المُسسِحساق للإغفلال 
فق لتحي ال ءاتسييل راعسال 


كثِيرًا ما تجد في كُتب العلل والرّجال أَحَادِيتٌ يُعلقها أصحابٌ هَذْه 
الكتب وَلَا يُسندونها؛ فيقولون مثلا: «مَذا الحَديث رَواه فالان؛ فقال كذاء 
وحَالفه قُلَان؛ فقال كذا»ء أو «رَواه فلان وفلان وفلان»- فيذكُرونٌ اتفاقهم-. 
أو (رَوآأه فلان وتائعه فلان»), وهكذا؛ من ع أن يظهروا أسانيدهم إلى 
َو لاء الرّواة. 

ودكا 1 فك فيه متهن الزواراض :تسموعة لي ل 
أسانيدهم لهاء ما اختصارًاء وإما 00 

وعليه؛ فاه ينبعى أن يُعاس: ذلك عل مؤلاء العلماء النقادى أو أن 1 
أحَكامُهم غا هذه الأخاوية للميج ذ عدم علمنا لحن بلة الأسافيك؟ وإلا 
لضا دم مدر ايلم م 0 الأَحَادِيث وعِللها. 
المتابع " الُخالف؛ ة فحيكل ل يُعامل هذا الحَدِيث بعينه بقدره» مِن غير 0 
كود اتفككيك قيما نكن اذل نولم قو المت ل لايور وان أعلم. 


3 


نهم لم يذكروا 


اك هد هد 


5007 3 0 جس ‏ قي تَُ 2 
قم يراد لقتسي أعلطييا 


(القرب )ما كان لسّقط فيه من آخره مِن بعد التَابعت: فير فعه التَابعيٌ 
إلى رَشول الث ل 

ولو 4 اد لول اناري س يوا كان كن ااال كد سافان رصوال 
الله يي كذا», أو «فعّل كذا). أو «فعل حضيرته كذااه أو انحو د للك 

وهّذا هو التعريف المَشْهُور للمُرسل عِنْد العُلّماء» وَقَد قبل في تعريفه 
غيرٌ ذلِك بما يصدق على المنقطع أو المُعضل أو المُعلق. 

وقّال الحَافظٌ ابن حجر"'': (وَلَم أَرَ تَييدَه بالكبير صَريحًا عَن أحدء لَكِن 


() في النكت علئ ابن الصلاح (177/5) بتحقيقي. 


ال لل[ هئ ) 


قله ابن عبد ابر عَن قوم َعَم قَبّد الشَّافِعيٌ المُرسلٌ الذي يُقبِلٌ إذَا اعْتَضد 
أن يَكونَ من روايّة التّابعي الكبير. ولانارة ون ذلك أن لا يبن ما رَواه 
التَابِعييُ الصَّغيرٌ مُرسَا». 

قالّ: «والشَافِعيٌ مُصرّحٌ بتسييّة روايّة مّن دُون كبار التابعينَ مُرسَلة 
وَذلك في قوله: وَمَن نَظر في العلم بخبرة وقِلَةِ عَِلّة استوحش مِن مُرسل كل 
كن دون كان الا سين ل 0 

م --000 ': (ما سقط مِن إِسْتاده الصَّحابِيٌ د 
ذا كان الساقِطُ صَحابيًا فقط؛ لما اختلفوا في الاختجاج به؛ لأنَّ ذكر 
الصَّحَابِيَ وعدمّه سواء؛ كلهم عُدولٌ. وإِنّما توقفوا في الاختجاج به 
لاحتمال أنْ يَكونَ الساقطً- مع الصَّحابِيَ- تابعيً آخر أو اكع العامة 
فيهم الثّقاتُ وغير الثّقاتٍِ. 


"١‏ ووَده ميت 1 | الفعييصيسياد 
يلي تَالَمْهَا- الأصَحٌ - يفعت رس تتميالةه 


اماظن بي حتية الله تنيميولة» 
وَبتعض من غع روا له قبوا 


< 
2 ذا لعو 


55 تكد كان نهدا تزه 


)١(‏ كالذهبى في «الموقظة» (ص28. والبيقوى في «منظومته» حيث قال: «ومرسل منه 
السيكاى سقط ا ظ ظ 


يا 0 5 ا 
01 0 به 
د معت 35 - جوتي 


ثمّ المُرسل حَدِيث ضَعيفهء لا يُحتج به عِنْد جماهير المُحَدئين 
والشاقص :كما حكاه عَنهم مُسْلمِ في صدر «صَحيحه0”"» وابن عبد الب في 
(التمهيذ)'' اد الحَاكم عن ابن المشفة»وزماللة»ة وكلين بين النقياء 
وداب ضرنو اط لعل سان الميعد رنية 1 ول لكيه 
غير صحابيٌ وإذا كان كذّلِك» فيُحتمل أن يَكون ضعيفا. 


وقال مالك في المَشْهُور عَنهء وأبو حَنيفةَ في طائفة» مِنْهُم أحمدٌ في 
المَشْهُور عَنه: صَحَيحٌ. 

وقيّد ابن عبد البَرّه وغيرّه ذَلِكِ بما إِذَا لم يكن مُرسله ممن لا يُحترز 
ويُرسل عَن غير الثقات. فإن كان فلا خلاف في ردّه. 

وقال الإمام العّلائي'”: «وأما القول المُختار: فهُو أن مَن عُرف مِن 
تاهيه 1 اول لاعن دل قر تون به تكوور للق فخري اف قرا 
يعن لم يك عادقه [للعافلة تقل مركل». 

واعلم؛ أن هذا القولّ المُختار هُو قول كثير من أَمْل العِلّم؛ وبعض مَن 
أطلق أنه يَقبل المُرسل مُطلقًاوَلا َه أو يرد امُرسل مطلقًا وا قله نّم 
مَذهبه علئ هذا التفصيلء و تراه إلماييك إلاكان اتن ارسلد سم لاترييل 
الكفن الناكيىة دما كان + من أرسله يُرسل عَن الثقات وعَن غيرهم. 


والله أعلم. 


.)17/ /١( لمقدمة صحيح مسلم)‎ )١( 
.)1 13 «التسهيد» لابن عند ابر‎ )9( 


0 لجامع التحصيل» (ص82). 


!ا" | 


#ر 


قا اساي 0ك شان ررد 
شه وحمسدر دون الموصصلي 
1 وَشَررلة: فوالكتعيينار فبتحضيدا 


م ومن إِذَا سَارَكَ اه َّالحجفظ ‏ 


رد فصّل الإمامٌ الشافِعيٌ مَواضع الاختِجاج بالمُرسلء وذكر شرائطه. 
مع تسليمه بأنه دون المُسند المتصل. 

وكذه لشرائط يعقبيا اد وبال زانة العوماة دو فى التغر العو فيك 
التي تنضم إليها فترقيها إِلَى الحُجة: 

فأما الرّوَايةٌ المُرسلّة؛ فيشترط لها شرائط: 

الأول أن تكوة الميزة تصحيكا لن لرساهاءقلولم تعنم النينة إليه4 نم 
تنفع هَذِه الرّوَاية المرسّلة؛ لأنّها لم تصح إِلَى مَن أرسلها أصلا. 

الثاني : أن لا يُعرف لهذا الراوي المُرسِل روايّة عَن غير مَقبول الرّوَايةِ من 
مجهول أو مٌجروح؛ بل لا يروي إِلَا عَن الثقاتِ. 0 ظ 

الثالث: أنْ يَكونّ التَابعيٌ (صَاحبٌ المُرسَل) ثقةَ في نفسه. لَيْس يُخالف 
ل ا ا 


وَقذْ ذكرٌ الشَّافِعِيُ في هذا المَعنى أنه إن كانت روايته أنقصّ مِن رواية 
ساف ان 13 لا يف خاذق ها اكات رراب.: 2 دن إنقاصّه 0 


قا عرية بخلاف زيادته. 


الرابع: أن يكونَ هذا التَاء عن (صاحب المُرسّل اين قار ال عير مسن 
و ضار 

نو ف كن ال وين لوو الف اد سولف د ستيظة الع 
ل م ل لت 

ركذ االعواطيه أنوام' 

اوري عات المامونوت فق توج ار عرد 
لي تتنتء بمَعنى ذَلِك المُرسل أو بلفظله 

3200010116 سخ ساحي ارس الا 

يغذا الترسل لكي يثري الكربيل الأول بقار 

أولا: كل ما اش ترط في المرسّل الأول: (ين صكّة الإسْتّاد إل المُرسل: 
ولا يرك روفي ١‏ متخن اماس لمعاف رو او تددن اليف 
وأن يَكونّ من كبار التابعينَ أيضًا). 

وذَّلِك؛ لأَنّهِ من المّعروف- بداهة- أن الرّوَاية إِنّما تتقوئ بما هُو مثلها 
أو أقوئ مِنْهاء لا يما هُو دونها. 

انيًا: أنْ يَكونَ هذا التَابعيُ (صاحبٌُ المُرسّل الثاني) غير مَعروف بأخذٍ 
العلم عَن شيوخ التَابعيٌ ي الأولٍ (صاحب المُرسّل الأول). 

ودرك» الافتوقات لين تمده المَخارج؛ أىة عدن طحن إلا أن التابعيّ 


3 0 
سس 


جح 
5 5 
4 5 
بها م 
1 
أنه 


-- 

ة 

الأول أخذ مُرسله عَن شيخ غير الشّيخ الَذِي أخذ عَنه التابعيٌ الثاني؛ فنطمَئن 
3 أن الحَدِيث له مَخارج متعدّدة. 


نا إن ِ : اله هذا 2 39 2 ن شيخ النابعيٍ الارّل وشيخ 
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باس يو 0 
ب رار لا يكونٌ أحذهما قد أخدّ عَن الآخر؛ لأنَّ هذا 
رواية مَذا امُرصَل» فالظاه- حبذ - أن أحتّهما أخدّه من الآشحرء ثم أسقعل 


وارتّقن بالحَديث إل رَشُول الله يل مرا إياه» فيرجع ارين ان 
الأول»ويكون الموسنلةة مكابة مرسل وَاحله ل" تعد فنه: 


وبقى عاض ان سباق دكرهها فرنا: 


ل لد ات 
شرح عاد * 6 
اي لي 


1 اصن نين : 5-5 الا 


فب اده لصّحِيح َدَّ تلودكافا 


ل ا المفثول ا 


وإن اعتّرض معترضٌ عل الإمام الشافِعيَ بأن (المُسند الصّحِيح) حجّة 


هد حص ل لس 


. بمفرده؛ فلا فائدة حينئذ في المرسل . 

فالجوابٌ: أن بالمُسند يتين صحّة (المُرسل)» وأنه مما يُحتج بهه فيكون 
في المسآلّة حَدِيئان صّحيحانء حتّى ولو عارضّهما حَدِيث صَحيح من طريق 
وَاحَد د الجمع. قدمناهما عليه *. 

وأمَّا مَن ذهب إِلَئْ احتمال أن يكونّ هذا (المُسند) مما لا تقوم به الحُجَّة 
. بانفرّاده وأن الحجّة حيئِذٍ تكون بمجمُوع الروايتين المرسّلة والمسندة. 
وحمل كلام الشافعي عَلَيّْه '. فهو قَول ضعيف؛ مُخالف لظاهر كلام 
الشافعيء ولِما فهمّه الناس مِن كلامه فإن الشافعي اعتبرَ أن يسئدّه الحُفّاظ 
المأمونون» وكلامُّه إِنّما هُو في صِحَّة المُرسل وقبوله لا في الاختجاج 
الخكم الري رول عله التركل» ويتهما كزنه وابة أغلة. 


ذكرنا فيما سبق عاضِدَين من عواضد المُرسل عِنْد الشافعِيّ» وبقي 
عاضدان آخرّان» وهما: ظ 


ال و َ 
الاول: ان يوافقه كلام بعض الصحابة. 


١‏ راجع «التفريب والتتسير» للتووئ (1/ ١‏ - بشرح السيوطي). و(مقدمة المجموع» 
0 راجع ١النكي‏ علن اين الصلاح) لابن حجر (؟”/ )٠١”‏ وتعليقي عليه» وكذلك كتابي 
«النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه وأ لكمية للنساء». [ 
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ولشارط أن تكون الزوانة لهذا ان ال 
إليده وأيضًا يُشترط أن تَكُون مُختلفة الممخرج عَن مُخرج الحُرسل» بمعنئ له 
كول التَابِعِيُ الَذِي يروي هذه القتوئ عَن الصَّحابِيَ غيرٌ التَابعيَ الَّذِي رَوئ 
الحَدِيتٌ المُرسل؛ حتَّى تطمئن إِلَ تعد المخارج؛ فلرُبّما كان الْحَدِيتٌ هُو 
مِن قول الصَّحَابِيَ مَوقوفًا عَلَيْه ثم أخطأ الراوي فرّواهٌ مَرفوعًا عَن رَسُول الله 
َك وإن كان أرسله؛ لكن مع اختلافنٍ المخارج يَبِعُّد وقوعٌ هَذا. 


3 


الثاني: أن يُوافقه قول عامّة أَهْل العِلّم. 
بن ‏ ن 1 بك هاه ويل كورتء التلمام هت يصحٌّ أن 
شال: وو و داك اردق را هوه ان ْ 


واعلّم؛ أن محل قَبول المُرسل واعتضاده يما ذكرنا إنّما مُو حيثٌ يَصح 
بافي الإستادء أما إِذا اشتّمل علّئ علَّةَ أخرئ؛ كأن يكون فى الإسْتاد إل 
التابعي لني أوفدلة وت اد مُجروح أو انقطاع؛ فلا يقبل حيتؤق 9 
يعتضد بما تقدم ذكره م مِن العواضد. وهّذا واضحٌ لا يَخْفئ. 


3 


سيم ور ١‏ ب 3 : 3 ٍ 
- دم جاده 
ب الس «< 


5-4 
5 


7 5 5 ايز 0 0 5 اه 
00 58 8 48 والسييلؤنة 


ير 


ادن لعشي ل الس 


و(المراسيل) مَراتبُ؛ فيقع في الممراسيل: الصَّحِبحٌ» والحسَنٌ» والضّعيفٌ 
والموضوع. 

فمن (صحاح المراسيل): مُرسل سعيدٍ بن المُسَيّبء ومُرسل مسرٌوق» 
ومُرسل الصّنابحيّ» ومّرسل قيس بن أبي حازم, ونّحو ذَلِك. 

وإِنْ صَمَّ الإسْتَادُ إِلَى تابعق مُتوسّط الطَبقة» كمّراسيل مُجاهد» وإبراهيم 
والشْعْبي؛ فهو مُرسل جيّد لا بأس بهء يقبله قومٌ ويَرده آخرون. 

ومن (أوهئ المّراسيل) عندهم: مراسيل الحسّن. 

و(أوكا :من ذلك): كراسيل الرهرئٌ» وقتادة :وميد الطويل» هن صقار 

زغالت اللتحستين :تعدو راس كولاه فالات والقطنانت» نان 
غالاوراياك كو لاهن تانعى كمرع هن مضانق #الان يمرييلة: أن اسقط 
من امناوة اند 

وأا ما جاء في عبارات بعض أَهُل اليم ين أن لكشيو السوية 
الشيسل + ين التايعين» ااي أي 
فك اس ين حرف الزسا كتين كن ون سيك لالد ينان + 


(١)راجع‏ اعلوم الحديث» لابن الصلاح (؟/ 35 4) بتحقيقي . 


0 


م 0 
ةالول السهزاي 

(مُرسل الصَّحابيٌ): أورن روي ايدان قن الي 1 1 
الدذّلائل علّئ أنه لم يَسمغْه منهء مثل أن يكونَ من صغار الصَّحابَة» أو ممّن 
أسلمٌ في آخر حياة النبِيٌ ب ويّروي حادنّة وقعث في صدر البعثّة. 

وَقَد انمق المُحدَّثون علّئ أنَّ (مُرسَل الصَّحابي) له حُكم المتّصلء وَهُو 
مَقبول مُحتحٌ به وَقَد أدخلوه في كتب (الصّحاح والمّسانيدِ)؛ كالمُتصل 
سواء» وفي «الصَّحِيِحَيّن) مِن ذَلِك كثير. 

وإنّما قبل الأئمة مُرسلَ الصَّحابِيَ عَن الي مَل لأنّه إذ لم يَسمّعه 
لنب يل فَقَد سَمعه مِن غيره سا ار 


مانس ' ٍ 5 ب مد الوه 5 ففرا 


. وكذَّلِك مما له كم المُتصل: أن يسمع مُميرٌ أهل للتّحمّل وَهُو كاف 


شيئًا من رَسُول الله كلاق ثم يُسلم بعد وفاته ويّرويه عنه. 


مثل: ادويق سول هرقل- أو رَسولٍ قيصّر-)؛ فهّذا تابعىٌ: لكن 


يق 


مَرَفْوعةٌ مُتَصل؛ لأنَ وَقتَ لقائه بالنّيتَ 2 لم يكن مؤمئاء فلم يكن صحابيًا. 
0 مع ذَلِك- روايته لِمَا قد سيعه من النَّى يِه يُعد متصلا؛ لأنّ العبرة 


بتحقق العدالة وقتّ الأداءء لا وقتّ التحمّل. 

ولهّذا خرّج حَدِيته من جمع (المُسند) كالإمام أحمد وأبي يَعلنء وهذا 
ذهابٌ مِنْهُما إِلَئ أن روايته عن النْبيئَ يلكي من قبيل المُتّصل. 

وهَذا؛ بخلاف مَن رأى المي ين وَهُو غيرٌ مُميّر؛ِ ك (مُحمد بنٍ أبي بكر 
الصّديق)؛ فإنَّهِ ولد قبل وفاة النْي ين بتلاثة أشهر وأيام؛ ولذا عَدَّ في 
الصّحابّة» ولكن- مع ذَلِك- فأحادِيثه عَن النَيَ يل من قبيل المُرسل؛ لا 
كمراسيل كبار التَابعينَ» وَلَاكمّراسيل الصَّحابَة. والله أَغْلمُ. ‏ 


/ 
8 
7 
2 
١ 
ل‎ 


عرف 


يرون 


(السَّندَ | لمنقطع): هو ما سَقط مِن أثنائه (قبل الصَّحابيَ) وَاحِدٌ فقطء 
وكذا ما سَقط مِنهُ أكثرٌ مِن وَاحِدٍ؛ وشرط عدم التوالى: وَل لد 
امي بيد 


2 


5-5 وَأَظزَةٌ وا (المَرْسَل) وَ(المنقطعما!) 
2 1 سَقَطِ؛ مهم اوَفَءَ 1 


و(الحرسال)؛ قد يُطلق علّئ أي صُورة مِن صور السّقطء فَقَد يطلق عل 
5 واس اضدلة 

و(المنقطع)- مثل مكل :اموس م قد يُطلق علا أىّ ا 
علَئ (المُرسلء والمُغضلء والمُعلق)؛ ة فهو - إذن - أَعَمٌ م ين التعريف الذي ذكرناه. 


"5 ْ 


تياف : تر اشسجحمنان 


عر 


ا ا ل ا 

مثل: روايّة (مَالكِ بن أنس- وأمثاله مِن أتباع التَابعينَ- عَن النبى #انة). 

وأيضًا: روايّة (الشَّافعي عَن ابن عُمر)؛ فَقَد ترك من الإسْتاد اثنان على 
الأقل بين الشّافعي وابن عمر؛ وهما- في الغالي- (قالك بن أنس) و(نافع 
قر امغر 


اقلم أن الجبالمة لبي الصَّعيرٌ عن َسُول لله 3# و ند 
وبين التق # 0 راويان أو أكثر: لني - في الغالب- يَروُون عن تبي كبر 
لتصيهارووو( تناكو أكوزيفلية | كاقنها ارساوة أو وعدم ل التعفيل: 


تس ال فيلت 1 اسم | 


8 0 لكا 0 0 وَرَدَا 
نا 


مِنْقَولٍ تابع وَعَنْهُ سند 

إذا روئ تابمٌ التَابعيَ عَن التابع حَدِيثًا من قوله 0 
مقطوع ) رخو خريت تعس ميلد إل ارشول الله امن رجه اخر عو هد 
التَابعي ؛ فإنه يُسميل أيضا لقي اد كد الانقطاع بوَاحِدٍ مَضمومًا إليه 
الوقف عل التَاء بعت (أي: القطع)؛ يشتمل علئ الانقطاع والية ' (الصّحَابِيَ 
ورَسُول الله يَك)؛ فدَلِك باستحقاق اسم الإعضال أ يدم 

ونا كان ذف سين يكون الك لذ قال بالرائ» إة زا يمدم أن 
يقولّ النَابِعيُ قولًا من قِبلهه وَهُو له أصل عَن رَسُولٍ الله يدل بخلافٍ ما إذا 
كَان مما لا مَسْرَحَ للاجتهاد فيه؛ فإن الظاهرٌ أن التابعيّ قاله ينا علئ ما عِندَه 

من الوّوَايةِ المَرفوعة المُسِنَدةٍ. والله أعلم. 


مثاله : كزين ارم عق الفعسي قال: (يقالٌ للرّجل يو م القيامة: 
عملت كذا وكذا؛ فيقول: ما عَمِته؛ فيّختم علّئ فيه...) الحَدِيتٌ. 


ده 20 4 5 و براق 0 َس _- مه ع - 
فقد أعضله الأعمش؛ وهو عند الشعبى من وجهٍ اخر. عن انس» عن 


)١(‏ راجع «علوم الحديث» لابن الصلاح (5/ )١17- 1١17‏ بتحقيقي. 
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. 0 | 

وَقد وجد التعبيرٌ ب(المُعضل) في كلام جماعة مِن أثمَّةِ الحَدِيث فيما 

لم يَسقط مِنهُ شيءٌ البتة. كقؤلهم: «رَوئ فلان مُعضّلات». أو «رَوئ حَدِيئا 
لعا )؟ أى: نيديد الكارة: 


فين ذَلِك: روى ابن لَهِيعةَ عَن يَرِيدَ بن أبي حَبيبء عَن ابن شهاب. 
عَن عروة؛. عن عائشة قالت: كان رَسُول الله 32: يَعتكف؛ فيمّر بالمريض 
فيسلم عليه وَلَا يَقف). 

قال الإمام الذَهلي: ١هَذَا‏ حَدِيتٌ مُعضلء لا وجة له؛ إِنَّما هُو فعل 
عائشة؛ لَيْس للدي تنية: فيه ذكر والوّهّم- فيما تّرى- من ابن لّهيعة». 

قال التعائط ابن يع كي بقن 1 و لا لان أن كوت لطاشوة 
(المُعضل) لمعنيين» أو يكون (المُعضل) المُتعلق بالإسْتاد بفتح الضادٍ 
ركذا لد لتلناوون كر عزنت الأفقة كس العناوفاو تدر ونيده التيفعرق 
الشديد) اه. 


)١(‏ «النكت علئ ابن الصلاح» (؟/ 71) بتحقيقى. 


3330ظ2 


الموصول 


4 شاي اللطفف عل لاعن 
مولا فته ) أو مؤتصل؛ 
7 0 ك5 دك 
وبا ا عل اشع 
يظلليٌ لِلمَؤُقفوفي وَالمَرْفُْوعِ 
0 فذب فو لون اهل 
وَهمًا - وَيَعْنَوْنَ الصَّوَابَ -: امُرْسَلُ) 
(السّند المّوصولء أو المُتصل. أوالفوتصل): خوها ملم من الحفطاي 
كُلّ طَبقاته» بأنْ يكو كُلْ راو ين رُواته قد أخذه عمّن فوقه بطريتٍ من طرق 
الجخ التعترف» 
وذلك؛ سّواء صرّح بالسّماع مِن شيخه أو رَواه بالعَنعنة حيث يكن 
مُدلْسَا وسّواء تحمِّل ذَلِك الحَدِيتٌ عن شَّيحْه سماعًا أو عرضًا أو إجازة أو 
غير ذَلِك من طرق التحمّل المُعتبرة. 
و(طّرق التّحمل للحَدِيث) كثيرةٌ ومُتنوعة» ولكل طريق منها حكمه؛ 


فمئْها ما يُحكم باتصاله» ومِنْها ما لا يُحكم باتصّالهء وسّتأقي- إن شاء اللة 
تعالئ - في موضعها من الكتاب. 

ويّصح وصف الحَدِيث بأنّه (موصول)؛ سّواء كان (مرفوعًا) إِلَى 
رَسُول الله 7 أم كان (مَوقوفا) علّئ بعض الصّحابَة. 

أما ما كان (مقطوعًا): فإنَّه إِذَا اتصل السّند إلَئ قائله- وَهُو التَبِعيُ أو مَنْ 
دونه-؛ فإِنّهم 1ممةة مر مع التقييد؛ فهر واقع في كلامهم؛ 
كقَؤلهِم: هذا مُتصل إِلَى سعيدٍ بن المُسيّب ,أو إِلَى الزُهريٌ» أو إِلَى مَالك)؛ 
ونحو ذَلِك. 

ويَصح أيضًا وصف الحَديث بأنّهِ (موصول)؛ سواء كان سالمًا من 
العذلية ان كاذ معلر لاا هله اخروشير عل التقطين الاقاد. 

وإذا ظهر - بالتَّمِع والنّظر - أنَّ سَقطًا وقمَ في أثناء الإِسْنَاد؛ (كَأنْ يجِيءَ 
في روايّة أخرئ بذكر واسطة أو أكثّر في بعض مواضع الإسْتّاد)؛ فمثل هذا إن 
سمّيناه (متصلا)؛ فبحسّب الشذّاهر؛ وإلا فهو في حقيقة الأمر غيرٌ متّصل؛ كما 
سيأتي في (المُرسل الحَفي). 

| دكثيز ما 6 ف كلام أهل العلم عدا الحريت الو الي انه 

عض الرّواة حيث رواة منصلا بينما الصّوابٌ أنه مُرسل أو مُتقطمٌ» فيقولون: 

0 0 أو (مُنقطع)؛ لا يتقصدون أنه رس 3 منقطع بصورّته هذه 
فعا تعدو أن الصَّوابَ أنه مُرسل أو مُنقطع؛ فتنبّة. 
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سن ورعيها اميد اي أنْرَاعَاء هِيَا 
اقدليس الاسبحتاناة ود أَنْ اوسا 
ا حكه 1 كم بصيعة مُتَمَلَْهُ 
ظ 2 7 رعو صاهة ىه ماس ”ل 0 
مببا كبيس توا 5 عَنْه قَد مله 


(التدليس) هو: (قصد) الرّاوي (إيهام) السّماع ممّن لم يسمع منه. أو 
لما لم يتسمعه من الروايات ممن سمع منه غيرّهاء أو إيهامه كثرة الشيوخ 

و(التدليسٌ) علّى ثَّلانّة أنواع» ترجعٌ إِلَى تُوعين: 

الآول: (تدليس الإشتاد). أو (تدليس السماع): 

وهو: أن يروي الرّاوي (الَذِي عرف بالتّدليس) عَن عض مَن لقيه وأخذ 
عَنه أو لّقيه قط وَلَّم يَسمع مِنهُ - علّئ اختلافٍ في هذه الصّورة الثانية -؛ 
حَدِيثًا لم يُسمعه مله ؟ 00-0607 (بواسطة عنه)؛ موهمًا 1 سمعه منه» 
يت يُورده بلفظ مُحتملٍ يُوهم الاتصال وَلَا يقتضيه ه؛ قاتلا: (قال فالان)» أو 
(عَن فلان). أو (أنْ فلانًا قال)» أو (حدَّثْ فلّان)) وتّحوه. 

ها كور مجاه عبد ةراما 


3 801 

والمُرادُ ب(الصّيعْ المُحتملة): الصَّيغْ / : سنا الاتضال 2ل 
تقتضيه» كما لَا تستلزم الانقطاعَ وَلَا تقتضيه. وتوهم السّماع؛ كقوله: (عَن) 
أو( أن ) أو لاقال وو نتحرها» لآن قله (فال ملان) تعمل أن يكورن قالة لقأو 
لغيره» ويحتمل أنه سوعه بواسطةٍ لا مِنهُ مباشرة. 

وخرّج بهذا: 

الصّيغْ المريفة ف السّماع المفيكة للاتضال: كتوله: سيعت أو 
١‏ حرّة: ثني) أو «أخبرني»» ونحوها. 

والصّغ الصّريحة في عَدم السّماعء المُفيدةٌ للانقطاع: كَقَولهِ: «تلغني) 


7 ( حَدّثت) أو" «أخيرتٌ) وتحوها. 


9 2 8 1 00-8 
50٠‏ ومملة. اللاو وي تي 


وعرن تدليس الإسنادة تدليسن القطع : 


وهو: أن يذكرٌ الراوي صيغة تستلزم السّماع وتقتضيه. مثل: (أخبرًا) أو 
ى 5 وار 100 07 و ع را ابر 
(حدثنا)» ثم يسكت وينوي قطع الكلام» ثمّ يَقول: (فلان عن فلان). 


ا 5 اس 9 5 4 عو ع ع 1 
كهنا: كان عمر ير على المقدميّ يصنع. يقول: ا(اسمعت) أو « حدثنا)» لم 
و2 3 .. 5 2 ءِِ 5ه 0 
1 سكت ثم يقول: ) هشامٌ بن عروةً) او «الا عمشسر )ا . 


060 راجع «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (1/ )59١‏ وترجمته في عامة كتب الرجال» وراجع 
تعبمى عل" الكت علو ابة الصلاح» ا حجر (؟/ 222 


0 الالتيزطيمم ظ بحي 


يمي سر هي سير 


ومن تدس الاشتاذ قدليس العطلت: 

وهو: أنْ يَذكرٌ شَيِخَا سيوع مِنهُ ويَعطف عَلَيْهِ شيخًا آخر لم يَسمعْ منه. 

كما فعل مُسَّيم» وليك أن أصحاب مُشيم قالوا له: ريد أن تحدثنًا اليو 
ا تالو حدوق:” م أملئ عَليْهم مَجسًا يقول في كل 
عديف زنة: (ِحَدَّثنَا فلذن: وفلان) ثم يَسوقٌ السندّ والمتنء كاش قال: 
قل دلّستٌ لكم اليو شينًا؟ قالوا: لقان بكرن كل ها فل هر دلان) 
فإنّي لَم أسمعه منه. 


ا ال 
00-0 0 المنس 
ا م 


8 وَإِنْ يَحكُنْ مُعَاوِرًا لم يعْرَّفٍ 
بِلَقمَةَ الشَيْخ و 8 0 خَفي) 
0 0 كتصيية ا 


(المُرسل الحَفي) هو: أنْ يروي الراوي عمّن عاصرّه وَلَّم يلتق به أو 
عمَّن التقَئ به وَلَّم يُسمع منه؛ , بلفظ لوجي يا 
أو عن غير قصد) أنه ليه وسمع منه. ٠‏ 


ناويا ل) في هذا الموضع هو بمَعنئ الانقطاع» وليسٌ بمعناه 


[ )لس سس نر 
الاصطلاحى الذي سبق. 

و ميت ب(الخفاء)؛ أن اد رسال فيه لك بالبحث وتتبع الطرق؛ 
وعَلّه؛ هٍ فلب ! وصعه بالحفاء” يستلزم أذ 2 م 7 ( الم ْ 3 بل هو 
وإذا تبيّن أن الساقطً أكثرٌ مِن راو يكون (مُعضلا)؛ فتبّه. 


امه د يما 
: حشرقه 
يها 


وإذا روّئ الراوي عمَّن سَمع مِنهُ في الجملة ما لم يسمعه مِنهٌ بصيغة 
مُحتملةٍ» يسمّيه بعضهم (تّدليسًا) وَلَايُسميه (مُرسلَا حَفَيًا)» ويخصٌ المُرسلٌ 
الخفيّ بمعاصر لم يلق أو لم يسمع مَن يُحدّث عَنْهُ وكثيرٌ مِن أَهْل العلم 
عجرن للق نطق علو الك رت ليكا): 

وبطبيعةٍ الحال؛ فإِنَّ هذا الاختلافٌ راجمٌ إِلَى الاضطلاح؛ وإِلّا فالحُكم 
سواءٌ؛ فكلاهُما لم يتّصلء علّئ أن اسم (الإزسال) يصدق على كل ما فيه 
سق بأي صفة كان - كما تّقدم في (المُرسل) و(المُنقطع) -؛ فالأمرٌ سَهِلء 
والخطب مَيِّن؛ وَلَا مشّاحةً في الاضطلاح. 


١ 10 


شو 2 .5 - 1 
01 يهنا هم اتسححااة 


ا 22 9 
ءْ التقسم الثاني- وَهُو قسمٌ يمن الأول- #زتلاليي السوية): 
ون لاس نال روغزية نسي يوني اديب 
الشي اه عر التي د 006 2 بلفظ ا بعر هذين 
الس فيصير الإستاد غالاء وَهو في الحقيقة ادل ويُصرح هو بالسَّماع 


سس 


520 


من شَيِخْه؛ لأنّه قد سَمعه منه» ورٌبَّما لا يصرح. 

و(التّسوية) لا تَختص بالتدليسء ققد تقع التسوية من بعضي الرُواق لا 
على سبيل التدليس» بل لدواع أخرئ. 

وهّذا انوع ين التّدِيس؛ غامش وكقق جداءو امتهظييت: رمو تجن 
عل التدئيس وشرها | مُطلقاء وا عسي ء فيمن تعمّد فعلّه إذا 

والصور اللخاضا .+ من تدليس 25 0 الشيخ الأر ل فك 
سيع من الثاليث غير هذا الحلِيث» فيإسقاط المدلّس للوايطة التي بينهما -.. 

هنا - يُوهم أنه سَمع هذا الحَدِيث أيضًاء وليس كذّلِك. 

وتو فاك 1ه ذلك أن كوة الوايظة الى :شقطت حعيف ه ولكون 
الأنذ ميا فظو الاتكاميع امخاطهاءولمن نهنا تصن رده 

وادياة ع د السو : 000 فيقولون: (جوّده فلان). أ 0 
مَن فيه من الأجوادء وحذفَ غيرهم'"' 


نايك الحديث؟ د 1 يتقولون: (هذا الحديث جَوّده 00 لٍِ يَعنون ٠‏ أكيد 


(1) دريب الراوع) 1010/17): 


“يب 00 22 03 :ش حي. 9 

مد فك لامعا امر. ا انهه 

١ 1‏ , لرسلب 0 ٍ 1 9 يا 3 ُ نيتم ١‏ 
م ' ا 0 17 : و 

1 حنا د ا 2و بعس د سير ير 


من أنه وفيل التكننيت: أو يوقعه ا( ذا كان قر لديز ويه ترسك أو مو قر 0ا)؛ 
بصرف النظر عن كونه أصاب فيما زاد مِن الوصل أو الرّفع» أم لم يصبٌ. 
والله أعلم. 


0 م ص م لدعي اس 
١8‏ أن سو داء دوسسشحة شسشحخة 
- ف : بها يبي ١‏ سي سير 
مع د ل ا 1 
© ل قل 3د ل لمكم 2 


و(العتعنة) من المُدلُس ليست نضا في عَدم السّماع» وإنَّما هي محتملة 
للسّماع وغيره؛ إذ المُدلْس ليس مِن شّأْنهِ أن يُدلْس في كل حَدِيثٍ يَرويهه بل 
المُدنْسُ أحيانًا يُدلْسٌ وَأَحيانًا يروي كما سَمع مِن غير تدليسء فَإذا تََتَ 
أنه صرّح بالسّماع في حَديثٍ عَلِمنا بأن هذا الحَديتَ لم يُدلّسْه؛ لكن لا يَمنع 
دلق ين أن تكو قل بدن أجادية أخرئ مما َم يُصرّح فيها بالسّماع؛ 
0 أن يكونَ ذلك التَصريحٌ الواردٌ في الرّاوية الأخرئ مَحفوظاء وليس 
خطأ من قبل بَعض الرّواة. 

نكن عروفه ديس حح درامو إلا إِذَا ذا صرّح - 
ولو في مَوضع آخر- بسماعه من شيخه. كأن يقول: اسمعت»» أو ١حدّثناك؛‏ 
ا عر اه رحو تسارت الشريحة. 


فإذا كان الراوي ممِّن عرف بتدليس التّسوية قلا بدّ مع ذَلِك أن يَذكر 


5/ 


كن للقي 
أيضًا في روايته ما يَدُل علّئ سماع شّيخه لهذا الحَدِيثِ من الشَّيخ الأعلّى؛ 
لوقن لون أنانهذا القدلسى لم تفط اسذاين التبعين عانم سيل التمبوية: 


ا ا اح 
5 


4 وللبجييق المسشاهد الما تعميتة 


ولاق فى افع تذلبيه اللكذيق وناك شاف له نايدا غير لمعن 
رواية هذا الحَدِيثِ عَن هذا الشّخ؛ إذ قشتكور لجل الى اسقط القداس 
اي ني ل لماجي واوا 1 كفي ل بات السام 
شيحْه .من شَيحْه؛ جا يوام 
سبيل الشّسوية. 

وكَذلكَ إذا كان معن حديئه بين التّواِد ما يُؤكّد صحّة المتن. لا يتف 
في ذَّلكَ؛ لأنَ الشَّواهدَ إِنّما تكد حفظظ الرّاوي للمَتنٍ أو ل لمعن ا ل 
عله اباد 0 الرَاوى للمتخ أو اكعناء لا يَستلزِمٌ حفظه لالإسناد أو 
سَماعَه للحّديث مِن شّيخهء بل لا بد لإثباتِ سَماعِه للحَديثِ أن يُصرّح 


29 ا 2 0 


لق ا امن للها انر يل ا ني 
جميعًاء فإن الصَّحابَةَ عُرْفْهِم الممعروف عَنهم أَنَّهِم كَانُوا يَأخذون من النْبِيّ 
0 51 بلا 0007 ناخد بعضهم بواسطة بعض. فإذا قال أحدّهم: «قال 
النبينٌ 3 1 :4 كان مُحتملا أن يكونَ سيع ذَلِكِ من ابي 7< ايؤان كول سوعة 
ين صَحابي آخرٌ عَن النْبِيَ :تت فلم يكنْ في ذَلِكِ إيهامٌ. 

وَلّمِ يكن كَذلكٌ تم احتيال لأنْ يكون الواييطة غير مَرضِيٌ؛ 00 
كد ن أحدٌ نهم يُرسل إلا ما سوعه من صَحابي آخر- يي 

عَن الي 3:7 وَلَم يكن أحدٌ مِنّهُم يُرسل ما سَمعه من صَبِيَ» أو مِن مُعْفّل أو 
مِن قريب العهدٍ بالإسلام» أو مِن مَغموص بالتفاق» أو مِن تابعيٌ. 

وكان الإمامٌ شعبة بن الحجّاج من أشدً العلّماء 6 رَوى 
كته ]ندر قال نوتبن حو الكديى بوأنه قال 
أن دلق 

قال ابن الصَّلاح'' : «وهّذا مِن شعبة إفراط؛ مَحمولٌ علّئ المُبالغة في 
الزجر عنه والتنفيرا. 


0 5 َه 7 2 1 0 قر 
د اميد يمن مانا شيُوح) د ىه 
2 هم 1 1 9 ل 
لبن يميا #يسة ا بيك 
ب عر 
أ 


0 اط 2 3 د 0# 
م يممعمينا يعم للكلسايايره 


(1) اعلوم الحديث» (؟/ .)550١‏ 


568 


: 
زف 


يح بمعما 
ده يدويييا 
دا سا 
أو حاله المَشْهُورة من أمره؛ لئلا ُعرف' 
وذَّلِك: إِمَا أن يَصمّه بما لا يَختص به بل يَشمله ويتشمل غيرّه أيضًاء كما 
كال الذا رَفُطُني: يقال كادحٌ بن رَحمةً له اسمٌ كان يُعرف به فغيّره سليمان 
بن الربيع نعناة تافجاأء ذهت ا ول الله عاك : © تأيه اسان إِنَكَ كاد 3 


[الانشتاق:57]). 


وإناا أن يقس مق اود وهنا توه آنه هرو كنا سيا 
(التعيذاية الشاني العلى )وارعناديم الكاتب): 

وإمًا يَذكره بمَعن اسمه لا بلفظه. ؛ كما سمّئ بعضهم (مُحمد محمد بن يزيد 
الادبي) ب(محمد بن رَباح)؛ دن رَباح مِن الرّبح وك والزيادة, فهو 

الثاني : أن يُسمي شَيخَّه الصَعِيفَ باسم ث”ُ تحص اح لقن نيبا مكن 
ذَلِكَ المدلّس أَنْ يَأخذ عَنه وأن يسمع منه. 0 
00 


كما كان ع يور كعن, الكرق كن نيعي ير الانيه الكده 


(أبي سَعيدِ)؛ فَيُوهِم أنه أبو سَعِيدٍ الخُدْريٌ الصَّحَابيُ؛ لأنَّ عَطيّةَ كان قَد 
سَمع مِن أبي سيل الحدري أحاديت» فلمًا مَات أبو سَعيد جَعل يجالس 
الكَلبِيَ ويَحضْر قَصَصَهُ فإذا قال الكَلبِيُ: (قَال رَسولُ الله يلد كذا)» يَعنِي 
يله يروب العوِيُ عَنه مكنا يه بأبي سعيدلء فَيتّوهّم من لا يعرف حَقيقة 
الأمر أنه يَقصدٌ الخدريّ الصّحابِيَ» بَينما هو يَقصد الكَلبِىَ . واللة أعلةُ' '. 


ومن تدليس الأسماء: (تدليس البلدان): 

ومعناه: أن يُسمي الراوي البَلدَ باسم غير مَعروف به. 

وَهُو - في الحقيقة - نوعٌ توريّة. 

وذلكَ؛ كأن يَقول راو: (حَدَّئني فلان بالمدينة)؛ فيَتومّم السام أله 
سمع الحَدِيتٌ بمدينة النْبي َل وَهُو يَعْني بالمدينة: أيّ مكانٍ سَكنه النّاسء 
مثلها مثل أي مّدينة ! 

يفل أن دكن وعدا ارح الله يوق أن يقر 7:3( دنا مين ور اء 
الثهر) يُوهم بدَّلِك نهر جَيحُونء في جين أنه يقصد تهر اليل بصرٌء أو تَهرَ 
قسن معدا 


39 كتاني (الضعفاء والمجروحين» لبر عبان (75/ 26)). 


1 « هر : 
دق يعطرقا فالبيبنةي ة وبسنص 


وَلَيْسَ يفي أَنْ رَوَى يِوَاسِطةُ 
عَنْ يَجْلْءئمٌ رَوَى فَأسْقَطَهْ 

والسَّبِيلٌ إلى معرفة المُدلّْسين هو: إِمّا أن يكونَ مشهورًا به مَعروفًا بين 
05 العلّم بتعاطيه؛ كعامّة المُكثرين منه» مثل (بَقيَّة بن الوليد)» فهّذا تكفي 
شُهِرته به في التّحامل معّه تعاملنا مع المدلُسين. 

أو أن يأتي نصٌ عنه يُصرح فيه بكونه مدلسًا: ما أمظلقاء وإمّا فى حَديث 
مُعيّنَه كما جد مثل ذَلِكِ عَن هُشّيم بن بشير وغيره. 

أو أن يُصرح إمامٌ مِن الأئمة ة المطّلعين بأن فلانا 0 أو نين ف 
حَدِيث بعينهء وأقوال العْلّماء في ذَلِك مذكورة في ثرا ظ 
الواربات طباور الكمال) للمرئ. واطبقَات المدلّسين» للحافظ ابن 

حجر أصل في ذلكٌ. 

وليس يكفي ذو اناف كرون الراوى كدلها أن بمروى هرة عن جل 
بواسطة, ثم يروي مرةً أخرئ عَنه مُباشرةً بدون واسطقء فإن هذا بمجرده لا. 
يستلزم التدليسّ؛ لاحتمالٍ أنْ يَكونّ الوجهان صحيحَيْن» وأنه تحمّل 
الحَدِيتٌ مرّة بواسطة ومرةً بدونهاء كما سيأتي في (المَزيد في مُتصل الأسازيد). 

أ اعمال أن يكوه وه قلعن غين تفده راللدليال لتيكوت لا 
ل ضار ايان كود احرف لان عدا هن لل ان رون ” 
الحَدِيث عنه» لا ذنبَ له هو في ذَلِكء والله أعلم. 


تعواضه قفايدا فده 
و 0 : 0 وَهَمًااو 5 تاها 
ا كمكم 2 اك 


والَذِي يُسوي الأسانيد» بمَعنئ أنه يُريّها عمدًا بحذفٍ ما فيها مِن 
الصعَفاءء وإبقاء الثقاتء أو إبدال الضُعفاء بآترين ثقات» أو إبدال إسْتَاد 
احريس ويد لان امي يم فعله: (السّرقة). 
أويِكٌ الشّيوخ لم يكن وََا رهم وكذا وجب الطَّعنَ فيه وتّركَ ريه 
والفَرّق بيّن السّرقة بالدامن (أو الإرسَال) واضح؛ فإن لقنس (أد 
المُرسل) لا يُصرح بالسّماعء بل يأني بصيغة مُحتملة» بخلاف السارق؛ فَإِنه 
صرح بالسّماع» ويكذب في ذلِك. 


0 


حا 


كن قو يصرث بالتخدوف البناد أو تحظتا إلى خاداهء او العوهةا 
لسماع؛ أي: أنهُ غير مُتعمّد لادّعاء السماعء فلا يُعد سارقاء وإن كان ما فعله 


صُورته كصورة السرقة؛ لأن القصد غيرٌ مُتحقق فيه. والّرقة أ أكون عن 
خطا. ويّحمله العُلَماءُ - في هذه الحالة - علّئ خط الراوي» أو غفلتهء أو 
سوءٍ حفظه. أو اختلاطه» ونحوه. 
وَكَذْلكَ مَن كان يُصرّح بالسّماع ساكل كين لاك لما لمعيف د 
الإخبّار في الإجَازة وَكَذا من وقح منه التَصريحٌ عَلى دَربٍ 5 
كان الحسَنٌ الببصريّ يَقول: احدثنا أبو هُريرٌة) ويُرِيدُأنَّه حدَّث قَومّه مِن أهل 
مرق ل لكان ون قفاو لقايون لوك اللضوها كان يله ]اكد 
عن الرّواي لا يَكون بذلك سَارقَاء بل غَايّهِ أنّه اضطلاح فيه نوع تَوسّعء 
ولا مشَاحَة في الاضطلاح: وَالة أعلم. 


شاع فاق ملاعم 
ا ل 


ورُيّما كر الراوي في روايته ما يقتضي أنه سمع من شيخه أو التقئ به 
وأخدٌ عَنهه وََا يكون ذَلِك صَحِيحًا عند أهْل العلم. بل يَحملونه على خطئه 
في ذَلِكِء وعدم صَبطه له: 

د عواظلءة قبطاء وى الكاقني حييت .كر الهسو يفن 
عبيدة السّلمانِي ثلاثينَ حَدِيئا فأنكرٌ ذَلِكِ أحمدٌ بن حنبل» وأرجعّه إلى 
اختلاطه وسوء حفظها''. 0 


[5- ل تهج 


وإمّا ِخطيه وتوهمه مع كونه من الثّقات؛ كخلّف بن تَليفة» حيثٌ ادع 
أنه رأئ عمرّو بنَّ خُرَيث الصَّحابِيَ» فأنكرٌ ذَلِك سفيان بن عيينةَ وأحمدٌ بن 
عد خيلا دكعلا ضخطيه وو ههه وان نه لفن واتفظير. الحدفهنا 
نما رأئ ابه جعفرٌ بنّ عَمرو بن حُريث؛ فتوَهّم أنه عمرُو بن حُريث؛ 
والنه لله أعلم . 

. ولهّذا؛ إذا كانَ الدّاوي المُصرّح بالسّماع مِن شَيحْهِ ضَعيمًا؛ لم يُعتدَ 
بتصريحجه لإثباتٍ السّماع؛ فإن الضَعيفَ إذا رَوئ عن شيخ بلفظٍ السّماع» ققد 
يكون أخطأً هو في ذلكٌ المُصريح» ويكون إِنّما أخدّ الحَدِيتَ عَن هذا الخ 
بواسطة ثم أسقطها وزادَ مِن كيه لفظ السّماع خَطأ وَوَهَمَاء فالضَعِيفُ 
يخطئ بِأَشَد من هّذا. 

وقّد لا يكون تَحمَّلَ الحديتٌ مِن طريق هذا الشَّيِخْ أصلاء وإنّما دخل 
عَليه حَديتٌ في حَديثء وَروايُه عَن هذا السَّيخ إِنّما جاءت مِن طَريقه وَهو 
ضَعيف سَيِّيءٌ الحفظ لا يُوئقٌ بأي شَّيِءٍ يَجيءٌ به ولو قَبلِنا نه بَعضٌ روايته 
ع اعتي 12« كه يوق القة التتماع هارن تبون (الناقن قود رو ايقهة د شو 
المتفرّد بالكل . 


ّ 
أنه 


دا 
2 2 
20 سا د 


6 وَقَدْيَفُولَ بَقْطُهم الحتحددةاا 
اسار يس ته 


ورَيّما صرّح ١‏ عض الدُواة بالسّماع فيما كم يسمه متأولاء كما كان 


1 اعبذيب الكنال 101 تراد 1 
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الحِن البصري يقول: احدثنا أبو هُريرة» يُريد َوه ين أهل البصرة؛ ل ذه 
من أبى هريرة؛ و 
مراده: عد قومناء ومثل ذَلِكِ قوله: «خطبنا ابن عيّاس)؛ أي: خطب قومّه 
من أهل البصرة. 

ومن هُنا؛ إذا كانَ المُصرّحٌ بالسّماع ممّن له اصْطلاحٌ خاصٌ بألفاظ 
السّماع يَتنافّئ مع الاتصال؛ لم يدل تصريحه علئ السّماع. وذلكٌ كَأنَ يَكون 
ممّن يَرى جوارٌ إطلاق لَفظ التّحديث في (الإجارّة) أو (الوجادة)» كما ذكر 
ذلك عن أبي تُعيم الأصبهانز» أو ممّن يَرئ التُسامح في هذه الألفاظ بإطلاقِها 
في موضع السَّماع وغيره» كما ذكر الإمامٌ أبو بكر الإسُماعيليٌ أن المصريَّينَ 
ابن أيوبَ المصري. 


2 2 


2 ماس “ 2 5 2 5 ره" 
ا وقد بفسيول: لاعن وَيَافِ عه 
آ# ماس سح و 2 ك 7 ل © تج 0 إن و 
1 07 0 ا واس 2 
58 29 صَبطة في المتاخريتا 
هه وو ير بس و د - 
يكفقلسورٌ دون المتقلدذدمينا 
ظ دما يأتى أحد ال اقلا كومة ن اناد 0 
وربما ياتى احد الرواة إلى بف ده مدلس و ياتي 
هذا الرَاوي فيد هذه العنعنة بصيغة 0 التصريح بالتحديث» مثل : 


(حدثناء رشععن )) ل منه. 


6 5 1 5 مش ممه 
2 كم اكه 
تر 1 5 5 


كت 


فإذا وَجدت سندًا فيه مُدلّس وَقَد عَنعَنهه ثمّ وجدتّه قد صرّح بالسماع في 
روا أخرط؛ فلا تُغتر بدَلِك وتّتعجل بإثباتِ السماع بمجرد هذا! فليسَ 
كل سماع في السَّندَ يُقبل هكذا دون شرط أو قَيد؛ بل لا بد.من التحقق من 
صحَّة ألفاظ الأداء في الإِسْتاد. وأنها ليست من أخطاء بعض الرّواة. 

وكذاالي خاعا يمن عرف بالدليس» بل كذللق مق كان بين عادته 
الإرسَالٌ؛ أن يروي عمّن عاصرّه ولم يَسمعْ منه بصيعّة (حَن) و(قَال) عَلى 
جهةٍ الإرسَالٍِ؛ فقد يُخطىٌ البَعض فيذكر تصريحه بالسّماع ممَّن رَوئ عنة 
ولس ذلك صَوابًا عند مُحققي العُلماءء وتَجِدُ تفصيل القَولٍ في مثل هَذه 
المَواضِع في كتب المّراسيل وتّراجم الرّواةِ في كتب الرّجال. 

وَالقاط الام ترون غالبًا ما يقع فِيها التساهل؛ كإطلاق 
(الإخبار) في الإجارّة وغير ذَلِكء وأيضًا ما يقع فيه من خط مِن قبل بعض 
الرّواة؛ إِذ لم يكونوا يعتنونَ بضبط هذه الألفاظ اعتناء المُتقدّمين. 

وهّذا في زماننا يَعسرٌ نّقذه علّئ المحدّث. فإن أولتك الأئمة -كالبَّخَارِي 
وأبي حاتم وأبي داود- عاينوا الأصّول وعرفوا عِللّهاء وأمّا نحن فطالت 
غلينا الباق ودددث الحارات القيدة م وييدل :13 تعره وغل لاغ 
على الحَاكم في تصرفه في «المُستَدْرَك) ”2 


, 04 
0 م 
0ح كام 


راسم ليميا باعي يلين نينا 
2 م دياف فبنفة د تيا 


(؟؛قاله الذهبى في «الموقظة» 00 


0 


ا جتيناء يي 0 د م 
بوخ وف 325 تايل عليه 


قود يدق آنل لولم كور 31 3ن وني و لد كوت روي 
لَيْس معروفًا بالتدليس» وإِنَّما يتقصد هذا العالمٌ أن هذا الرَّاوي وقعَ منة 
التدليس في هذا الحَدِيث بعينه» وإن لم يكن مّعروفا به اعتمادًا على قرائن 
ظهرت لهذا العالم في هذا الخويفىر حت ع دودرلك. 

ومين هذه القرائن: أن يَكونَ الحَدِيث مُنكرًا إِسْتَادًا أو متنا وليس في 
الإشتاد عِلَّهَ ظاهرةٌ يُمكن أن يُحمل عَلَبْه الحَدِيث» ويكون أحد زُواتِهِ رَغم 
توكلم عرف اتلس نووري الويف بالقكلةء وكين لكان أ 
لكان مام ب انر تاهو يد اه كله الككت وار قد ]1!راوى الذي لد 
يُصَرّح بالسّماع لم يَسمَعْه من شّيخِهء وإنّما أسقط بيه وبين شيخه أحد 
لا له أعلم. 


قَوْلَه: عن لِكوْنِهمِنْةيُقِل 


50 5 ا بددلسع سدم المصعفينٌ 
أو تعض بيدا له 01 
ا : 1 


504 


كد نهار ازرى: الخرو و والتدلييى قن قن الخلهاء يذه العكده اجات 
وَلا يتتوقفون في قبولها مِنهُ مع كونه مدلسًا عِنْدهم: 

وذَلِك؟ إِمّا لكونه م ِن المُقلين من التدليس جدًا مع كونه فى المكتده 
روايّة للحَدِيث؛ كالزّهري والثوري وأمثالهما ممّن قد جرب عَلَيْه التدليس في 
النادر» وَلَّم يتوقف العُلّماء في قبول عَنعنتهم, اللّهمٌ إلا أنْ يَظهر في حَدِيثْ 
معن ديكا ونمو كمف ا قار ين 

أو أن يَكونَ من المّعروفين بعدم التدليس عَن غير الثقاتِ مِن الصَعَفاء 
والمجروحين, مثل سُفِيان بن عييئّة» حتّى قال سان كا ةداسولا 
يدلْسٌ إلا عن ثقةٍ متقن ولا يكادٌ يُوجد له خبر دلّس فيه إلا وُجد الخبر بعينه 
كلار ع سواء: عن ثقةٍ مثل نفسهاء ولهّذا لا يتوقف الأئمة في عَنعَنتِه بل 
تقبلون عَنعَنته وتّصريحّه من غير قَرْقِ. 

ان كون عن المعروف ادن مر شال أنه لذ دل عن عضن 
شيوخه المعروفين من الّذين طالث مُلازميه لَهُم وأكثر عَنهم؛ هذل الأعقش» 
قال الذّهَبِي !"2 اهو يُدلْسء ورُبّما دلّس عَن ضعيفيء وَلَا يُدرئ به» فمتئا 
قال: (حدّثنا)؛ فلا كلام ومتئ قال: (عَن) تطرق إليه احتمالٌ التَّدلِيس؛ إِلَّا 
في شيوخ له أكثر عَنَهُم؛ كإبراهيمء وأبي وائل؛ وأبي صَالح السَّمَّان؛ فإن 
وواتة 2 هذ الك ان مهيل عن الانصال 

وإمّا لكونٍ هذا المُدلّس المعروقه بالتدلسن. قدب وويل.علة من تبجع 
روايايه عن شيوخه. وميّرز ما سوعه وما لم يسمعه؛ وَلَّم يرو عَنه إلا مَا كان 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» -١51١ /١(‏ الإحسان). 
(©)افنزان الاغعدال» 75/950 


العف 


مَسموعًا له منْ شيوخه؛ مثل شعبة بن الحجَّاحَ ويحيئ القطانء فإذا رأَيتَ 
أحدّ هَذين يروي عمَّن عرف بالتدليس فلا تتوقف في قبول عَنعَنة هَذا 
المُدلس حيئيِذِء أما إِذّا روئ عنه مَن لَيْس هَذا شَّأنه وَلَا عرف بتتبّع هذا في 
مَشايخه المُدلسين؛ فلا تقبل عَنعَنة ذَلِكِ المدلس حينئلٍ حتئ يُصرّح بالسماع. 


ا ع 


2 


هانق ١الصَّحِيحَيْنِ)‏ ب يق 
ف لاخيهاء يت نايا 
باس ٍ-- 0 . تتمنيئة اد يمينا 


واغْلّمِ؛ِ أن الحَدِيث الَّذِي ذكر في أحد «الصَّحِيحَيْنَ؛ في مَعرض 
الاختجاج» لا في الاسْتشهّا عَن أحدٍ المُدلسين» بلفظ غير صَريح في 
لسّماع؛ كلاعن) و(قال»؛ ينبغي حمل ذلك علئ أن له رواية ار 
فيها بالسّماع؛ فتحمل الرّوَاية بالّفظ المحتمل علّئ الرّوَاية باللفظ الصّريح. 
وإِنّما عَدَل صاحبٌ الكتاب عَن الرَّوَاية باللّفظ الصّريح؛ لكونها ليست علئ 
رطب أو انار فحت لوول ظ 

وتّحو ذَلك: قول ابن حبّان في مقدمة (صّحيحها" ': لإذا صحّ عندي خبّر 
بين رواية مُدلْس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره مين غير ببان الماع 


في خبره؛ بعد صحته عِندي من طريق آخرً. 


)١(‏ ا(صحيح ابن حبان» (1/ ١77‏ - الإحسان). 
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7 7 , 7 7 و مر 2 2 
5 0 وو مر ين ١‏ مير 2 
ارم 3 5 , 9 ححه ؟ : حددرث هبنا 0 بَلَدَفَِينِ 


ك 50 0 ًِ و و 0 2 
بو أو 0 خلع يصون 00 


6 سه 1 0 0 
> او كن مينيا سبصييعه لبيشيرا 


اعْلّمِ؛ أن الأوفيال الخفيّ يقع الْرّوَاية إِمّا لكونٍ الراوي لم يدرك 
5 أصلًا مع كونه عاصّرهء أو أنه أدركه والتقئ به وَلَم يقعٌ له السَّماعَ 


ينه وذَّلِكِ يكون بِأمُور: 

مئها: أن يَكونٌ سنه لا يحتمل ذَلِك؟ لكونه صغيرًا وقتّ وّفاة شيخيء لا 
يُمكن له اللّقاء به والأخذ عَنهء ولهّذا عي المُحَدئُونَ بمعرفة تواريخ ولادة 
الوا ووََياتهمٍ وزّمن سماع الححَييث؛ ورم الرّحلةِء وزمن التحَدِيث. 


ومنهاة اد كود ينه الد روي له واد أخرئ ظين للدت ره 
يحل وَاحِدٌَّ مِنّْهُّما إِلَىْ بلدٍ الآحَرء ولهّذا عني العُلَمَاءٌ بمعرفةٍ رَحلات 
المُحَدّئِين لمعرقة مَن يُمكن له أن يُسمع مما يروي عَنه من عدم ذَلِك. 

ويتأكّد ذَلِك إِذَا كان البَلدنَان -بلدة الرّاوي وبلدة الشّيخْ- بعذايتق انه 
لو وجل لانبعية ذلك و لخر ميزه علماء الحدية: 

0 0 20700900 
ومع ذَلِكِ لم يّقع للرّاوي لقاءٌ لشيخه وَلَا سَماع منه: إِمّا لكونٍ الرّاوي 
التي وي سي اسصي وحوسيم 
أبي هريرة. 

ايكون روي تخل بلدة الشيع تعد وف الع كما قبل في قيس 

بنِ أبي حازم من أنه هاجر إل النّيَ يل ايه فقِضَ وَهُو في الطريق. 
قلم ينل شّرف الصّحبة» وكما قيل في حمّاد بن ريده مِن أنه رَحل إِلَى قتادة 
بن دعامّة السّدوسِي فماتٌ قتادةٌ وحمّادٌ في الطريق ظ 

ومنها: أن يكونَ حصّل له لقاء بشيخه واجتماعٌ مه ورؤيةٌ له ولكلّه لم 
بق له سماعٌ وينة كما قيل في إبراهيمٌ النخبي: دل على عائشة وَلَمِ يسمع 
ويل وكها يل فى أبرت المحياق درآئ السو مالك ولم تضم نه 


ومنها: أ 
مِنهُ قلِيلٌ في > 00 555 ,وققاعاة القنتيود 


دح ف 0 5 ٍْ 
ويعرفوسره _ بضصص المرسغل 


٠ 0 6 57 -‏ 5 
3 - ّ الارسّالء» الست يلدته 
١ 1 0‏ هه 


اواذاقيية البسنا م مين كنبييا 


5 


يُعرف الإرسال الخفيئٌ بطرائق وقّرائنَ: 
فالطريقة الأولئ: أن يُصرح الرّاوي نفسّه بأنه لم يسمع من ذَّلِك الشَِّخْ؛ 


سه أ هل 
ا و مبمل 


نت كلتك 2129 


ل 0 


إن رو عَنه كما قال مُوسئ بن سلّمة'"' ١أنَيتَ‏ مَخرمّة بنَّ بُكير؛ فقلت 
حدّئكٌ أبوك؟ فقال: لم أدرك أَبيء ولكن هَذِه كته 

امه بقة الثانية: أنْ يَنص إِمَامٌ علّئ ذَلِك. وهَذا كثيرٌ؛ تجدّه مَبونًا في 

جم الرّجال» وفي «مراسيل ابن أبي حاتم! ون ذلِك قدرٌ كبيرٌ. 

وهناك قّرائنٌ ُستدل يها على ذَلِك: 

مِنْها: أن يكونّ الرّاوي مِن عادته أن يَرويَ عَن الصّغارء ثم إِذَا به نَجده 
في حَدِيثٍ أو أكثرٌ يروي عَن الكبار الّذِين لم يدركهم» كمن كان مِن شأنه أن 
يروي عَن التَابعينَ في الغالب. ثم إِذَا به يروي عَن الصّحابّة أو عَن كبارهم. 
فق الطاهة حيقة أنتر و اتمعه حول ضر مصياة: 


. وو م 3 

قال ابن حجر" : (جميع من سمّوه ين مشايخ الزهري من الصّحابة 
كُلْهِم بن صغار الصّحابة أو ممّن لم يلقهمٌ الزهري وإن كان رَوئ عَنهم؛ أو 
ممّن لم تثبت تتبث له صُحبة» وإن ذكر في الصَّحابَة أو مَن ذكر فيهم يمقتضئ 
تجرد لوي لم يبت 0 
مك وتأخرث وفاته. د اي له 5 
الكناعن شون دوق سيول لكا هدق وه ع ذا الى الس بقن ان ناوي 
وكيف يكون مِنْهّم وإنّما جل روايته عَن كبار التَابِعِينَء لا كُلْه! لأن أكثرهم 
مات قبل أن يطلب هو العلم» وهّذا بيّن لمن نظر في أحوال الرّجال». 


(١)«المراسيل»‏ لابن اف حاتم (875). 
(7)9التكت علئن ان الصلاح» (5/ 5م -لام). 
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ومنها: أن تكون الراوق من المكترين من الإرسال» بحيث صار 
الإرمنا رهن سود ا عن قا كور من را لدي ويك وان مجفن 
التلقان الى تكتريويها اللأوسال» كالدراف: 

ومنها: ان يكون الراوي مِن المكثرين عن شيخ معينء» ومع ذلك لم 
يُصرح بالسماع مِنهُ ولو في حَدِيِ وَاجِدء فإن هذا الظاهر ينه أنه لم يُسمع 
منة» إذ لو سيع مِنهُ لبادرٌ بالتصريح بالسّماع منه» كما هي عادة الرّواة. 

ومنها: أن يكون هذا الرّاوي لم يسممٌ ممّن هُو أقربٌ إليه من هذا 
الشيخ» أو ممن هو أشهّر مِنهُ وأعرف. أو ممن قد عاش بعده بزمن. 

ومنها: أن يكون من هو أكبر مِن هذا الراوي» أو مَن هُو أكثر طلباء 
وأوسع رحلة منه. أو مَن هو أقرب إِلَى هذا الشيخ مِنهُ - في المسكن 
والمّوطن -؛ لم يسمع مِن ذاك الشيخ؛ فإذا كان الكبير والرّحالة والقريب لم 
يسمع منه؛ فأولئ أن لا يكون قد سيع مَن هو دون ذَلِكِ. 


أَوْجَاء مِنْوَجْهِيرَدٍيَجْلٍ 
ل 1 


َه 6 س و م اس 0 م س مووي 
يلض فِإن يَكَنْ مَنْ لم يَزده اتقنتا 


وتان تب اتسسعت) ١‏ الحية !ا 


0 مرجم ال عتعتاظ ل لحنت إن 
كن الذق مهد زاذة اتقميصسة بن 


1 


نوها أركناء أن ايكون الكديت الدى واه للك ارد اروف يكن تيقد 
جَاء مِن وجه آخرّ بزيادة وَاسطةَ با ود مِن باب (المَرِيدٍ في مُتَصل 
الأسازيد» قَإنَهِ ينل يدل عَلى عَدم سماعه ممّن رو عَنه. ظ 
وهذا المَوضعٌ مما بَحتاج إلى تفصيل؛ كُنقول: 
رُبّما زُوي الحَدِيث الوَاحِد بِإِسْنَاد وَاحِدٍ مِن طريقين» يكون في أحدهما 
زئاة ا واو اشع ااه ا ال عن الناقد التصيريو ا لحزين ادق 
النظر. 
وتمحيص الأمر يَخرج بك بعد النقدٍ والتّرجيح إِلَى أحدٍ أمرّين: 
الأوّل: الاعتدادُ بالسندٍ الناقص وتزييف الزائد؛ لوهم راوي الزيادّة. 
فكون ا اندين (القوية نضا الأمانيد): 
والثاني: الاعتدادُ بالزائد وتّزييف الناقص؟؛ فيكونٌ ذَلِكَ الناقص من 
(الإرسّال الخفئ). ظ 
مثال الَّذِي اعتد فيه بالنّاقص: 
حَدِيث: ابن المُبارك» قال: حدَّئنا سفيان» عَن عبدٍ الرَّحمّن بن يزيد: . 
حدّثني بُسْر بن عبيد الله قال: سمعتٌ أبا إدريسٌ الخولَانِي قال: سمعت وائلة 


3 ل 


يتل سي باقر تن يكو سيعت شر لوال - 
القُبورء وَلَا تُصِلُوا إليها». 

رَلَه زوف هذا الكريت جتماعة فين النمانت (عَن ابن المُبارك عَن 
عبدالرَحمّن بن يزيد)؛ من غير ذكر (سفيان)؛ مع تصريحه بالسّماع من سفيان. 

فتبيّن - بروايتهم - أن الراويّ عن ابن المُبارك وَهم؛ فزاد (سفيان). 

وأيضًاء فَقَد رَواه الثتقات (عن بُسْر عَن وائلة) من غير ذكر (أبي إدريسٌ). 

فين برو اكيس - "أن اين الكيارك فد زهي قرفا آنا فويس ): 

وغذوه ما ذكرة أبو حاتم مرق أن :ااا وعدتعن (أى إدروس) 
كثيراء فظن أن هذا الحَدِيثْ مما رُوي (عَن أبي إدريسٌ عن واثلة). 

وَقَد حكمّ الأئمة- كالبّخارِي وغيره- علّئ ابن المُبارك بالوَّهَمِ في 
هذا الحَديث. ظ 

ومثالٌ الَّذِي اعتد فيه بالرّائد: ظ ظ 

. حَديث: عبد الرزّاق» عَن سفيانَ الثوري: عَن أبي إسحاقٌ السَّبيعي عَن 
زيدٍ بن يُتيع- بصيغة التصغير- عَن حذيفة مرفوعًا: «إِنْ وليتمُوها أبا بكر 
وي أي 

وذوق 136 الخريف رن صق ال زاقو ونان صا تن الحماد بر أي 
لياع اورف 
ووؤق رقن وريدن فوتكم كن أى إسععات). 


فتن - بهاتيْن الروايتّين - أن في السندٍ الأول انقطاعًا من موضِعَين؛ 


/ 
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وَقَد رجح العلَّماءٌ الزيادةً. 


وزتما جا الخوية مِن طَريقين في أحدهما زيادة راو يُنقصه الآخر وَلَم 
نهم قرينة لاد تسل علرن إن الح الطريقين أربيخ مين الأتدي. وحيفل 

ينغي أن يُحكم بأن الراوي قد رَواهِ مرة ء تن الزائق وبر عر ديزي باكر 
57 الحالّين؛ مرة عَن هَذَاء ومرة عَن شيخه. 

وكاذة تكجاعة ون تاخرى النيدد نينة كان الكديت قن إضالت 0 
إباتٍ زِيادة رَجل في إسناده وإسقاطه؛ وكان الحديث بإسقاطه مُنقطعًاء ذَ 
إلىن ” ترجيح إثبات الريادة؛ ليسلم 56 عر الانقطاع. أو لذن اياده حم 
تكون بمَنزلةٍ تَفسيرٍ الحُبهم؛ حيثُ قد تَحققنا بين وود وَاسطق لم تذكز في 
القوابة )لاقم 

وصَنيع كن الفتمروين اناف يدل عن أن ذلك ليتق تأعدة اتطردة 
لاسيّما مع الحان التحرع» ققع الحاو ولا نه 11 ريم لا إلرل الجيم؟ 
فالتّحققٌ مِن قوط وَاسطة شَىءِ وتَعييئها شسَيءٌ آخرٌ. ‏ 


"511 


(الإشاة النكك ) حوهو الدى تالف فلاق كن كلا )عد وبع 
اناس من قبل الُرسل والشتقطم؛ حت يي اتصاله يغيره 

والصّحِبح- والَّذِي عَلَيْهِ القمل- أنه من قبيل الإسْنَاد المُتصل» وإلئ هذا 
ذهب الجماهير من أئمّة الحَدِيث وغيرهم. وأودّعه المُشترطون للصّحيح في 
تصانيفهم فيه وقبلوه؛ وادّعئ ابن عبد البَرٌّ وغيرٌه إجماعَ أئمّة الحَدِيث على ذَلِك. 

وعذا جشرط أن كو الزيق اضينيك الككدة النيى تك :نعف كلقا 
بعضهم بعضًاء مع براءتهم من وضْمَّة التدليس. فحيئئِذٍ يحمل علّئ ظاهر 
الأنضال» لان يغلت :لك ظ 
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اعلّم؛ 00-0 الخقوا تقول كنقنة الراوق وحمايا على التماء 
. على اشتراط شَرطَّين في الراوي» واختلفوا ف شرط: 

قد اتفقوا - لحملها على السّماع - علئ اشتراط: المُعاصرة» وعدم 
اديس ظ 


واختلفوا ف اشتراط: شسوت لقي الراوي بن عنعن عنه الْرْوَاية ولو مرة 
في حياته : ظ 


فذهبف بعص الحلماء - كالومام مُسَْلم ومن ببعه 0 عدم اشتراط 
ذَلِك؛ والاكتفاء بمجرد المُعاصرة وإمكانٍ السماعء مع السّلامة مِن التدليس. 

وذهب أخرون - وهم: البخاري, وابنْ المّدينِي» وجمهورٌ المتقدمين - 
ِل اشتراط ذَلِك؛ بل هو مذهبٌ الأئمة المُتقدّمِين قاطبة» وَهو مذهب عامّة 
المُتأخرين - خلاقًا لما اشتهرٌ مِن أن المُتأخرين علّئ عدم اشتراط ذَلِك. 

وَقَد قِيل: إن جمهورٌ المُتأخرين علّى مذهب مُسْلمِء من الاكتفاء بالمُعاصرة . 
مع إمكان اللّقاء. ومّذا- إن صمّ-؛ فهو محمولٌ علّئ جمهور المُحَدَئِين 
والمقهاء الصو لبي ب مِن أهل اللاختضاصن وغيرهم 0 ؛ وإلا؛ فإن المبرزين 
من المُتأشخرين ِن أهل الاختصاص في الحَِيث وعلله يتسيرون علئ مذهب 
المتقدمينة و يكيجوثةة ويقدمو نه 

بل منهم من كل بالود على الومام مسلم ومن تابعه. ونقض أدلته. 
وبيّن ما فيها من ضعفيء ومنهم من حك الإجماع علئ اشتراط العلم 
باللقاءء علئ خلاف ما حكاه مُسْلم. ظ 


والصّوابٌ في ذلك: هُو التّمصيلٌ» واعتبارٌ القَّرائ المُحتفة برواية الرّاوي 
نا لكان ودالترجيع اللقاء اوعدت 


وَذلك كأن يَكون الرَاوي تعروًا بطلب اليم 000 
عَلى لقاءِ الشيوخ؛ وقَيِخْه الذي يروي هو عَنه مِن أهل بَلديِه فَهُما في بلّد 
ومو وي م را ورب كار بوي 
المي عر يه بع د 2 
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لاسيّما إذا كان قد الجتمعتٍ الدَّوافِعُ والدَّواعِي علئ لِقَائْهِ بِالشّيحْ؛ كأن 
يكونَ التيخ الخّليفة أو الا مير يَبرّز إل النّاس كَثِيرًا في الخطب والجُمُعات. 
بالكو 2 )لير قاد اناس ين 


كما قبل ق.ووابة تعن بين الكستب غن عون ين الخطانية فكلاعها 


7 
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التسليينة وان المُسيّب من أحرصي النّاس عَلئ لقاء ثل عُمرء وا ذاعم 


عاش لاد #صات” 
3 


سيب ا لآن. خم بكان وقد قتّعذ خليفة 


ع وي لَّ: باتِرَاطٍ مَعْرِفَجِه 
بالأغفن أؤ فول مُلَارَمَعِه 


ومن العُلّماء من جعل الشرط معرفة المعنعن لواب عمّن روى عَنه 
بالعنعنة» وهّذا قول أبي عَمرو الدَاني. ٠‏ 

ومن العُلّماء من جعل الشرطً طُول الصّحبة بينهماء وَلَمِ يكتف بالتعاصر 
وَلَا باللقاء» ومّذا رأي أبي المُظفْر التمعاني.. ٠‏ 


و 


وَحَكُمُ «قَال) حَكمُ ١عَنْ).‏ وَعَبرَا 0 
ب ١اعَنْ)‏ عَنِ المجَازْ من قَأَخَمَا 

ولفظة (قال) كلفظة (عَن) يجري عَلَيْها ما يجري عَلَيّْها. 

وامفين لتنا حروة يك من قن حمسيانة تماق دز عو )ران اق 
الإجارّة» فإذا رأيتَ المتأخر يقول فيما يرويه: (عَن) فظن به أنه إنّما تحمّله 
عن طريق الإجازة. 

وذكر السّيوطي أن استعمالَهُّما في الإجازة هُو استعمالٌ المّشارقة» فأما 
المغاربة فيستعملوتهما فيها وفي السّماع. ظ 


ا" 
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واستعمّل بعض المُتقدّمِين (عَن) فيما لا يتعلق به حكم باتصال ولا 
انقطاع» بل يكون المُراد بها سياق القصة» سواء أدرّكها الناقل أو لم يُدركها. 
وكر مداه شر تعدو ند 

ومثال ذَلِك: ما رُوي عَن أبي إسحاق عَن أبي الأحوّص (أنه خرج عَلَيْه 
خوارح فقتلوه). فهّذا لم يرذ أبو إسحاق بقوله: ١عَن‏ أبي الأخوص». أنه 
أخيره بف وإنّما فيه شيءٌ مَحذوف؛ تقديره: عن قصة أبي الأحوص. أو بعة 
شأن أبي الأحوص. أو ما أشبه ذَلِك؛ لأنّهِ لا يُمكن أنْ يَكونَ أبو الأحوص 


لي اننيد 


سير 
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إذا قال الراوى: (عن فلان) فلا فرق أن يضيف إليه القول أو اللفعل في 
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اتفال ذالك عبن الجيهوو يشوطة اسايق 

وإذ قال أن 555نا) فقي دق وذلك أن بعطار: 

إن كان تحبرها قول لم ينعد لمن لم يُدره؛ التحقث يحكم (عَن) بلا 
خلاف. كأن يقول التابعي: (أن أبا هريرة قال: سمعت كذا»» فهو نظيرٌ ما 
لو قال: (عَن أبي هريرة أنه قال: سمعت كذا). 

وإن كان خبرها فِعلَا؛ نُظر: إن كان الراوي أدرك ذَلِك التحقث بحكم 
(عَن)؛ وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها. 

كُقولٍ الرّاوي: (عَن ابن الحَنفيّة, أن عمَّارًا مرّ بالنَّتَ 86): يرل 
من جهة كُونِه أضاف إلئ الصَّيعَة الفِعلّ الذي لم يُدركْه ابن الحنفيّة» وهو 
مُرورٌ عَمَّار بالنيئ كَلل. 

إذْ لا فق بينَ أن يقل ابن الحَنية: (أنَ عمّارَ مرّ بالئّيَ يل)» وبينَ أن 
0 : (أنَ الي ا مذ مر بعمَّارِ)» فكلاهما كوا طيوو الأومتال. 

ولو كان ضاف إليها الول كَأَنْ يتقولّ: (عَن ابن الحَنفيّة أن عمّارًا قال: 
مَرَرْتٌ بالنَّيت يَللي)؛ لكان ظَاهرٌ الاتصال”". 


اا رك 356 محم 
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.)187/7( راجع «التكت علئ ابن الصلاح» لابن حجر‎ )١( 


اعَلّم؛ أن مجرد روايّة الراوي عَن شيخي لَا تستلزمٌ أنه سمع منه؛ إذ قد 
تكون من قبيل المُرسل غير المُتصلء هذا فضلا عما يُورده عُلّماء الرجالٍ في 


كتب الرّجال مِن قَوْلِهِم في ترجمة الرّاوي: «روئ عن فلان» وروئ عَنه فلان». 
مِن غير أَنْ يَنْصُوا علّى سماعه منه. فإن هذا أولئ أَنْ لا يَستَلزْم السّماع. 

وَإنّما يُعرف سماعٌ الراوي من شَّيخه بتصريحه بالسّماع منه. بشرط أن 
يكونَ هذا التتصريحٌ مَرويّا عن هذا الراوي بِإِسْنَاد صَحيح إِلَي سَالِم من 
العلل الظاهرة والخفيّة» وإلا ققد يأتي في روايّة تصريح الراوي بالسّماع من 
شيخهء ويكون الصّواب عدم سَماعهء وما وقع في هذه الرَّوَايِ خطأ. 


وكذِك؛ يُعرف سما الراوي بنُصوص العُلماء عئ لِك كما يوجد 


ا عيض 


كثيرًا في كتب الرّجال بأن فَلَانًا سمع من فلان» فإن اتفق العُلَماءُ علّى ذَلِك فلا 
كلام حرا حي لجسا وباي 2 فسيأي قريبًا كيفية 
التعائل مع مثل ذَلِك. 

ظ وكذلك؛ تخريجٌ مُلتزم الصمّة لهذا الاي عَن ذَلِك الشيخ عل سبيل 
الاختجاج. ل ٠‏ فمَعلُوه أَنّهُم يتسامحون في الشّواهد 
بما لا يتسامحون به في الأصولء فهّذا مثل ذَلِك. 
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6 وَلْيْسَ في القصحجيح والإعلا لال 
مخضم بالاصَالٍ لإزتال 


وَاعْلَم؛ أن كم العام على الحديث بأنه صَحيح لا لز يئة أنه متصل 
عِنْده؛ِ لاحتمال أن يَكونَ إنّما صححه بالشواهد التي انضمت إليه» وليس 
اعتمادًا فقط علّئ هَذِه الرَّوَاية: وعَلَيْه؛ فلا يصحٌ الاستدلال بتصحيح العُلّماء 
للحَدِيث بأن راويه سمع مِن شيخه. 
بوكالك عست التتباءلالكزية» [البالص المع اهو عرز تمل 
أو أن راويّه لم يسمع من شيخه؛ لاحتمال أنْ يَكونَ مَّن ضَعَّف الحَدِيث إِنَّما 
ضمّفه لعلّة أخرئ غير السّقط من الإِسْنَّاده كسوء حفظ بعض الرّواة أو 
تدود أوعة ف زرا ظ 


اليم 


ذلا ولحسي؟ ل 


1 1 1 2201111 
بالحُكم بالاتتصال المفا أو ما كَان مِنهُ مُتعلقًا بالجرح والتّعديل» أو 
متعلقًا بالتصحيح والتّعليل 

وإذا صرّح العُلَما ء بن فلانًا لم يسمع من فلانء واتّفقوا علّئ ذَّلِكء فلا 
كو للك أن خالفي رما اذه تفقوا عَلَيّه بمقتضئ روايّة وقمّ فيها ما يقتتضي خلاف 
ما اتفقوا عَلَيّه من تصريح بالسّماع ونحوه. فإن الغالبَ أن ذَلِك من أخطاء 
الدواة فهو محكوم بشدُوذه ونكارته. 5-8 قال الإمام نوز حاتم الزارق 
«واتفاق أهل الحَدِيث على شيءٍ يكون حُجّة). 

وقد كان أئمّة الحَدِيثِ يُجرّحون الرَّاوي الذي لا يُبالِي ينقد الثقاد وَلا 
ترجع عن تحطنه الذي أجمع أهل الهلم علي حَيتُ وَقع ينه- وَيُقيم عَليْ 
روايته آنمًا مِن الرّجوع عَنه؛ هذا مّع أن الحَديث حَديُه وهو الذي سَمِعَ 
فمَن ججاء اليومّ ممِّن ليس لهٌ في العير ولا في التفيرء قلا الحديث ديه ولا 
العلم عِلمه ولا هو م مِن أهله. فلم قبل مِن الأئمّة نقدّهم وأحكامّهم؛ فهو 
أولئ بأنْ يُجرّح وأنْ يم وأنْ يُضرب بقوله عرضّ الحَائط!! 


2 5 رٍِ. 2 ةا 


*؛ وَالْجِنْعٌأوؤْل م ءمالإلميَلافٍ 


م ثيس 


44 عر و لاقي 
ف فيط ياد سَمَاع؛ اوْوَهُوَد صَحيّ 


سبع 


الله اام سمورعكنية 
وم ع 20 6 - 7 ريحه 


وإذا وّقع الخلافٌ بين أَمْل العلّم في إِثباتٍ السّماع ونفيه؛ فونهم من يثبته» . 
ومِنْهُم من ينفِيهه فإن أمكنّ الجمع بين أقوالهم في ذَلِكِ فهو أولئء وذَلِك 
بحَمل عباراتهم علّئ معان مُتفقة غير مختلقّة» وذّلِك من غير تكلّف أو تَعسّفِ. ظ 
قَمن ذَلِك: أن دكون تن أت لم يجزم بإثباتٍ السماع. فَإننا كر 
الع الي عر ا اوسا عرو 


لا يَحفئ . 
. ومن ذَلِك: أنْ يَكونٌ مَن نفئ قيّد ذَلِك بما بلعّه من علم» فيقول مثلًا: 


سرنامة 0 
3220 3 كك رد : 


١‏ اح ويه 
0 أ ا« / 
يد |ه_- ام 00 


لا أعلمٌ له سماعًا من فلانء بينما الْمُثِبِتٌ يَجزم بالسّماع» وهنا يُقدم السماغ؛ 
لأن من أثبتّ مُقدّم علّئ من نفئ. 

ومق ذللكة أن يكون من ناه إلما تاه ى الأحاديك الكرفوعة فحني 
يعو نقة لها ١‏ تنك مما عه لا قو العو ار القودو سن :مدن كاذ ا اقعا ررفن. 

ومن ذَّلِك: أنْ يكونّ إِنّما قصّد مِن نفيه حَدِيئًا معينًا وَلَّا يقصد التعميم؛ 
فهّذا لا تتعارض مع من أثبت له السماعً في غير هذا الحَدِيثُ. 

ومن ذَلِك: أن يكونّ مَن نف سماعه قصّد نفي أن يَكونَ تحمّل من لفظ 
الشيخ وإملائه سماعًاء ومّن أثبت له السماعً قصد اتصال روايته عَنه؛ لكونه 
تحمل عَن شيخه قراءةً أو له مِنهُ إجازةً صحيحة أو مُناولة أو مكاتبة» وهَّذه 
ارقن العهول طر جه لحك انعا يارو[ ذال تسي افظ الفية. 

ومن ذَلِك: أن يُكونَ مَن أثبت إِنَّما قصّد إثْباتَ لقائه واجتماعه بشيخه 
ورؤيته له» ومّن نفئ قصدَّ نفي أن يَكونَ حصل له مع ذَلِكِ سماءٌ» وهّذا لا 
تعارضٌ فيه؛ لآن اللقاءَ والرؤية لا يستلزمان السماع. 

ومن أمثلةِ ذَيِك: مَا وقع من اختلاف أَهْل العِلّم في صُحبة كثير مِمَّن لَهُم 
لقاء بَرَسُولٍ الله يك ورؤية له دون سماع مِنه» فمن أنْبِتَ لهّؤلاء الصحبة أراد 
عضول ترف الطصة الى ولفاققمية يرا لكو يدا ماع أم ابره 
نفى لهَؤْلاءِ الصحبةً قصد أَنَّهم لَيْس لَهُم سمّاع مِنهُ يت وإن حصل لَهُم لقاء 

ومِن هَؤلاء من أدرك الى يهن ممّن مات رَسُول الله يي وهم دون سن 
التمييز؛ كمحمدٍ بن أبي بكر وأمثاله» فهّؤلاء لَهُم قدر من الصحبّة» لكن 


يض 


0 ,. _ 7 6 امه سر 8 خترا ل سس سَ 
إدراكه للنبت مَكلِبَةِ ورؤيته له ومّن نفل عنه الصحبة قصّد أن روايته عن النبئ 
7 11 2 4 0 ااه لوه 
كله مرسلة وليست متصلة؛» وليس فى هذا تعارض. 


- وى 


ومن ذَلِك: أن يكونٌ مّن نفئ السّماع قصدّ التصريح به ومن أثبته مُقر 
بذَلِكء وأنه لم يَأت عَنه تصريحٌ بالسّماع من شَيخهء لكنّه نما أثبت سَماع 
الرّاوي من شيخه بقرينةٍ انضمت إلى روايته عنهء أثبتَ بمقتضاها السَّماع. 

ومن أمثلَةِ ذَلكَ: ما فعله الإمامٌ البُخَارِيٌ في حَدِيث سعد بن عبيدة عن 
أبي عبد الرّحمن السُّلَّمِي عَن عُثمان بن عفان مرفوعًا: «حَيركٌم مَن تعلّم 
الذران وعلقهاة مله قاشع واب مين :إنه لم سيمع ون غعماننه لكزم سا 
في روايته عِنْد البّخَارِي من قولٍ سعد بن عبيدة قال: «وأقرأ أبو عبدٍ الرحمن 
في إمرة عثمانَ حتّئ كان الحجّاح». 

قال لبن حجر'"': «ظهر لي أن البُخاري اعتمد في وصله وفي تَرجيح لقاء 
أبي عبد الرَّحمّن لعثمانَ؛ علّئ ما وقع في روايّة شعبة» عَن سعد بن عبيدة» من 
الزّيادة؛ وهي: أن (أبا عبد الرّحمن أقرأ مِن زمن عثمان إِلَئْ زمن الحجّاج). 
وأن الَّذِي حمله علّئ ذَلِك مُو الحَدِيتُ المَذكور؛ فدل عل أنه سوعه في ذَلِك 
لقان وإذا سمعه في ذلك الزمان وَلم رض التدليس: اقتَضيا ذلك 
سكافة كن علكته عنم رخو عفيان و لأ وما مع ما التهر يناك اهارا 
القرآن على عتمان» و أسكةو ا دللت عه - ين يواية عَاصِم ابن أبي النّجود 


وغيره -؛ فكان هذا أولئ نين قول مَن قال: ِنَم يَسمِعْ ينها. 


00 «فتح الباري» (9/ 75). 


وإذا لم يَظهر وجةٌ مِن وجوه الجَمع التى قدّمناها أو غَيرها؛ فهنا يلجأ 
إلئ الترجيح. فيُقدم القول الأْجَح ويؤخر الآخرء والترجيخ يُكون بأمور: 

منها: أن يكونَ أحدٌ العالِمَيْن أَعْلمَ بالرّاوي وبسّماعاته مِن الآخر 
لاسيّما إذا كان مِن بلّده أو مِن قرايتِه الذين هم ألصق وأعرف به مِن غيرهم. 

ومنها: ال 0 مِن أَهْل العِلم دُون ما ذهب إليه 
الأقر وتان لكر وين طرق إل كيج علد آمل العلم. 

وهنها:تاقظلز ووؤلين التفيت والناق» فده تكو ملاب لبه اكيت غير 
صَحيح أو غير صَريح. والناني اعتمد على روايّة تدل عل عدم سّماعه وهي 
صَريحة وصحيحة. أو العكس. 

وكل ذَلِك يتطلب مِن الباحث أنْ يَكونٌّ عل دراية تامّة بالألفاظ الذالة 
عل الماع والتميز سويز الالفاظ الى لست خرييدة ف:دالك: 

وحيث تَعذر الجمع والتَّرجِيحٌ وجب علَئ الباحثٍ أن يتوقفء وأن يَرفع 
يده وأن يكل الأمرَ إَِئ عاليه» ققد يُظهر لغيره ه من وجوه الجمّع أو الترجيح 
مالم يَظهر موري بي 


مما 


0 وعدن يفده السيياه دا تحينا 
ل 0 : الم ىَ - كن وَأَهه أ 


هَذا؛ وَقَد وُجد في صَنيع بعض المُشْتغْلِين بالعلم؛ كُلَّما وَجِدَ اختلاقًا بين 

بعض أَهْل العم في إثباتٍ سَماع راو أو نفِيه بين شيخ مُعيّن من شيوخه» بادر 
5 تقديم السّماع على الثفي بحَجّة اله التديفويوان كن انك قر له ققدم 
على من نفئ. 

وهّذا مَسلكٌ غَيرُ صَحيح؛ لأنَّ مَذِه القاعدة لا مَكان لها فيما كَانَ سَبِيله 
لجان بول طرو و ]نما فكانا فيه كان يله القن وال قارة فكن أليت أنه 
سيمع أو رأئ» ما 5 يُسمعه غيره أو لم يَره؛؟ فهنا يُقال: المثبت مُقَدّم علّئ 
النافي» أما إِذَا كانت المَسألةٌ اجتهاديّة تختلف فيها أنظارٌ العُلّماء واجتهاداتهم؛ 
فلا موضِمٌ لهّذِه القاعدة هنا 

إذ قَد يكون من أثبت السّماع اعتمدّ على روايّة ظنْها صَحَيحةًٌ وما هي 
بصحيحة» أو كانت صَحيحة ولكنها ليست صريحة في السّماع» ومّن نفئ هو 
يَعلم مَذِه الرّوَايَه ولكنه يُخالف من استدلّ بها علّئ إثبات السّماعء إِمّا في 
صحتهاء وإما في دلالتها على السّماع. واللهُ أعلم. 


شاجر مام يلام 
ايه بالدم لناكه 


و 


و ا 0 
السو يتان الوا تسييقة 


نما وُجد في كلام تعض أل قل اليلم' افلان لم يسمع مِن فلان.) 


ك1 


أ (فلان ع فلن مُرسل»» أو «فللان 5 205 فلانا) دي يصح له سَماع 
من فألان» أو نحو مَذِه العبارات؛ وهي صَريحة في ني سماع هذا الرّاوي مِن 
شيحه. وتضعيف ما جاء من روايات أَوْمَمَتَ السّماعَ. 

لكن المُراد مِن مَّذِه العبارات وأمثالها هو نفئ سّماع الراوي من شَيحْه 
فحسشب. ومع ذَلِكِ قد تَكُون روايئه عَن شّيخه إنّما هي من صحجيفة وكتاب. 
فمن نف سماعة لا يفهم من نفيه أنه يَنفي أيضًا أن روايته عن شيخه كتاب 

كما ذكروا في روايّة عَمرو بن شعيبٍ عَن أبيه عَن جدّهء من أنّها غيرٌ 
متَصلة؛ أن طمرو يز شعي لم دمع من أبيه ومع ذَلِك فججمهور أَهْل 
العلّم يَحتجّون بروايته عَنه يكونها صحيفة وكتابًاء وهّذا كثيرٌ في الصحف 
الحَديئيّة التي يُرويها عُلَّمَاءُ الحَدِيت» والله أَغلمُ. 


58 


مابير' ا 


3 وَاميْهَمُ الوشْتادِا هَخْصٌ | ا 
_ «المَثْن) وَهوّفى لاه أَهَم 
5 د ا 
0 يعرف بالكنصِيصٍ في روَابة 
صَحِيحَة وَقنَ ص ذي الدَرَاية 


يها 


قد يَقع في إِسْنَاد بعض الأَحَادِيث هام بعض رُواتِه وذَلِك بأنْ يَذكر 
اباي ليق بان حال قرلا لقن وراد أ لقن اناه ان القن 
ابن فلان)»» أو (حَن عَم فُلان)» أو (عَن تحال فلان)» أو (عَن أخي فلان). 
أو تخو د للك 

وَقَد يقع هذا الإبهامٌ في غير الإسْتَاد؛ كأنْ يتقول الصَّحابِيٌ: (أنَّ رَجِلا 
سأل رَسُولَ الله يَك)» أو نحو ذَلِك. ظ ظ 

أما النّوع الأخيرٌ؛ فلا شبهة في جواز الاستدلالٍ به ما دام مُستوفيًا شُروط 
الصحّة أو الحسن. 

وما التو الأول؛ فإن كَان المُبهم الصَّحابِيَء كأن يقول التَابِعيٌ الثقة: 
احدّثني 00 5 العتجانة» أو :تجو .ذلك فهو صَّحيح؛ لأن الصّحابَة 


كلو عتول: 


ذاذ تجرد الاميند لال عدا رن 0 يديه انك 
أن إعبامه مالع ان الع بحديثه. 

ويستدلٌ علّئ معرفة اسم المُبهم؛ بوروده من طريق أخرئ مسمّئ فيها؛ 
را اه ة لتلك: ومُبينة لما أيهم فيها؛ لكن هذا مَشْروط بأن 
كو اتلك الرّوارة (السينة) :تيد محدوظلة 513 تكوو نمع فول أخخطاء 
الزواة؛ فَقَد يُصرح باسم الرّاوي المُبهم في إاحدع: الزوائاف».ويكوة 
المحفوظ عدم التّسمية» ومّن سمّاه أخطأ في ذَلِك. 

وكذلِك يعرف المُبهم بنصوص العَلّماء المُعتمّدين في الحَدِيث والتاريخ 
والّذِين إليهم المَرجع في ذَلِك. 


د الؤامة وال الس 
قول الرّاوي: (عن رجل) هو من قبيل المُنقطع والمُرسل؛ لآن إيهام اسم 
[ الرّجل كعدم ذكره. وكذا هوا الذى عليه غامّة المتقدمين: 

وقال بعض الاح وادعئ فيه الاتفاق-: نه متصل ىق إسناقة 
تجهو ل نوابين نهذ تضوائاة اللي إلة ان تسمل لك تعره هارن السمةة 
وإلا؛ فالمّجهول لا يُحتج به كما لا يُحتج با منقطع والمرسل. 

أما إِذَا ضرّح الراوي بالسّماع مِن هذا المُبهم فقال: (حدّئني رَجِلٌ) فهو 


)| ذفنن ]| 1580 


حيتي بين الممّصل الَّذِي في اده مجهولٌ» ويُمكن حمل كلام من أطلق أنه 
ماج 


0 5 8 0 - وى ”لس 0 

7 تكتسيجا حا ليسي الجسم ب 

. 9 7 ص 2 ا ً ا 5 
كأن يَجيءَ مهملا أومم 
ِ 0 0 5 0 و َ صََائيْ 3 و ّ ٠.‏ و 034 
وكذلك يجرى هذا الحكم في كتب النبئ 355 التى حاملها امهم فلم يسمء 
١ 5 '‏ 1 : 

ع مس ٠‏ ب 1 


7 1 و ف ِ عد اود اس 0 

6 وهم - من تابي 0 لعن رتجل 
7 2 0 اه 1 
مِنَ الصحاب)» اي: ب ١عن)؛‏ فإن يقل: 


_- 72 و 3 1 
م لاحذثقى) متصل وَليحئتّلا 
0 به ما لاق الذى 5 أ < 


وإذا قال أحدٌ التَابعينَ: اعَن رَجل مِن أضْحاب اللَِيَ يدا فقيل: إِنَّه من 
فيل المر سل موف كيل فو مضل 


وفرّق بعضُهم بين بين أن يرويّه التابعي عن الصَحابيٌ مع معنا وبين أن يرويّه 


مُصرّحًا فيه بالسّماع» فقيل الثّاٍ دون الأوّله وهّذا مو المُختار؛ إذ قد يكون ظ 


ره 


وي ا انه مر 


0 هذه _ ١‏ 0 
اسرد 5-5 اا 3 لخ ا« سي ' 
م5 !١‏ ظ مشر الك زوه ل ددسم 
باس / سر عا رو 25 ا 


ا 0 


وقد زو ريه 1 ذكر أسمائهم في الإسنادٍ لا يَضُ؛ ذالم يُعارضه 
ما هُو أُصحٌ منه). 

وبهذا القيد ونُحوه يجاب عمًا توقف عن الاحتجاج , به من ذلك؛ لا 
لكونه لم يُسمّ؛ ولو لم يُصرح به 30 

وينبغي أن يُحتررٌ هُنا مِن الوصف بالصّحبة حَيث يَقع خطأ مِن قِبّل 


بعض الرواةٍ الذين هُم دُون التَابعي» فكثيرا ما يقعُ في الإسنادٍ «عَن رَجل من 
الصّحابة) ' ويكون هذا خطأء والصَّوابٌُ أن التَّابعيَ قَال: «عَن رَجل) فقطء أو 
نحو هذه الأخطاء. 


اا ارك 
لس سدح سدم 
ا 0 


هَذَا؛ِ ولّيس من هذا الباب قول التَّابِعيَ: «حدَّتَّنِي رجل مِن أهل مكة). أو 
(ين الأنصار»» أو «من أهل المّدينة»» مِن غير أن يَصمّه بالصّحبة» وذَّلِك لأن 
هله الأوصاف تستعمل قي المهماءة وعيرهم. كد ما داق 0 ذلك 


ويظهر من أوجه ري 3 هلا المكيّ أ الأنصارى أو لعن لحن ون 
الفيعانة به فليتنيّه لذلك؛ فإنه مهم لِلغايّة 


/اى” 


528 وَ(الطَعن) ف الرَاوِي ار تررم وَذَا 


- ل ار بسي 0 و 2 و 
ص دحج قد بجخطصه ورد 


(الطعن) مُو: القدحٌ الذي يستوجبٌُ الردّ وعدم الصَّلاحية للاحتجّاج. 
وهو إمّا أن يَتوجّه إِلَ الرّاوي نفيه أو إِلَئْ روايته: ظ 
ميث ارك إل الزادية ططزك دا بكرن في عيزل ناي اول 
عدالته. 2 
نا فيك لكويه شاف أو معلوة.. 
وبعشها يسوج ( لط في روات الي نبت رمه وتو ه فيها خاصّة». 
من دون أن يمس الرّاوي (في عدالته أو ضبطه) بشيء؛ ونّما يَستلزم الحدة 
في المرويٌ الطَّْنَ في اراي نفيه إدا كانت أكثر روايته علئ هذا التحو. . 


حم و ع 


ش / 0 : 5 5 سر 2 . حنم 1 
ل 7 ىج 4 ٠ 8 ١‏ ا / 

ْ / 3 7 09 3 مع ذنم ١‏ للم 

١‏ لمر 1 م 3 1 حدم م اد بنرا م ا 


: جح كي 2 
هم ال هاضر كر تراعر ‏ ساد سل ا احج تخي 


من : سلساما آ رواسيه ومن لسواك 


”4 وا الطعن في الرَاروِي» قفي عَذَالِه 


م 7 | رك 2 3 
وص بطه: إوهيو وغفلهيه 

ا 0 6 . 1 0 

4 وَسْوءٍ حفظِ هو وَفحخش غلطة 
يتك لسبيينانا 


(الطدن ىراوت ) كوت بعشرّة أشياء» بعضُها أشدٌ في القَدح من بعض؛ 
حبياة ريا علا لمانا عمد هار القيم. 

نأما الكَمسة المُتعلقة ب(العّدالة)؛ فهى: 

-١‏ كَذت الراوى في الحَديث و أن يروي عنه يد ما لم يَقله؛ 
ود للك 

اسان اوقار يكو لأ تروى ذلك الكريت لاون بجية ركز 
مُخَالفًا للقواعد المَعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه» وإن لم يُظهر 
مِنهُ وقوعٌ ذلِكِ في الحَديث النبَويٌ؛ وهّذا دُون الأوّل. 


ل 
تو الا لمي :تومي - 
٠ 5 5‏ 7 ل و رو 
"- اوه فسقه: أي: بالفعل والقول؛ مما لا يبلغ الكفر. 
00 00 د ل اتات 2 
؛ - أو جهالته: بأن لا يُعرف فيه تعديل وَلَا تجريحٌُ مُعّن. 
- أو بدعثّه: وهى اعتقادٌ ما أحدث عل خلاف المّعروف عَن الْنْبتَ 
وأمّا الكّمسة المُتعلقة ب(الضّبط)؛ فهى: 
ور اخ مز 5 ابر 
-١‏ فحش غلطه: أى: كثرته. 
١‏ - أو غفلته: أى: عَن الإتقان. 
5 او ا ا سه ست م 
"- أو وهمه: بأن يروي على سبيل التوهم. 
؛ - أو مُخالفته: أى: تلثقات. 
5 9 20 ل 
5- أو سَوء حفظه: وهي عبارة عمن يكون ليس غلطه أقل من إصابته. 
ع االفندن) ب يختفيية الكتيانةا 
وتميان بالقائيسب اللصَعَائْرًا 
5 ليقف العيفيةة 3 لبي قوسا 
وال 8 0 وَالقلظ لا ينفيها 
بالف السسشاهد فى التدية 


حال ادائ/م؛ عَكَ البتسصوات 


ع مس 


(العدل): مَنَ كان كر أجوالة طاعة الله م تعالون» أن تيت الكباكن» 
ويّتقي - في غالب أمره- الصّغائر. 

وشروظ العدالة: 

-١‏ الإشلام؛ فلا تقبل رِوايّةٌ الكَافِر؛ لأنّهِ لا وُنُوقٌ به. ومَنصِبٌ الرّوَاية 
امور شر العو 

؟ - التكليف؛ ؛ فلا تقبل روايّة الصَِّي (علّئ الأصحٌ)؛ لأ لاله ل يجار ر عد 

الكذاس؟ لعلينة أنفغير ‏ تكلفت». 

ة رس .2 ءّ 2 98 و 

7 الساد قه من اسباب المسوق ومايئخل بالمروءة. 

ولت الحضحة قرط فق القدالة بل العدل من كان اقزر أخواله:طاعة اللد 
ع وجا فمَن غَلبِتْ طاعاته على مَعاصِيه فهو عَدلٌه وإلا فلو كَانتِ العصمةٌ 
شرطًا في العدَالّة لما كان في الدّنيا سوى :ل نباء و المرساية معدن 

وكذلك؛ ليس من شَرطٍ العَدالّة السَّلامةٌ من السّهْرِ والعَلّط والنسيان؛ 
“اس وو ا ملسي ادي 

زم ثري اذ جالنف قاذ لاسر يق جار لين 
اناق أمور جرع 

قال الإمَام د (والخّر؛ وإن فارق مَعنَاه معن الشهادة في تعض 
الوجوءء فَمّد يجتمعان في أعظم مّعانيهما؛ إذ كان حَبّر الفايق غيرٌ مقبول عِنْد 
أهْل العلمى كان ياد ده فواورة: عد جَميعهم) اه. 


0 مقدمة صحيح مسلم) .07/١(‏ 


تو لذ مدقتن ظ 4 


ومتاطار نع نا قد دياه اند وشت اف الكدانة ى الرقات: 
(الذكورة وَلَا الخُريّة)؛ فتجورٌ روايَةٌ المرأة وروايّة الرّقيق؛ وبِذَّيْن فارقت. 
عدالّة الشّهادة. وكذَّلِك لا يشترط في الرّوَاية العّدد بخلاف الشّهادةٍ. 

والرّاوي لا يُشترط فيه العدالّة وقتّ تحمٌّله للحَديث؛ وإِنّما يُشترط ذَلِكَ ' 
ؤاقت أدائه للحَديتث وروايته له؛ فَقَد يتحمّل الحَدِيتٌ وَهو غيرٌ عَدلٍ- لكفر 
أو فسق أو بدعة أو غير ذَلِكِ- (بخالاف تعمّد الكذب على ال ع 
يتتوب» فيروي بعد توبته؛ فتقبل روايته. 


والكذالة 11 نك يها ليع ان تن اسن علّئ كُونهِ فسقَاء أو مَعصية 


سل مي سيل 


أو مما تخرّمٌ بو العدالة؛ فإنّه رُبمَا وق مِنَ المُجرّح شَيءٌ هُوَ في مَذهبه أو 
مَذُهبٍ أهل لدو من المُباحَاتٍء وفي مَذْهبٍ اللري الوكابي فلا 
يَجوز- والحالةُ هه- إِسْقَاطُ حََالَة الَاوِي بمثْل هدًا. 

وَالعفْلَة الي ترد بها حَديث الرَّجِلُ الرّضًا الذي لَا يُعرفٌ بكذب هُو أن 
يُكون في كانه عل تقال له ف ذلكء فيّترك ما في كتابه اين ده أو 
يِه في كتابه بقولهم لا يعقل فرق ما بين ذلك أو يُصحف تُصحيثًا فاحقًا 
فيقلب المعنئ لايعقل كلك فيكف عَنه 00000000000 

وكذلكوقن امن شت للق لعي اس اموي ا 
أقن حفظه إذا علم أنَّ ذلك التّلقين حادث في حفظه لا يُعرف به قديمّاء فأ 
مَن عُرف به قديمًا في ججميع حديثه فلا يُقبل حديثه» ولا يُؤمن أن يكونَ ما 
يي ا 


07375 0 0 هذا مأخود من كلام للومام الحميدي» راجع : «الجرح والتعديل»‎ )١( 
و«الكفاية») للخطيب البغدادي رض 11 - 0 وكتابي اراد ف 0 الأحاديث‎ 
بالشواهد والمتابعات») (ص"#؛ : - 5454). ظ‎ 
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*غ* 


(الضبط) نوعان: ضبط صدرء وضبط كتاب. 

درقيط الخيدر» هق إن عيك نا سيعهة بيت كدك من افتسكيار: 
متا ماع 

و(ضبط الكتاب): هو صيانته لّديه منذ سَمع فيه وصحّحه إلى أن 

و(الشيط) لأ لوصفو بد لزاوع إل إذا حتق فههان ده اللخوديفةة؟ 
وعِند أدائه له؛ بخلاف العدالة؛ كما تقدم. 

والمجايط افيهد مسلت» بمعيت ا الك 1ه ف صدرهء ويتعاهدها 
ويُتقنُها؛ له أنْ يُحدَّتٌ مِن حفظه؛ إِذَا استمرّ حفظه إِلَىن أن يه : 
إِذَا اختلط مثلًا؛ فلا. 

والشابد خبط كتات» دين كور الفا انتقيرط ل وئله أن 
يحدث من كتابه إذا استمّر معه كتابّه في حمايته وصيانته. 


00 +21 وله 0ح 0 1 
المصررة 5 لسر أ اسك ١‏ ١ة‏ سه , 3 
+ ل 3 57 المج 0 ' 
0 ا رمه 2 الل 
١ 5 2-2‏ 5 
رو 


بادا يالاجكرة لو يبر علد ريدي ريال من عاكي 1 
أعان: كنات لكيرهة اشترط إن . يمير خطه من خط غَيره؟ حا حتئ إِذَا زاد أحد شيئًا 
في الكتاب بين الشُطور؛ عرف ذَلِك مره 

ولا يكون كطائفة من الرّواة ممّن كَانُوا يُمكنون غيرّهم من كتبهم؛ ويل 
دن لا التمكين ننيا اكاقيت» وَلَا يَتنبّهون هم إلى ذلِك؛ كسّفيان 
ابن وَكيع وأشباهه. 

ومّن جمع بين الضّبطَين (كتابه صَحيحء وَهُو حَافظٌ له)؛ فلّه أن يُحدَّثْ 
من عفظ تومن كاه وان كان تخدين بين كانه أرلين: لآن الكدات انعد 
عَن الخطإ وَالمسيانَ. 
بالمعنئ اشترطً فِيه شرط زائدٌ عَلَيْهاء وهو: أن يكونّ عالِمًا بوضع الألفاظ 
ودلالتها علّى معازيهاء بحيث يَأمن على نفيه مِن أن يضم لفظًا في مكان لَفظ؛ 


كد يكو رادي قل القلطء إِلّا أنه إذا عَلِطَ غَلِط عَلَطًا فاحِمًا ١‏ 
يُحتملٌ ينه؛ يدل عل سوءٍ + عله ا مائله: 
َب خط واحدٍ في حَديثٍ واحد؛ يستَوحِبُ الطلّمن ف في الرّاوي؛ وما 


2 


ذلك إلا لكَونٍ حطَهِ ايمل يما يدل علئ عَدَمٍ إتقان وعَْلَديدَة 


| و رد الث ١م‏ 
اليك 3123 - 1 1 د ؟ 1 
لز لع 


وين اليد في الممْنٍ كالخطإ في الإسناد؛ فأخطاءٌ الأسانيد- مَهُما 
تمثدث وعطعت- اتحف بين اخطاء الحنونها لأنّ أخطاء المُتون تنب عن 
عَمْلَة وعدم ني ل ؛ بخاللاف اختطاء اللأسائيك:. 

وذ تَحِدُأكثر أخطاء وات في الأسانيي» وقلَّما بُحْطِنٌ الرّاوي في 
ا ا ا ل 
المُرادَ منه. 

وبَعْض أخطاء الأسانيدٍ سد مِن بَعْض وَأْفْحَشُ . 

وَمِنَ أفحشها: ما يُقول فيه العلماء: (دخل عَلَيْهِ حديث فى حديث» أو 
إسناد فى بإشناد). صيو 4 أن يأتي الراوي إل مَتنِ مَعروفٍ بإستاد ما؛ 
فيرَكبّه علئ إِسْنادٍ آحَرٌ غيره. 

وهذا الَو مِنَ الأخطاء قَلَمايَقعْفه الات الحْمَاظ الكيا؛ نّم يقَُ فيه 
مَن دونّهم في الحفظ أو الضَعفاءً؛ حتئ قال أبو حاتم الرّاذي ' - في ححديثِ 
يَرُويهِ الثوريء ورّواهُ غَيْرٌه بِإسْنادٍ آخَرٌ -: 

اليدال أن يُغلْط يَيْنَ هذا الإِسْنادٍ إلئ إسناد آخر؛ بي أكثرٌ ما يَغلط 
2 شُ- إذا كان دين وجا من اشم شَيْخْ إلى شيخ آخيرء فأمّا مث هَؤلاء 
فلا أرئ يَخْفَئ علئ الثوري» اه. 

وَفي المُقايل؟ قد يَعبَِْرونَ أخطاءً تعض الرواة- مع كثرتها- ؛وَذْلكَ لأنّها 
ليل في جنب صوابهِ الكثير حَيثُ يكونٌ مِنَ المُكثِرينَ روايقَ أو هي أخطاء 
مُحتمَلَة كخَط في اسم شيخ في الإسناد إلئ اسم شيخ آخَرء وَتَحوِ ذَلكَ. كما 
حيو ابابا . والله أعلم. 


00 غ)«علل الحديث» لابن أبى حاتم (/151515): 


|) 0 


من يقبل فوله في الرجال 


3 03 ذاللابييسهار قا سس 
ِلْجَرْح وَالتَمْدِيلٍ بَلْ في القَاافِلٍ 
ا 2 2 ك1 10 


ماعل اليجَال وَالعِل 
عط ذه ييز اللمجرقية ختاظهنا ” 


وه 
3 


7 حم 1 عاضا 
5 وَالإصطلاحَات والإافشتلاق: ' 
ا دبياة وَفْرضَاءوَهِو 00 نصاف 


هذه الشَّرائط التي اشترطها العُلَما؛ من عدالةٍ وَضبط تشترط أيضًا في 
الزواة اْذِين يتقلون أقوال أئمة اجرح والتُعديل في الرّواة» فلا بد أن يكونوا 
أيضًا عدولا ضابطين. 

بل يما كان اشترا ذلك في ناقلي أقوالٍ المُجتهدين في الرّجال أولن؛ 
لذن الخطأ أو الكذب في روايّة تَعديل لبعض الرواة الح ءِ أو في رواية 1 
تجريح لبعضي الرّواة الثّقاتِ يَترتّب عَلَيْه من المساد أكثر مما يُترتب علّئ خط 


أو كذب ف حديثف وَاحد. 
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بل تشترط أيضًا العدالةٌ والصَّبِط في الإمام المُجِتهِدٍ المُتكلّم في الرّواة 
بالجرح والتّمديل؛ فأما اشتراطً العدالّة فواضحٌ» وأمّا اشتراطً الصَّبط فلأنَه 
إنّما يتحكم على الرّواة غَالبًا بمقتضئ رواياتهم» فإذا رأئ الرّاوي قد وَافق 
غيرّه من الثقات عَلم أنه ثقة؛ وإذا رآه يُخالف كثيرًا أو يتفرد عَن الأثبات عَم 
0" 


فإذا كان هذا المُجتهد هو نفسّه غير ضابط ولا مُتثبّت فيما يَنقلء فلريّما 
ضّف راويًا بمقتضي' روايّة له تتخالف ما يرويه الثقاث» أو لم يُتابعه عَلَيْه 
أحدٌ من الثقات. وَلَا تَكُونُ الآفدٌ فيها من هذا الرّاويء وإِنّما مِنةُ هو حيث لم 
يضبط هُو أَحَادِيتٌ هَذا الرّاوي» ثم أخذ يضعفه بهاء وكان هُو أولئ بذَّلِك 
الضَعف من الرَّاوي 

وكذَلِك يُشترط في المُتكلّم في الرّجال أنْ يَكونَّ ين الحفاظ المُتوسّعين 
الرّوانة:والقتط ين عل الرجال وغلل الأكادرف: 

وأن يكوت أيضًا مير مِن الهوئ. صاحبّ إنصافء لا يُجرّح بما لا 

تقتضي الجرح. أو للمخالفة في المَذهب». ا" كارا و تجا مله 

وكذَلِك يُشترط في المُتكلّم في الرّجال أَنْ يَكونَ عالمًا بأسباب الجرح 
والتعديل» مُحيطًا بمذاهب العُلّماء في ذَلِك حبّئ لا يُونّق بسبب لا يقتضي 
الوق وا ع وميت تنقى العرة 

وكذّلِك يُشترط في المُتكلّم ني الرّجال أن كون عالجا تسمطلحات 
الثاني ناما المطتطلخاك الى الخدم علد يعقه علرل مسرن » بوعيد 
بعضهم على مَعنَئ آخرّء فإن عدّم تمييز ذَلِكِ قد يَجِرّه إل جرح مَن لا 
يستحق الجرس؛ لعدم مَعرفته باصطلاحاتٍ القوم ومعاني ألفاظهم. 
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وكذّلِك يُشترط فيه أنْ يَكونَ عالمًا بمواضع الاتفاتي والاختلافٍ في 
مسائل الأصُول والفروع؛ فإن بعضّ أَمْل العِلّم قد جاء عَنه جرح لبعض 
الرّواة بسبب فعلهم أفعالا هي عِنْد المُجرّح من المّعاصي» بينما هي عند 
المُجرّح ليست كدَّلِك» وهي من المّسائل الخلافية التي اتّلف فيها أَمُل 


العلمء وال أعلم. 


1 لا بقلي 


5538 


كيف يعرف العدالة والجمرح؟ 


4 


لاير ة» 


م ويعرف الضابظ بالمَوَافَمقته 


سم 
7 س 3 
٠ 1‏ اسم #»ه م٠‏ 
ره - 


والسَّبِيل إِلَ مَعرفة (الضابط): اعتبارٌ رواياته؛ وذَلِك باستقراء وتتبع 
مَروياته؛ وعرضها علَّن روايات الثقات المّعروفين بالحفظ والإتقان: 

فإذا كانت في الكَالب مُوافقة لرّوايات الثّقات- ولو مِن حيث المَعنئ-؟ 
كان هو ثقةَ مثلهم. ظ 

وإذا كان يُخَالف الثقات في الشَّىء بعد الشيء؛ فبقدر مُخالفِه لَهُم بقَدر 
ما يُعرف ضعفٌ صَبطه؛ ومن هنا؛ تَعلم أن مُخالفته الثّادرة للثقاتٍ لَا تقدح 
في ضبطه. 
ا 


فإذا كان كثيرَ المُخالفة» أو كثيرًا ما يُتفرد بما لا يعرف من أحاديث 


الثقات؛ كان سيّع الحفظ وليس بضابط. 


0 


الأو ادق فقي الك الى فيل قينا ع عه اللكدنن 
ب(الثقة)» سَواء كان ضبطّه ضبط كتاب أو ضبطً صَدرٍ. 

والقاث عند خليقات وتراسكة فلبين كل م قالوا ؤيده (ققة) .ف اقردة 
3 يعضهم وق من بعضء فينْهُم الحُفّاظ الأثباتث» وهم أعلئ 
المّراتب» وم ِنْهُم الشيوخ» وهم مَن دُون الحُفَاظ» ومِنْهم مَن ُُخطئ في الشَّيء 
بعد الشيء» ونم من يُخطئ إِذَأ رو عن بعض الشيوخ دون تعض» وينم 
المكثرون» ومنهم المقارة: 

وخا عدون اسم (التّقة) ويُطلقونه علّل مَن كَان عَدَلَا فقط» وإن 
لم يكن ضابطًاء علّى مَعنئ أنه لا يَتعمّد الكذبء وإن كان يقَع الكذبٌُ من 


وتُعرفُ (يْقَةٌ) ذي الثقةٍ بأحد هدَّين الأمرّين: 
٠‏ الأول: أن ينص أحد العلّماء علا أنه نه ثقةٌ أوأن يُذكر في كتابٍ من الكتب 
لي لا يُترجم فيها إلا للثقات» ككتاب «الثقات» لابن حِبّان أو للعجلي. 


الثّني: أنْ يَكونَ قد خرّج حَدِيتّه بعض الأئِمّة الّذِين اشترطوا علّئ 


5 د 0 
1 2 - 


ليد ا 


[: 0 
الحييم ألا تدتجر غير أخاؤيف النقانقه كا لفاوق :لقتنيو للقه علا 
سبيل الاختجاجء لا على سبيل الاسْتِشْهاد. 

ما من خرّجوا له مَُقرونًا بغيره» فهّذا لا يُفيد الرّاوى أصلا؛ لأن الرٌوَاية 
2 2 مده 20 اه مدق : 
عن الراوى عل هذه الصفة لا تفيد الاعتماد وَلا الاستشهاد.» فليس في 
7< 3 ِ 3 على 2 0 2 1 ِء. 0 2 ءٍِ 
دلك إذا دليل علئ أن الرواي عند مَن خرج له علئ هذه الصفة ثقة. أو مِن 
جملة الثقات. 

لض ا : 2 3 ل 2 3 : 1 

6 البخاري للحَسن بن عمَارَة وهو ضعيف جداء لكن روايته 
عنده وَّقعت مُقرونة بغيره» فلم يَفهم العْلَماءٌ مِن ذَلِكِ أن البّخَارِيّ يُوثقه أو 
عن 


ومن هُنا تقول: إن تصحيم النَاقِدٍ للحديثٍ أو تحسيئّه له؛ لا يَكفي 
بمفرده للدلالة عل أن الراوى ١‏ متف د يفائقة فنا لحفظ أو صَدوق فيه عند 
مدا انافك 


و 


نقد يكرك لش عدبي ين حدين كذا لازي حك يقش للع في 
التَاقدٌُ علئ ما يفهم منه حفظ الرّاوي له. ويُثير ظنًا خاضًا في سن ذلك 
الحدوف أو يكف الشتده لاقن أو عيحفه | عويناةا عله ما اف دده 
القرائن» لا على مُجرد صِدق الرَّاوي أو ثقتِه. 

و35 للك تققد تقيتنع :التاق نينا لقره بوواقة تعفن التقايف افتضفيت 
هذا الناقِد لهذا الحَديث لا يكفي بمُفرده للدلالّة علئ ضَعف ذاك المُتفرّد به 
ند هذا ال قد يكوث يق ند بل قد ينص هو علئ ذلك؛ لله ير - 
لصَمِيمَة- أن هذو الووَايةَ ضَعِيفةٌ قد أخطأ فيها هذا الاو الثقة. 


2 

و مُسلم في 
الأآأصول أو الاشتجاب»: معناه 1 أصك را 
العُلّماء عَلَيّه بمجردٍ روايّة هذا الرّاوي له به مُطلقَا؛ سواء داخل (الصّحِيح) 
أو خارجه. 

أما إِذَا لم يُحَرَّجِ له داخل «الصَّحِيح) مُتابعٌ له علّئ ما روئء بينما هو في 
الأصل لم يتفرد بالحديث. ع 1 تابَعه غيرّه ممّن وقعت روايته خارج 
١الصّحِيح1.‏ لالشلا :| نما عقي وو باه دوو شه ع د دل توبع عَليْهاء / 
استقلالاء فلا يقال حيئئِظٍ: إنه مما خرّج له البَخارِي ومُسْلمٌ في الأصولء ثم 
يُبنئ عل ذلك مَنحٌ الرّاوي منزلة مَن خرج له الشِيسْانٍ احتجابًا. 

رَقّد كر مُسْلم ما يَدُلُ علئ أنه إِذًا نَحقّى من كون الروَاية ممحفوظة من 
ا م لني خرّجه فى ااصحيحهك. كانت هَذِه الأوجه عنده 
57 كاله ا -_ مِن تخريجها في (الصّحِيح) عن بعض التكناب إِذا 
كانت روايته ع بعلرٌ بعد أنْ تَحقّق مِن أن هذا الضعيف حفظ الْرَوَاية 
وَلْم يخطئ فيها. 

فإنه لما أنكرٌ عَلَيْه الإمام أبو زُرعة الرَّاززي روايته عن أسباط بن تصر 
وقطن وامد ون عسوا اليصرف» قال د" (إنّما أدحَلتٌ مِن حَديثهم 


١ 


.)١171١7/١( الراوي»‎ بيردت«)١(‎ 


ما قد رَواه الثقات عن شيوخهم. إلا أنه رُبَّما وَقع إلى عَنهم بارتفاع» ويكون 
0 0000 هِ و 5-08 7 م 
عندي من روايّة أوثق منهم بتزول» فأقتصرٌ علئ ذلِك». ظ 
ولَامّه الإمامُ أبو زُرعة أيضًا علّئ التخريج عَن سُويد بن سَعد الحدثاني. 
5 0 21 م 8 وم اساء 7 ٍ ره 2 
فقال مُسْلمِ'' ': ال ا 0 
وبناءً علّئ هَذا؛ لا يَلِزِمُ مِن تخريجه للحَدِيث في الباب عن رَجِل دون 
مُتابع أو شَاهد؛ أن يكونَ هّذا الرّجل مُحتجًا به عنْده فَقَد يَكون إِنَّما اعتّمد 
- رواية غيره التى هى خارج «الصّجِيح). وها خرّج روايه هذا قُِ 
(صحيحه) لغرض العلو. 
.- أ 0 ع2 - 4 م 36 0 2 
قال ابن رَجسِ”*'': «فإذا كان الحَديث معروفا عن الأعمّش صحيحًا نه 
أصحابه خرّجه عَنه وهّذا قِسم آخرٌ مّن خرّج له في (الصَّحِيح) علَئ غير وجه 
المُتابعة والاسْتِسْهَاد ودرجته تقصر عَن درجةٍ رجال (الصّحِيح) عند الإطلاق». 


تّفق العُلَماءُ علّئ أنَّتَركيّة اثتّين كافيةٌ واخمّلفوا في قبول تركيّة الوَاحد: 
فذّهب الحاو المقهاء 6 أهل الْمَدينة إلى أن العدالة والجرح لا - 
)١‏ راجع لاسير أعلام النبلاعء) /١ ١‏ 516) وتعليقي عل علوم الحديث) تر الصلاح» 


كت العا فظ ين 1/1 177 
م «شرح علل الترمذي» (”/ 1-8 ), 


رخذ وهنا 1 كه القدل الواعن او كعرييعة ونانيو ا دلكيفاك الخياداك: 


وذهب الأكثرون إِلَ أن العدالة والجَرحَ ثْ فيط وبال اس رس 
كان أو امرأة ودليلهم على ذَلِك: أن العّدد لم يشترط في قبول الخير من 
الرّاوي» فكيف يشترطً في تعديل الرّاوي؟! وقاسوه على الحُكم. وَهُو لا 
يشتويط نيه لقي و12 اهو المرات: ظ 


1 سين العتسنةة ونيد السشران 


أجمّع العلّماء عن أنَتعدل الصيي لا يقبل وافقا عن قبل تعدير 
العبد د القِنَ. ظ < 

واختلفوا في قبول تعديل المرأة: فذهب القاضي أبو بكر إِلَىْ قبوله مِنْهاء 
وحكي عَن أكثر الفقهاء من أهل المّدينة وغيرها اختيارٌ عَدم القبول. 


هه فَإِنْيَكَنْ فين اسيتفاض مد ييه 
فََدْكَقَء أوَاسْئَفَاضَ جَرُْهُ 
فإذا كان الرّاوي مَشْهورًا بالعَدالة واستقامة الأمرء وقد شاع التْناءٌ عَلَيْ 


بين أهل العِلّم؛ لم يختخ إِلَى تزكية أحدٍ إِيّاه. مثل: مالك» والشَافْعيَء وأحمد 
ابن حنبل» واللييت بن سعل» وعبداللّه بن المناوكة ولع بن الحجاج. 


- 0 سس لكا 2-0 5 1 0 
5 ا« ل 0 
دن م للا ». 


وإسحاق بن رَاهويهء ومّن جَرئ مجراهم من الائمّة 00 
وكذّلِك ينبت الجرح بالاستفاضة. 


جب ه العلم وَلم ي ومن 
9 فَيُوعَذدل عِنْدَة؛ وَقَداقَ 

00 َه ١‏ سر - 

اي لبن جو اليد 


اللي اي ا ا 1 
مل للعلم. ٠‏ مَعروفٌ بالعنايّة به» فهو عدل. حيَّى يتين خلافه بظهور جرح 
نهدراكن اللتحتمين انوا اكور نالو ا: نه تَوسّع غيرٌ مَقبول وَلَا مَرضِي. 


ا م 


ج والتعديل: وتَعارضهما 


فيوْلءَل هبيْشْبَهمَ 
4ظط؛ يقل ل سه 


ىه ور ا ا" 
أن ا سس 
1 رهم 
سي 2ه : امع مم مقع ع وه ماه ون ااه عه ه مهاوه مامه اموه مناه 


اختلف العْلَّماءٌ في قبول تعديل أحد الرُّواةِ أو جَرحه؛ إِذَا صدّر أحذهما 
مِن العالم باشياية ب الجرح والتعديل؛ المَرضي ف اعتقاده وأفعاله؛ من عير 
بياٍ سَببا جر حه 0 تعديله. وذلك؛ كتحو : (فلان ثقة) (مكوف): سحا 


(لبس يشيء) 


5 0 الله 

ولهم في ذلك اقوال: 

فَقِيلَ: يُقبل كل مِن الجرح والتعديلء إِذَا صَّدر عمّن هَذْه صفاته» مِن غير 
ايه 


1 


وقيل: ا يُقبلُ الجر ولا التعديل إلا إِذَا ب لياه أو المُعدّل سصَبِتَ 
ا 401 ا 


5.1 


د :يدا ل الجَرح وَإِنَ لم يُفِسّر وَلَّم يُبين سَببهء وَلَا يُقبل التعديل إِلَا 
وقيل: ل الدب ين غر كر تيه ولا اجرخ إلا مع بيانٍ 
اليية 


وعُذْر أصحات هذا الول سنا لع ال عي عرادها 
وشرد ها والكذالة ل بحسل لا ووه جَميعها؛ فأما الجرخ فيكفي للحكم به 
وجود سَبب وَاحِدِ؛ لا جرم أمكنّ ذكره في يُسر وسّهولةٍ؛ ولهّذا وَجب ذكره. 

وقيّد الحافط ابن حجر" قَبِولَ التّجريح (مِن غير ذكر سَببه) بألا يكونَ 
الممجروح قَد وَّْمه أحدٌ الأتمّد فإنْ كان قد ولّقه وَاحِدٌ نهم لم يُقبل فيه 
تجريمٌ إلا مع بان السّبب. فإن تلا الرّاوي عَن التُعديل» قبل الجرح مُبهمًا 
غير مُبِينٍ السّبب. 

وعلل ذَلِك: بأنَّه إذَا لّم يكن فيه تعديل» فهوّ في حيّر المجهول» وإعمال 
قول المُجِرّح (ولو كان مُجملا) أولئ مِن إهماله. 

هذا؛ وهّذِه الأقوال- علّئ اختلافها -؛ إنَّما هي قائمةٌ علّى قياس الرّاوية 
عن الشوابت رلعررييني تامار 9 الزاري عال كجالدة لخبي كي 
الكيد نارون ارد 


الاي أ أن الزِين برا اياك ا م 0 فيمن يجرّح 


الثاني: أن الّذِين تكلموا في الرُّواةِ مَنصِبّهم مَنصب الحكام. وَقَد قال 


41 اانزهة النظر) ((ص”* 5). 


“ما 


5 5 0 20 
تر أل وس لوكا 
لعأساصصم ثم | | 

عد 215 ع 6# لي 


الُقهاء: إنَّ المَنصوبٌ لججرح الشّهود يُكتفئ ينه بالجرح المُجمّل. 
الثالث: أن القاضي متمكن مِن استفسار جارح الناهرة و دين جريهوا 
لزُواة يكثر في كَلاهم الإجمال» وأن لا يُستفيرهم أضحابم؛ وَلَمِ بق بأيدي 
النَّاَس إِلّا نقل كلامهمء وَلَّم يَزل أَهْلُ العلْم يلقن كلماتهم ويحتجّون بها.. 
والتحقيقٌ؛ أن الجرح والتَّعديلَ المُجملَين يُقبلان مِمَّن مَذِه صمّته وأن 
الجرح المُجمل يَثبت ثبت به جرح من لم يُعدّل نضا وَلَا حُكمّاء ويوجبٌ التوقف 


ع 


فيمن قد عدّل حلّى يُسفْرٌ الببحث عما يقتضي قَبوله أو رده . والله لله أعلم. 


1 


ا 1 


7غ فَقَال: #ريسيية تحنياتب؟ 


0-14 


إذا 0# 17 الك -كأحمدَ ويّحيئ- تعديلٌ وجَرحٌ في شّأن 

هبيه النقياء الوك ن- ونُسب إِلَىْ الجمهور- إِلَىْ أن الجرح 
مُقَدّم عل التعديل» سواء سوق عدد المعدلية والمجرّحين؛ | دان 
وَزاد عدد المُعدَّلين» أو العكس؛ وذلكٌ مِن قبل أن مع الجارح زيادةً علم لم 
يطلع عَلَيْها المُعدل. 


: 5 1 د25 4 7 3- 
الك و لا 
ا --2- لا 2-0 


وذهبٌ قوم إِلَى أنه يُّقدّم قول الأحفظ مِن المُجِرّحين والمُعدّلين. 

وذهنت ارون إلنن أنه تقيك قول المع لين ]إن كالوا ]كد عدم 

وَقد استث: ستثنى الجُمهورٌ من تقديم الجرح علّئ التعديلٍ مَسألتين: 

وقوه الماع الجر مذ بكو قدكر السال ايديا 
سدة رةه 

والثانيةٌ: أن يذكر الجارح با فيس لي عدم صحتّه؛ كأن فقول 
الجارح مثلا: «فلان شَرب الخمرٌ ساعة كذا مِن يوم كذاه فقول المعدل: 
«قد كان مَعي فلان هذا في هذا الوقتٍ في مَسجد كذاك افا انه مما 


بطل كلدم الجارع ويّنفيه عن المّجروح. 
في شاع الديبالكن تقد التفدل عل الكارب. 


ل 5م 1 لمات ! 
5 508 2 
ا ا 
المي اد 0 ذالك لاسر 3 امس سسكام 
- 00 ألا د ل ري 


رد كلام الجارح إِذا لم در يكن الجرح سببا ده يقتضي الْردء 
ااه النساتي را ا د 


5-5 
- 
ري 


ونقة 


00 


اغير ثقَةَ ولا كي فرذوه 6 0 حي الخاري . 


هذا فطرده. 


سي ا 5 0 0 ذ ًٌ كيه َّ ١٠‏ 

6 أل ات 26 0 بوم 
00 اسح ردددم ١‏ 

اسح" سكلا .سانا ا كد 


قال الحافظ الذَّهّبِي'': «هذا الدَّينُ مؤيّد محفوظً من الله تعالئ» لم 
يجتمع علماؤه علئ ضَلالةه لا عَمْدَا ولا خطأء فلا يَجتوع اثنان علئ توثيت 
ضعيف» ولا علىا تضعيف ثقة 207 يقع اختلافهم 2 مراتب إلدرة أو 
مراتب الضعمي»). 


ومعناه: أنه لم يَتفق اثنان في سسخص إلا على ما هو فيه حقيقة. 


0 ير 0 3 0 ظ : 7 

وَقَد عَقَد الحافظ ابن عبد البَرّ النمري في كتابه «جامع بِيانٍ العلم وفضله) 
فصلا بيّن فيه أنه لا يجورٌ قبول كلام بعض الممتعاصرين من العلماء في بعضء 
إلا ايكون دللع ندعم بالترهان ريد :الح . 

وقال ابنُ غبدٍ البر”': «الصَّحِيحٌ في هذا الباب أن مَن ثبتث عدالته 


سير 
لمم 


وصحّت في العلم إمامته» وبه عَنايّته» لم يُلتفت إِلَىئ قولٍ أحدٍ فيه | إلا أن يأتي 
في جرحه ببيّنة عَادلةٍ يَصحٌ بها جرحٌه علّى طريق الشهادات». 


١١‏ )ف «الموقظة» (ص86). 
(؟)ني «جامع بيان العلم وفضله» (؟7/ ؟57١).‏ 


اقلم أنه ند يظيز عار كن ران لنظة وأخرين» كلثاهما قن فلك ف 
وصف وجل اده إعد اما ظادرها الجر والأخرن لامها التعد + 
ولكِن بتدير اللْفظتّين ومّعرفة ونحيك قائليهما يَتبيّن أنه لَيْس هناك تعارض 
يتنا وى ف اللمظ ريقها ما متنتان ق المعتر. 


فمثلا؛ قول الإمام الحَربِيٍ في الرّاوي: «غَيرُه أُونَقُ مِنة فَإِنّ هَذِه العبارة 
ديهم مِنها البعض أنْها تَفيدُ التَوئِيقَ» حسب ما تقتضيه صيغةٌ (أفعل)- في 
الأصل - من اشتراكِ الفّاضل والمفضول في الصّفةِ؛ فيظتها- حيئل - 
تعارف [القاظا الختماك :إلا خريى ىال اوفودوالتى: انتن الكرع» وليسن 
كذَّلِك؛ فإن عبارةً الحربي هذه إِنّما يُطلقها في جَرح الرّواةء لا في تعديلهم 
وإن كَان ظاهرها يُوهم غير ذَلِكء فلا تعارضٌ حَيئئلٍ. 


وَقَد تَكون اللفظتان في واقع الأمر مختلِمّتين؛ لكن يُمكن الجممٌ بينهما 
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بوجه مِن أوجه الجَمع المعتبرة. 

كالرَاوي الذي يُقول ته يعدن السلعافة «متدوق) بويقر له البعض 
لاد معن فإذا كان الأوّل قاصدًا العدالة والصدق 2 اللبسدة 
والآخر قفد الكتفقه ف الحلظ افلس ميق اللففلتين تعارضن. 

وكذا الرّواى الذى 01 فيه بعضهم: (ثقة) 0 الآخر: «كذات». 
فإذا تبن أنَّ مَن كذّبه أرادَ الكذب في مذهبه ورأيه لا في الرّوّاية» فليس ثمّة 


ىو 9 تت 
تعارض إذن. 
3 
ع أو كن فسنول مظلقاء والحصبيان 


وكذا ا جمع العام بينَ عَدد من الرُواة فحكم عَلَيْهم كما جملا 
جنّح فيه إِلَئْ أغلبهم؛ كأن يتعرضّ لحَدِيثٍ رجاله ثقات وفيهم مَن فيه بعض 
الضَعف؛ لكنّه لم يتفرد بالحَدِيث؟ بل وبع فيقول: «رجالّه ثّقات» مِن غير 
تفصيلٍ حال كل راو في الإستّاد؛ فإن هذا لا تتعارض مع تجريح من جرح 
يممن روا ق عدا الاشتاد ظ 

وكذا إِذَا سُئل عَن راويّين كلاهما القن انما انق نوه الاج 
فقال في الأدنيع: «هو ضَعيفٌ)»؛ فهّذا محمولٌ علّى ضعفي ذ سوا بالسنة 
إِلَى من قرن بهء لا مُطلقَاء ولهّذا يجب حكايّة أقوالٍ العٌلّماء بألفاظهاء ومُعرفة 
وجه السؤال ومناسبته. 


: َ لل 5 5 
7 2 تي > م مراع كىمل 
ل 3 لسر 3 ا 5 ا 
3 0202 كن ا 
- وريه 1 3 ١‏ 
! ميل 1 72 لمحي 00 3 


التفييظة الا نمزات 14 ينان 


ان 


وكذا إِذّا كان الخلاف تَاشْئًا عَن نوع روايّة الرّاوي واختلافها من حالةٍ 
ال اخرع انال اذى تدركرد لوروافه اعد »تكو ننه سا لشيفية 
في حالّة أخرئ» فيأتي بعص العُلّماء فيطلقٌ فيه التوثيقٌ» ويأتي البعضٌ الآخر 

وهذا رَاجِع: عر ا ا ا 

حو مر ا ور مي ريك 
يكون ضعيقًا فيه؛ كيماك بن حَرب إِذَا روئ كر 

وكذا إذا رَوئ عَنه راو معيّن؛ كهمام بن يحيئ وعبدٍ الله بن صَالح 
اليصريء أو أهل بلّد مُعينِين؛ كمعمر بن رَاشْد وعبدٍ الرّحمن بن أبي الزّناد: 
أو إذا رَوئ هو عَن أهل بَلد مُعيّنة؛ كإسماعيل بن عَيِّاش. 

وكذا إِذَا كان كِتابه صحيحًاء وَلَم يكن ممن يعتمدٌُ علّئ حفظه؛ فهو إن 
رَوئ من كتابه فَحَدِيثهُ صحيحٌ» وإذا روئ من حفظه فحَدِيئهِ غيرٌ صَحيح. 

وكذا مَّن كان مُتقئا لجانب من جوانب العلم, أو لباب من أبوابه دون 
واوا الوا و والسّير يكون عمدةً بخلاني ما إِذَا تفرد 
يفال شكومق الاخكاء: كاحمو ين اسان 


بحليب 


تحن 


0-0 حوزؤة ‏ ) م 
0 1# اش 
و2 3 2 

10-0 
ٍ 0 


د كه 


163 1315 اونوكف ف آخر ااه أو تلط إداق نه عماعه 
وضمّفه آرون؛ فإن الظامّر أن مَن وثقهٌ حكم بمقتضئ ما وقف عَلَيّهِ من 
حَدِيئِهِ المُتقدّم؛ ومن ضعّفه حكم عَلَيّهِ بمقتضئ ما وقفف عَلَيْه من حَدِيئه 
التناريو ولا كان الاعدالاط بتع :توك فكاناءيه شواسيان فريا 


ا ا 
م بان 


2 


ل 5 ا نه 
ند كيدا احيكدة العياهد 
د د كل كد 


تيكو رارع تتويهل ل التيفقظ» لي قو و عار يمر الب النقاض» 
ولكنّه ين جملتهم؛ وإنّما تلت مرتبنّه لأخطاء وَقف العُلّماء َيه فبعضهم 
عم من أمرها فضمّف الرّاوي مطلقاء وبعضهم قلل من شأنها فوثق الرّاوي 
مطلقاء وبعصهم تعامل معها باعتدال فوّئق الرّاويَ؛ لكنه جعله من أدنئ 
مراتب الثقات» لا من أعلاها. 

ومّذِه الطّريقة في الججمع» وإن كانت تصلحٌ في بعض الرّواة المُختلف 
فيهم؛ إلا أنه لا يُمكن أن تَكُون قاعدةً مُطَّردةَ صالحةً لجميع الرّواة المُختلف 
فيهم» فهناك مِن الرّواة من الخلاف فيهم شّديد لا يُمكن الجمع بين الأقوال 
يهم بَِذِه الطلّريقة؛ بل لابد في مثل هّؤلاء من تّرجيح قولٍ علئ آخرٌ. 


وَإِنّما نَسلك هذه الطريقة إذا تبيّن لنا أن مَن وثق بالغ في التوثيق» وأن مَن 
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سَ 7 َ 5 . ووس - 0 5 3 4 
جرح بالغ في التجريح. وان الراوي وَسط بين ذلك. ويقوئا ذلك حيث 
يعض من عرف بالاعتدال في الكلام في الرّجال» فيمنحٌ الرّاوي منزلة و 
بين اتلك المن رده واللة أعلم. 


١ 1 
1 


وَالَقَول بِالتَجْرِيح وَالتَعْدِيلٍ 
6/1 و عله لمعيف وَالقَصحجيح 


والراوي لَذِيِ لم يرو عَنه إلا وَاحِدَه إِذَا ضعّفه بعضهم وجهّله البعض 
الأعر قلسي ين :هذا حداف أو قفا نون كان قر كن فيننة ألا 
قول من جهّله؛ لأن صاحبّه معه زيادة عِلمء ولأن تضعيف المّجهول يفي أنه 
فوق كونه ميجه ولا فإن أحَاويئه مناكيء تَدلٌ عل ضعفه. 

وأيضًا الرّاوي الذي لم يَرو عَنه إلا وَاحِدٌ إِذا جهّله بعضهم وو له 
عفر اعفان كذ لت ريك افكلؤت أن قغيافة ل أن الأولي قول نه 
ونّقه؛ لأن صاحبّه قد اطلمَ على ما لم يطَّلع عَلَيْهِ المُجهّلء ولأنّهِ قد يكُون 
نظرَ في حَدِيئه فوجدّه مستقيمًا فظهرٌ له أنه ثقة. 

وليسّ هكذا مّن عرف من مُنهجه توثيق المجاهيل مُطَلقَا؛ كابن حبّان 
تكن مميله التلماك.وولته ان يان 1 ووداة موققه لقن اليا حر نويد 
قاعدة ابن حبّان في التوثيق وتسَاهِلِه فيها. 


510 


وكذَّلِك إِذّا ضكّف بعض أَهْل العِلّم حَدِيئا يروي راو قد لف كم ةر 
قد ونّقه هُو نّفْسه؛ فإن هذا التتضعيف لروايته لا يتعارض مع تعديل الرّاوي؛ 
لاحتمال أنْ يكونّ مَن ضمًّف الروَايةَ إنّما ضعّفها لسبب آخر غير الرَّاوي؛ 
كإرسّال وعدم اتصالء أو شذوذٍ أو إعلالٍ. 
بوكدذلك إذا كان الرّاوي ضعيفًا نه صحّح له بعضُ العْلّماء حَدِيئًا من 
خادكة» أو أكثرة فهذا أيضا لبن متعارضًاء لاخصمال أن تكون مد صحّح 
الحَدِيث إِنّما صحّحه بناءً علّى رواية أخرئ انضمّت إليه فيها مِن الشواهد 
والمتابعات ما يصحح الحَدِيث عا 


| 


وكذَّلِك إِذَا عمد بعض أمْل ف إن تأويلك الويف وشرحه وهاه 
عل وجهٍ من الوجوه؛ جمعًا بين وبين غيره بن اللقانيف [انيدن شيعن 
كرنه يماع انمه 1ل" عل كوة نروائه ثقاك ماده وو انها بصم كدر من 
هل العِلم ذَلِكِ على فَرض صحَّة الحَدِيث وعدّم خط الزَّاوي فيه. وعَلَيْه؛ 
فلا يُعارض ذَلِك الصَّنِيمٌ تضعيف مَّن ضعّف الحَدِيث» أو ضعًف بعص رواته. 

وكذَّلِك إِذَا كان العالم في مَعرض الترجيح بيْن الرّوايات» فإذا به يُرجَح 
روايّةَ ضَعيف علّئ روايّة بْقتِ لا تتعارض ذَلِك مع تضعيف العلّماء لهذا 
الذي قدّمت روايثّه في هذا المّوضء؛ لاحتمالٍ أنْ يَكونَ مَن رجّح رواية 
الصّعيف إِنَّما اعتّمد علّئ قرينةٍ احتفت بروايته غلبت علّئ ظنَّه صوابٌ رواية 
مَذا الضَّعِيِِ وَخطأ روايّة مَن حَالمه. 


2 2 0 


(البيارة والرتكبياة والصبيسدار 
هذل وينبعى الحذر من اللصعدن قُْ اسماء اأرياة قُْ كتت الرّجال 
والسّالاتِء فرٌبّما قال العالِمٌ ولا في راو قَتصحّف اسمُه إِلَئ اسم رَاو آخرء 
فيظن هذا القول في الآخر. فيترتبٌ علّئ ذَلِك تعارضٌ بين أقوالٍ أَهْل العلم. 
وكذلكٌ ينبغي الحَذّر من تقل البعض لألفاظ الجرح والتعديل بالمعنئ. 

أو اختصارهاء 0 0 تعضهاء أو امهاوقة ومن الإقحام والريادة فمهاء فريّما 

أذ ذلك إلى الخطإ. 

وكذلِك ما يّقع من أخطاء نَقَلة الجّرح والتعديل مِن ذكرهم قولًا لإمام 

في رَاوء فيجعلونّه في راو آخرّء أو يَذكرون ذلك في ترجمة ذَلِكِ الآخر في كتب 

اعمال كود للك رسيي تناه أسفاة الرواة قد الودو كك انها ده الكليناء ع ؟ 


ا 


يس كل من تكلم في الؤجال ُو ين أنمهد التجنهدين؛ بل مُناك ين 
التُقلدين الَذِين يُقلدون من سَبقهم دُون عزو الأتزال إلبويه وعناك ت خر 
مجرد ناقل لأقوال مَن تقدمّه من أَمْل العلى وبعضهم عنده آل الترجيح. 
وبعضهم يُكتفى بمجرد النقل. ظ 

ليلع لِك يَحتاجه الناضك في الذواة حت لا رجح قولا علّئ آتر 
بكثرة مَن قال به» بينما هَذِه الكثرة لا حقيقةَ لها في الواقع؛ إذ هي ناشئة عَن 
تقليد» وليس عن اجتهاد. 


"18 


١ 2 94‏ 2 200 سَّ 
ب ثقممن (اختقلط» او تَعَيرَا 


(المُختَلطٌ) هو من اعتراه في آخر حياته مَرض» أو كبر 0 فنسي 
حَدِيته أو بعضّه وساء حفظه له. فسوءٌ الحفظ (طارٌ) عَلَيْه في آخر حياته؛ 
وَقَد يتقولون فيه: (تَغيّر بأَحَرٍَّ). 

وحُكم حَدِيثٍ المُختلط: أن مَا حدَّث به قبل حَال الاختلاط؛ فمَقبولٌ؛ 
وما حدّث به بعد حال الاختلاط؛ فيُتوقف فيه (فمَا تَرجّح إصابتّه فيه بدليل 
حارج - كمُتابع يُؤكد عَم تَفردّه بتلك الرَّوَايَة أو شاهد يشهدٌ لحَدِيئه؛ لفظاء 
أو معَنّ - قبل. وإِلا؛ قلا)» وكذا ما لم يتبيّن» أو يتميّر. 

والمّرق بِينَ (الاختالاط) و(التَغْيٌّ): 

أن الاختلاط »حو التعدز الشديد الذي تقضى لم تعييرو كه ووانة 
الرّاوي؛ في قبل ما حدّث به قبل الاختلاط دُون ما حدّث به بعد الاختلاط. 


1 


أما التَغير : فهو عارص يَعرض لكل أحدء لحَال الكبر وغيره» وَقَد يؤثر 


000 


في الحفظء ويّضر بالرّاويء وَقَد لا يُؤثر؛ فإنْ لم يؤثز قبلت روايته وَلّم ترد. 
ظ 2 
6 تلفي اذاكعها التكييا 
فِيهعَن الكَحْدِيثْ أَوْإِنْ مها 
ما من بت َل لاختلالٌ ولكتّه ع ذلك استتع عن ليث في حال 
اختلاطه خموقًا من ساد حَدِيئه؛ أو مّعه أهله وقرابنه؛ فهّذا لا يضر الاختلاط 


النِي تبت فيه؛ أن المقتلط إنما يقد الاختلاط إِذَّاْ حدّث في حال 
اختلاطه: أما إِذًا لم يُحدِّث فحَدِيثه كحَديث غيره مِن الثّقاتِ واللة أَغلم. 


5 
7 
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7 برو يه 
202 ذَلِكَءوَالكَخُلِيظ غَيْرْ الالخبلاظ 


وتنا قمر اللماء كيو غويق التتقده ويكدينه الخدا حربيا عبان امن يووا 
ع حابي لتر راو الاير الاجر لان 
سمع ينة بعد الاختلاط؛ فهو ضَعيف» وما لم يتميّر يتوقف فيه حت يتبيّن» 

وإلا؛ فهو ملحن بالضّعيف. 

ده (المُختلط) ووالشغاط)ة الأرل فى النعييانه 
هذاء آنا (الخلط): فهو الرَّاوي الْنِي يخطئئع في الرّوايات- أسانيدهاء أو 
متونها- ويا أتِي بها علّئ غير الصّوابء مِن غير تقَيدٍ بزمانٍ دون زمانٍ؛ فيقال 
فيه (إنَّه اط د (صَاحتث تخليط». 


1 


وما وقع في «الصَّحِيِحَيّنَ) ين أحَادِيثِ من عُرف بالاختلاطٍ علّئ سبيل 
الاحتجاج ١‏ الااستشياذ؛ فهو مما قد حدّث به المخدَلط قبل اختلاطه. أما 
ما وقع من ذَلِك في «الصَّحِيحَيْنَ؛ في الشواهد والمُتاَعات» فلا دَلالةَ في 
إخراجهما له علّى كونه حدّث به قبل الاختلاط واللهُ أَغلمٌُ. 
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01 من لم نحن ابِدْعَتُهًا مُكَمْرَ: 

َك بن لقان نانتيي حمت: 
*م: مما لمْيَكَْنْ مَقَوّيا ليدعته 

مَعْ حِفْظ دِيِنه وَصِدُقٍ لَهُجَقَهُ 


(البدعة): : كل ما أحدث في الدّين بعد الي يه والمقصود هنا: البدم 
العَقَديّةَ لا البدع الإضافية التي 00 ف الفروع. 

لا يَخلو الواقعٌ في البدعة: إِمّا أن: يَقع في بدعةٍ مُكمْرةٍء أو بدعة 
مُفسّقة؛ فالبدعةٌ بهذا تنقسم- بالنّظر إِلَىْ نوعها وحالٍ ميات 1 
تينتية هه تكقرة ا وناعة فنسقة : 

والبدعةٌ المُكفرة: مُو أَنْ يأَتَى ما يُستلزم مِنهُ الكفر؛ كاعتقادٍ العقائد 
الباطلّة المُخالفة لأصولٍ الإسلام العَظيمة أو اعتقاد أنَّ الطبيعة هي الْخَالقَة 


3 
مِن دون الله تَعالن» وغيرها من المُكفرات. 

والتدعة التفتفةة حو اعقاذها حبك هل خلدف المّعروف عَن النْبيَ 
037 لا بمعاندة؛ بل بنوع شبهَةٍ. فالمُبتدعٌ هنا يَتَكِى علّى تأويل» أو شبِهة. 
كالمُرجئة» والخوارج» وأمثالهم. ْ 

وحكم رواية المُبتدع علَئ التحو التّالي: 

أما (البدعةٌ المُكفرة»» فروايّة صاحبها مَردودةٌ؛ إذ إن روايّة الكافر ل 
تقبل؛ فحُكم روايّة مَؤلاء هُو نمس حُكم روايّة الكَافِر. 

وأمّا (البدعة المُفسّقة)؛ فاختلفٌ العْلَماءُ في ُكم روايّة صَاحبها علّى 
أقوال: 

تفيل تفيل روهظلا 

وقيل: لا تقبل مطلقا. 

قبل ؟ شيل كه قا قف ويه ار فين كانكبيدعة كر 

و(الصّغرئ)؛ مثل: غُلوٌ التشيّع. والتّشيع بلا عُلوء والإرجاء. والقّدر. 

و(الكبرئ)؛ مثل: التَّجَهّمء والرفض الكامل» والغلوٌ فيه. 

وقان قل لكان مساعتها لا عم لكات لغيرة لمنكه رلا لق 
إن كَان يستحل ذَلِك. 

وقِيل: تقبل ما لم يكن داعية إِلَى بدعته؛ وإلا لم ثقبل. 


ومّذا الأخير هُو الأصحٌ. 


تحن 


ل 5 
0 ا أ أ 
05 01 
ليا سل رذ 4 
ينا 


م 
الدع بور 1 


وَقَد | 2 برواو رابحا ردي وتبعه أبن حجر -: محا زوأة < 
(غَير الدّاعيّة) ما يقوي بدعنّه؛ فردّه وَلّم يتقبله. 


ظ 00 2 ٠‏ سس اس 
62 ولفيس قَّ ااالصحيح)ا لصسياد م 
شَيْء وَإِنْ في المتاتمقات 


والمّوصوفون بالبدعة ممّن خرّ خرع لهم في في 'الصَّحِيحَيْنا 7 هم من 
الدّعاة إِلَىْ البدعة» وََد وُصف قليلٌ مِنّْهُم بأنه كان مِن الدّعاة» وَلَا يَصح 
لِك وبعضهم قد رجّع عَن بدعتّة وتاب مِنْهاء وعلئ فرض ثبوت بَعضهم 
5 الدّعاة؛ فإن أَحَادِيئهم في «الصَّحِيحَيّن) في الشواهة. والمتابيعات» ف 
0 


لام لتنا رواهتة تتتة لبَء 2-2 
ظ ذُوي النَشَيْع ل الرّفض 
وما وَقغ في «الصَّحِيِحَيْنَ» مِن الرٌوّاية عَن الشّيعة» فهم- كما سبق- 
ليسوا من الدّعاة» وليسوا أيضًا مِن الغلاة» وهم الرّافضةء فهّؤلاء لا وجود 
لَهُم في «الصَّحِيحَيّن). 
وَقَد قال الذَّمّبِى في بعض الرافضة: «ولِغلّوه ترك البّخَارِيٌ إخراج حَدِيثِه 
فإنه يتجنبُ الرّافضة كثيرّاء كأنّه يخافٌ مِن تديّيهم بالتقيّة» وَلَا ثرا يتتجنبٌ 


الور 5 الخوارجء وَلَا الجهميّة فإنّهم علّئ بدعهم يَلزمون الصدق). 

قال ابر حجر : (وَلا يُستشكل توثيقهم الناصبي غالبا وتوهينهم 
الشَّيعةَ مُطلقَاء ولا سيّما أن عَليًا وَردَ في حقه: (لا يُحبْه إلا مُوْمن وَلَا يبخِضه 
إلا مُنافق)؛ لأن البغض مَاهنا مقيّد مقيك بسبب» وهو: و نَصرّ رَ الي ؛ لذن 

مِن الطبع بشي بُض من وَقعثْ ينه إساءةٌ في حي الشبكّض. 26 
بعكسه. وذلك ما يَرجِع إلى أمور لد ها غالتاة: 

قال : «والحَبر في حب علي وبُغضه ليس علئ العموم؛ فقد أحبّه مَن 
أفرطً فيه حتَّ اذَّعئ أنه تن أو أنَّه إل تعالئ الله عَن إفكهم». 

فال: «والذي ورد في حقٌ علي من ذلك قد ورد مثله في حق الأنصار 
رأجات عند الكلماةة أن مُبِغْضَهِم لأجل النصر كان ذلك عَلامة يفاقه 
وبالعكد ؛ فكذا يقال في حَقٌ عَليَ). 

قال: (وأيضًا؛ م 2-7 باصت و مَشْهورًا بصدق الهج 
َالتَمْنك بأموو الذي بغلاف من ترصف بالا فقن »إن غالتهم كاذت ولا 
يتورّع في الأخبّار». 

قالّ: «والأصل فيه: أن النّاصبّة اعتقّدوا أن عَليّا عه قتلّ عثمان» أو 
كان أعان عليه فكان بُخضُهم له ديانة بزعمهم. ْم انضافٌ إلى ذلك أن منهم 
من قتلثْ أقاربُه في روب عَليٍّ؛ اه. 


)2 اتهذيب التهذيب» (8/ 10/8). 


51 


ماح في سر هم للختو 


المجاهيل؛ ومن روى عنه عدل 


(الرّاوي المجهول): هُو من لَا يُعرف فيه تعديلء وَلَا تريح مُعيّن. 

وف كو اتن 1 يشعهر يطلب الجلم في تفينه» ول عرفه الغلماء يهء اومن ل 
يُعرف حَدِيئْه إلا من جهةٍ رَاوٍ وَاحِد. 

والجهالة لما أسباتٌ علاثة: 

الأول: أن ييكونَ الرّاوي مُقلّا مين الروَابد فلا يكثر الأخدٌ عَنهه فلا يروي 
اه أو يروي عَنه أكثر؛ لكِن لا يتبئّن من رواياته القليلة اا 
جَرحًا وتعديلا -؟ فيصير مجهولا. 

اناوه أن ل تسبي ناوي اخضاء انعو للك عت لاو فالتا 
(مُبهمًا)» فلا يُعرف عينه؛ فضلا عَن حاله. ظ 

الثالث: أن الرّاوي قد تكثر تُعوتّهء فيذكرٌ بغير ما اشتهرٌ به تدليسَاء 
لعَرض من الأغراضصء فيظن أنه راو آخَرء فيحصل الجهل 0 


2 0 م ما 
- 5 
0 مع كال .2 ّ 7 
مير الايد 2[ ٠‏ ! 000 تمس سسا 3 سود ةك 
00 دح م 9 ابت مت 9 1 2 
0١‏ 1 “وين 5 عر ا 5 © داس ١ه‏ 5< | اياك سا شا 
: 3 أيه 2 لدم 
5-2 2 1 > 
ا ليم 2 و ص ب 


بنقسم اجاهيل إلى قسمين: مجهول عَنه وول حال 

(عهول القن )كو كل ا ا ودَلِك أن أقل 
ما ترتفع به المّهالة عِنْد عَلَّاء الحَدِيث أن يروي عَن الرّاوي اثنان. 

فإن رَوى عنه غيرٌه عن غير سّماع منه؛ فرواية مثل هذا عنه لا تخرجه عن 
كونه مجهولٌ عَينِ وأنّهِ ‏ يرو عنه إلا واحدٌ؛ لأنَّ رواية من لم يَسمعْ كلا روايّة. 

(تجحهولٌ الخال): هو دنار نقيت صبوكها له العين» فروى طندنا ووان» أ 
أكنة» إلا أله ل يُوتى سن ]ماع معتين» قله تعر ف حال وإ خ رقنا غينه. 


و سن 00 الحال أنضا: سدم 


3ه 0-6 منجم د اه 0 يعبني المجهورن 8 
ا و مااع ٠‏ 1 


وَقَد 0 34 لا؟ 


وقبل قبل طلقا فقو ترو قن لا يسريط نالاو كالسا 

وقيل: يُقبل جَجَهِولُو الصَّحابةٍ والتّابعين فقط؛ دُون غيرهم. 

وقيل : تقبل إن اه ا أئمَّة ارح والعنيا: المعتمدين؟ سواء كَان 
لذي ركاه غير الَّذِي رَوى عنه» أو هُو نفسة. 

وق : قبل روايتة إن اشتهرٌ ييز العلم من ضصفات المروءق؛ كتجده عمرو 
ابن مَعدِيكربَ» وصّلاح مالك بْنِ دِينارٍ. 

- : تفبل روايّة | لمستوز خاصة. 

وقيل: ثقبل إِذَا كان من انفرد بالرّوَاية عَنه ممّن لَا يروي إلا عن الثقات. 

وقال سافنا أوث لحيس 0 «التحقيق؛ أن رواية المستور ونّحوه فيه 
لاحتمال لا يُطلق القول برها وَلَابقبوهاء بل وبي موقوفة إلى استم نَةَ حاله. 
| جزم به إمام الحرمَئّن» اه. 


(١)«نزهة‏ النظرا (ص .)١5917‏ 


وقال ابن القّم' '': «والرّاوي إِذَا كَان هَذِه حالّه إِنَّا تحشى من تَفرٌّده به| لا 
يتابع عَلَيّه فَآمّا إذا رَوى ما رَواه الناسٌء وكانت لروايته شَّواهدٌ ومتابعات؛ 
فإن أئمّة التديث يُقبلون حَدِيثْ مثل هّذاء ولذ تون دك بالجهالة 
فإذا صاروا إِلّ مُعارضة ما رَواه ب) هو أثبت مِنهُ وأشهر علّلوه بمثل هذه 
الجهالّة وبِالتَمردٍ. ومّن تأمل كلام الأئمةٍ رَأى فيه ذَّلِكء فيظن أن ذَلِكَ تناقض 
ِنْهُم وَهُو تحض العلم والذوقٍ والوّزن المستقيم؛ فيجب التَّبه َذِه النكتة. 
فكثيرًا ما مر بك في الأَحَادِيث» ويقع الغَلطُ بسَببها» اه. 


ال ل 
ا الس لله 


2 :0 4 
حب مي ريم الاير 


1 هه ع سيئر هم في 2 

اه ١‏ إن رَوَى عسن تجل تعرفه 
ص 200 6 وى سس يو 
باليحيعقية) يل تنص خم قه 


إذا عرف راو بالعدالةٍ كشُعبة بن الحجّاج» ومالك بن أنس» ويّحيئ بن 
سعيد القطانء ثم رَوئ هذا المّعروف بالعّدالة عَن رَجِلء وَلَّم يُبيين حالة» فهل 
عق راو ارده عله غيلد ار ليه أ 1 


للعلّماء فى ذَلِك أربعة أقوال: 


سس 


لها لأ تعقر تعدياة منطلما؛ لآن العدلٌ قد يروي عَن غير العدول. 
تاها نور نا دالهقة الكدل عور اوها سكن ترم ديات له 


ثالثها: الفرق بين أن يعرف من عادة هذا الغقة أنه لا يرو إلا عن 


. «#بذيب سئن أبي داود» /١1(‏ كلا ١‏ ). 


سس سل 3 0 ش 
ا حم 
ل ل كز ا 0 


الثقات فتككون روايثُه عَن أ فاحل تعولة لنه زوالا عرقي للك فقن غادته: 
فلا تَكون كذَّلِك. 


و 


رابعها: إن كَان الرّاوي مّعروفًا بالضّعف مَشْهُورًا به لم تكن رواية 
العّدل عَنه تعديلًا لّهء وإن لم يكن مَعروفًا بالضَّعف؛ بل هُو في عداد 
المّستورين انتفع بروايّة العّدل عنه؛ وهّذا هو المُختار. ظ 

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»"'': «روايَةٌ الثّقة عَن غير المَطعونٍ 
عليه تقويهه وعَن الممطعون عَلَيْهِ لا نُقويه. سَألتُ أبي عَن رواية الات عَن 
رجل غير ثُقة مما يُقويه؟ قَال: إِذَا كَانَ مَعروقًا بالضّعف لم تقوه روايثه عَنه 
وإذا كان مَجِهولًا نفعه روايّة الثقة عَنه). 

قلت ين لوصاّع العدل فق دن غرف بالصيط” لم يُقبل توثيقه له؛ 


امرك تو الاير ينا رامين ١‏ باراتي ب ابرع لزنا 
له. وإمًا أن يرد. 


باج لاير 
0 


كذلك الاو الغبية الدى لي الاكن باسهد لآ تقل 4 الآله رق مواد 


() «الجرح والتعديل» (ص 7”5). 


"نا 


3 
١ .د‎ 


المّجاهيل» بل هو مِن أوغَّل المّجاهيل جهالة؛ لأنَّهِ لا يُعرف حت اسمّه. 


وإذا قال أحدٌ العُلّماء الغدول: «حدَتّنى مَن لا أتهمّها» أو قال: «حدثني 


2-5 ى ر > ل ل ل اواك 00 
ثقة). أو قال: «كل من أروي عنه؛ فهو ثقة2» ثم روئ حَدِيئا عن رجل مبهم» 
فهل يُعتبر ذَلِكَ تعديلاء أو لا؟ 
الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْه جمهرة العُلّماء؛ أنه لا يُكتفئ في التعديل بذْلِك حتئ 
سه ع 1 م 5 وا سبي 7 7 8 3 
يسمَّيّه؛ لآنه يحتمل- لو سماه- أن يعرف عنه سَبب يقتضى جرحه؛ بل إد 
راق نسميته موقع للرّيبة واله لشيلة فيك 
ف عا 9 ين 1 0 
وإذا قال أحد الأئمّة المُجتهدين- كمالكء والشافعي-: «حدذثني الثقة». 
فهل يكفي ذَلِكِ في تعديل المّروي عنه في حق مُقلديه» أو لا؟ ذهب قومٌ إلى 
أنه يتكفي في حقهم. وقيل: لا كفي وَلَا في حقهم. إلا أن يُبين كونّه ثقة. 
وهّذا لَيْس مهما هنا؛ لأن المُقلَدَ يَتبع إمامه دون بّحث عن دليل. 


000 ع عا 
أع ا لام 0 ارا 
او مدمس سيكت مس03 2 تمتسيانه 
3-4 8 2 ا 
م ان 00 4 
7 5 33 4 | ' ا 55 
مِنَ القَّقَات؛ البَغض يحتج بهم 


وإذا روّئ الرّاوي عَن جماغة فأمهمّهم؛ كأن يقولّ مثلا: «حدثني أصحابٌ 
مُعَاذِء أو أصحابٌُ ابن مُسعود). وَلَّم يُسمٌ أحدًا مِنْهُمء وكان مَن أممهم يَغلب 
عَلَيْهُم الثقات؛ كأصحاب هدَّين الصّحابييّن المَذكورَيْن؛ فإن بعص أهل 
١ ١‏ 7 00 . 1 2 و 2 ان 0 


511 


قد قال الإمامٌ ابن القيِّم''' في حَدِيث مُعاذ في الاجتهادٍ؛ حيث رُوي عَن 
أصحاب مُعاذ عَن معاذء قال: (وأصحابٌ مُعاذ؛ وإن كالو اضر تمنيوفنك 
ا ذَلك؛ ل ذل على ' شهرة الحدِيث» د أصحاب معاذ بالعلم 


قل علم من عادة ة الرّواة نهم | إِذا 0 ع الثثقات؛ نهم يتجهرون 
بأسمائهم؛ ا صحة الحديث» وآبعنا علا عار 


ولوغار ا معن ا قاذاارايت بت الرّاوي يُبهم مَن رَوئ عنه وَلَا يُسميه؛ فكن على 

حدر مِن ذَلِك؛ فإنه في العَالب إِنّما صنّع ذَلِك لضَّعفٍ مَن أمهمّه عِنْده وكان 
2 ع ال ا و 7 

سفيان الثوري ممَّن يفعل ذَلِكِ لذَلِكء ورُبّما فعّله لكونٍ روايته عنده بتزول. 


١١٠ه‏ و#الكتيييا بعاتسميية ميال 
إذا عرفنا عينّ الرّاوى بروايّة اثتّين فصاعدًا عنه» وعرفنا عدالته بتزكيّة 


م . ٠ 8 ٠ 7 2 ٠.‏ اتج ب 7 
الائمة» ولكنه لا يذكر إلا مهملاء فلم نتعرف اسمه. ولا نُسبه؛ فهل تقبل روايته؟ 


.)0075/0( وراجع «السلسلة الضعيفة» للآلبانٍ‎ .» 47 /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


ا م ء 0 ل | 
018 وَليس في االصحيح) في الاصولٍ 


وليس في «الصَّحِيِحَيْن) من روايّة المُبهمين شيء في الأصُولء وإِنّما قد 
يقع مثل ذَلِك عرّضًا لَا قصدًاء حيث يُقرنْ راو برايو ويكون أحذهما مُبِهِمّا 
والتيد سان كن درن مه < 

]كيو نك دحت الروابات التي ا فيها (الصّحابيٌ) في الصَّحِيحَيّنَ) 
00 طن اللحر الى 


595 ا و ا ّ 1 
"وما قد قرن مع هذا الصٌحابيٌ المُبهم صحابيٌ آخر مسمئ. 


ع 
ع ل 5 سي 5 


*- أو سمي ذَلِكِ الصَّحابيُ المُّبهِمٌ في روايّة أخرئ مُخرّجة في 
«الصضّجيح) أيضًا. ‏ 

: 9 1 5 واه ذَلِك 7 حابي المبهم ف (الصّحجِيح) ف الجوافد 
لاني الأصول. 

5 0 ع 57 ع سَ 1 -ه 0 9 1 

5- أو اتفاقا؛ لم تقصد صاحب «الصحيح) إخراج روايته» وإنما اضطر 
9 1 7 7 0 و 0 و 
إل سَوقِها؛ لأنها قرتّت بروايّة أخرئ هى مُقصوده. والله أعلم. 


واكأتووانة لاهن اع روه الدين قو و كلو لاب لودو اا 


0 غ+طاححوؤوه ) م , 
0 1 سملل 5 أ اه , 0 
ره 0 
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ردن نون الجر ننما خرّجٍ لَهُم البّخَارِي ومُسْلمٌ في الشواهد لا و 


الأضُول» وهكذا أم" معروفت منقة”؛ والذة ع 


هن): 


ماحم شاكع ذا 
2 2 72 


.ىا ره وو 2م واه 7 
أو وص هه بأ: لأ لى) 


وا(الميحاتة) 7 غدول كه كيا مُو,حاهث أغل الكّنة والجماعة 
ا ل 0 
فلا تَتوهّم أنه يعد مِن المجهولين لذَلِك؛ بل ثبوتٌ صُحييِه تكفي في تعديله. 

وما جاء عن بعض أَهْل العلم من وّصف بعضل هو لاء بأنه يول 
أو بأنّهِ (أعرابيت)؛ لَيْس مَقصودهم جرْحه. وإِنّما مُرادُهمِ أنه لَيْس مِن مُشاهير 
الصَّحابّة والَّذِين كَانُوا أكثرٌ مُلازمةَ لرَسُول اللو يك وأشهَرٌ بمجالسَته والأخزٍ 
عنه؛ فتتبّه لهّذاء وإياك مِن سُوء المهم. 


7 ا اا 2 
و(كعّة عو مو م 


9 


.00 ومين رو وه كو اسيك حون مين 
ات 7 و د سرام يه 
00 


/ا.6 ولخيسية انما لدتسي يي ا 
سييد اه . 


فق ول الرّاوي: «أخبرني مُحمدء أو إبراهيمٌ) مَثْلا علا الشّكُ- 
كحَدِيثٍ شَعبةَ عَن سَلمة بن كُهيل» عَن أبي الزّعراءء أو عن ريد بن وهب: 
(أنّ شُويدَ بنَ غَفْلةَ دخل علّئ علي بن أبي طالب) الحَدِيتَ-؟ فهل يَصحٌ 
نيول هذا الحَديث والاحتجاج هك 

الجوابٌ: أن ذَلِكِ يَصمٌّ, ويُحتج بالحَدِيث إِذَا كانًا مَعروقين عَدلَيْن. 


2 7 ل فيد اع 1 عدن 17 فد اع 
فإن قال الراوق: (احذينى ممحمل» أو غيرّه)» او قال: ا(احدتينى ممحمل» او 


570 


إبراهيمٌ» وَلَّم نَعلمْ عَدالةَ أحدهماء أو كان أحدّهما غَيرَ عَدلِ أو غير معروفٍ 
عَلى الحَقِيقَةِ؛ لكونه لمّا جاءَ مُهملًا غَيرَ مَنسوب لم تتمكن مِن مُعرفة مَن هو | 
ممّن يُشترك مّعه ني اسجه؛ فإنه لا يجوز قبول هذا الحَدِيثِ وَلَا الاتجا 
اعمال 1 كين عي لمر المتجيوه أو المُضمّف أواالا كر الذض 
كناك ةف ايهو ذد يكون مهيا 

وكذَّلِك إِذَا كات روايّةٌ أحدهما تقتضي إعلالا؛ كأن يكونّ الشّيخ 
الأغلن الدىررونا الخرية قهين ختاط التعويف الذون اجيم خر ديم 
لين ا نات را له بو حَدِيتُ 3 العافت إلا 0 


اسار لالز قاد ابا لاود القت فل اذ متها 
هُو راوي الحَدِيث- لَيْس مِن أصحاب ذَلِكَ الحافظ المُكثر وَقَد تفرد 
بالحَدِيث عَنه؛ فإن ذَلِكِ يعد مِن المَعلول. 

وكدَّلِك إِذَا كانت روايئه عَن أحدهما تقتضي انقطاعًا؛ كأن يُكونَ 
أحدمُّما له سماعٌ مِن الشيخ الأعلّئ ارس وكا عتدو باكر لين لشماء 
فاتك رنارووائة الى لمرسلقه حيفل حينيٍ من المُنقطع غير المُتّصل . 

وكذَّلِك إِذَا كان روايته عَن أحدهما تقتضي إرسال الرَُوَايةَ كأن يكونَ 
أحدُّهما صحابيّا والآخرٌ تَابعيا؛ فإن روايّة التّابعيَ عَن رَسُول الله يد تعد 
مِن المُرسل غير المُتٌصل. 

وإذا كان هَذانَ الشّيخان ثقتَينَ؛ لكن الرّاوي عَنْهِمًا هو نّفسه ممّن عرف 
عَنه عَدم ضبط ألفاظ الرُواق حيتُ يجمّع بينهم في روايّة وَاحِدةِ فُيسوق 


-- 
ارين 1 


حر ال لس 


يد سل 


روايتهم علئ لفظٍ وَاحِد مِن غير تمييز لما بينَ رواياتهم من اختلاف. فيَحمل 
رواياتهم علَئ الاتفاق بينما هُم في الواقع مُختلفون؛ كحمّاد بن سَلمة 
٠ 3 2 2 . "0 3‏ 2 34 
وأمثاله» فلا تقبل حينئذٍ روايته؛ لاحتمالٍ أن يتكون صنع فيها شيئًا من ذلِك. 


وإذا رَوئ الرّاوي الرُواية بالشّكُ - فى الإسناد أو ني المتنٍ - ثم وجدناه 
رَوئ الرٌواية مرة أخرئ جَازْمًا بأحدٍ الوجهينء وصحٌ ذلك الجزمٌ عنه. أو 
بدا ريه الرّواية عاركاميا قلت قم ال او الاول» وصَّحَ ذلك 
الجزمٌ عن الرّاوي الثاني؛ اعتبرنا ذلك الجزمٌ وأخذنا به وتويك انق 
الرواك ره قَادِحًا في ذلك الجزم ْ 
وأا إذا لم يَصصحَّ ذلك الجزمٌ وتبيّن أنه خطأ من قبَلِ من جاء به» فلا 
الكبالاية دل نويض الحتدية تذكر كاف والله أعلم. 


يحتونا 


٠.٠‏ وَمَنْكتى جَرْمَاحَبِيَايُرْرَى 
عايوة تحد لا نتيلسة ف الافسيدف 


ش اناج امو جر و لد ار و اي ا ع 
إذا روئ ثقة عن ثقة اخرٌ حَديثاء فاخبّر الثقة المَروي عنه بانه لم يرو هذا 
الخديت» أو قال؟ اكدب غلة له أزيها أشنة دذلكف4 فاكتر العلماء توجيوويرة. 
2 00 ا 00 0 ٍِ و 
ومَعنئ ذلك: أنه لا يستلزم رد الأحاديث الأخرئ التي رَواها ذلِك الثقة. 
ولا يَكون سَبيًا فى جرحه. ولا قادحًا فيه. 
فإن قال الأضل: (لَا أعرفه)» أو (ل أ 
نسيانه؛ لم يقدح فيهء وَلم يرد بذلك. 


ذكره)» أو نّحوه مما يقتتضي جواز 


بر و م 3 


ومن لم دبروالة عن واحد, ومن 


(الؤحدان): جمع وَاجِدء وَهُو الذي جُهلتٌ عينه» فلم يَرو عَنه إلا وَاحِدَ 
07 7 7 
3 1 2 5 9 ره و 5 7 
ومن أمثلته في الصحابة: (المنسية يخ اليحرن القَرَشي): لم يرو عنه إلا 
نشي السيييم 
ولاعمروين تخلب الكنلاىق): لو يرو عنه ]لا الحيين البصرى. 
اه 0 ا 5 ال 1 7 3 
و(وَهب بن خنبّش - على وَزَنِ جَعفر- الطائي الكوفي): لم يرو عنه إلا 
العرة. 
وفائدةٌ هذا التتوع: 
مَعرفة المّجهول مِن الرّواة ورد حَدِيئه عِنْد جمهرة المُحَدَّثِين؛ ما لم 
يكن من الصّحايّة» على ما تقدم ذكره. 


8 


ا يو ا بن الصّحابة اين لم ترو َنِم 
رول هنه ا (يَدْهَتْ الصَّالِحوةٌ يكل 5 وفل رَوأه الشنا 2 


في ا(اصحيحه حه) (2. 
ىو عاو 


ع الات 


هذه لا راكر جه بساك البح اتوي 


ومن رٌواة الحَدِيث (مَن ليس يروي إلا عن شيخ وَاجد)؛ ك(عبدٍ الحَميد 
بن حبيب أبي العشرين»» فإنّه لا يروي إلا عن أبي عمرو عبدٍ الرَّحمَّن بن 
- 5" ا 3 1 
عمرو الاوزاعيّ. وك(عاصم بن ضمرة)»» وليس له روايّة إلا عن علىّ بن ابي 
طالب. ظ ظ 


سر م 


#7 
مها 


ؤريها كان الرَاوي من الو حدان» ومن هذا النوع أيضًاء فلم يرو عنه إلا 


لق ب نو 14 ا لجار “.بر 
وَاحدء وَلم يرو هو إلا عن واحد. 


(١)أخرجه‏ البخاري (1575). 


ره > : 5 
| ا 0 
> 55 به ١‏ لق + ١‏ 
1 لحن الل ملسمل ب 
ى آأرو 1 0 ءَّ و 
ب ١‏ 9 | | 
:. و: ماله 2 ديت و 
ل 


ومِن الرّواة (مَن لم يرو إلا حَدِيثًا وَاحِدًا). 

نظ ود بين الؤّحدان فرق؛ فإنه قد ييكون روئ عَنه أكثرٌ مِن وَاحِد وليس 
له ااكريت لمن ند كرد او عورق 1 كريف ولس لال رار 
راسد ؟ و داك صوصو معوو ته 

ور أمثلته : لاق بن عهارة المَدَنِيٌ). قال العرى: له حديث واحد 2 
(المّسح علّئ الخفين). رَوأه أبو داودَ وابن ماحه. 

ورُبّما كان الرّاوي من الأنواع الثّلاثة؛ لم يرو عَنه إلا وَاحِد وَلّم يرو هُو 
عن سيوس كه لاخريف راسد 


دي 9 جح ) + كني ٠‏ 
اي ا 2 4" 
2 0010 ا ا 


016 0 ا نان تمفطعسنا 


كا 


فد عَلمتٌ أنهُ لابد في تَحقق العَدالةٍ مِن وجودٍ صِمات التكليفي» ومنها 
التقل» فلا قبل روايّةٌ المّجنون. لكنَّ الجّنونَ المانع مِن عدالةٍ الرّاوي هو 
الجنونٌ المُطبِنٌ الذي لَا يرول في وقتٍ مِن الأوقات. أمّا الجنون المُتقطّمء 
فلا يّمنع مِن قبول ما يّرويه في أوقاتٍ إفاقتهء إن كَان ججُنونه الَذِي يَقَعُ له أحيان 
لايُؤثر علّ ذهنه في تلك الأوقاتٍ التي يكونُ فيها غيرٌ مَجنونٍ. 

ومِنهُم: (البُّْلولَ بْنُ عَمْروء أبو وُعَيْبٍ الصَّيْرَف الكوفي). 

قال الَّهِيك'': «وْسْوِسٌ في عَفْلِهه وما أَظَنْهُ اتلَطَ» أو قَدْ كان يَضْحو 
في وَفْتِ. فهو مَعْدودٌ ني عُقَلاءِ المَجانين. لَهُ كلام حَسَنّ وَحكايات؛ وَقَدَ 
حَدَّتَ عن: عَمْرِو بْنِ دينار وَعَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ وَأَيْمَنَ بْنِ نايل. ا قير 
َه بِجَرْح ولا تَْديل. وَلا كَتَبَ عنة الطُلبَة». 1 


ص طا ملاع ينا حم 
ت ة -220 


.)66/1١؟7( «تاريخ الإسلام»‎ )١( 


/ااه بل 48» رتعييييت 


اختلف العلماء في المُحدّثْ الذي اداح ل تَحَدِيثه : 


055 ع ا َه 5 6 عا ع م + ا 1 ع 
فدهب يعض اهل العلم إلى أن أخذ الاجرة يَقدح فيه؛ وأنه لاا يكتب 


5 نت ا 3 ص “1 عر عا ٍّ 3 7 
ودهب اخروند إلى أنه لا باس باخذ الأجرة علا التحديث. 
وذّهب جماعة إِلَئ التّفصيل؛ فأجازوا أخدّ الأجرة إن كان يشتغل 
بتخديثه عن قيامه بالتكسّب وتحصيل مؤنَّتَه ومؤنةٍ مَن تلزمه نفقئّه فإن لم 
مين يه 5 0 ا 3 : 1 
يكن يشتغل به عن ذلك؛ لم يَجر له أخذ الأجرة عليه. 
وار اه لمختارٌ. والله أعلم. 


ديا 


سند 0 لاع رم 1 
زد ا 7 2 5 0 


5 


التائب عن الفسق والبدعة 


0 وَمَنْ يَكُبْ عَنْ فِسْقِهِ أَوْيِدْعَتَِة 
ا ا ايوس 
اليس يقل يلاق القسوَرئ 

ا ل ا 0 
اليد كيدا نيدن رحييية اسيندا 
من ردّت روايثّه لفسقء أو تحوه؛ ثم تاب عما رُدَّت روايته من أجله. 

فل ل قرع او لأ | 
ذهب جمهورٌ عَظيم مِن أهل هذا الشّأن إلى أن مَن كان مردوة الردَ 
لنسق (غير تممه الكذب في الحدِيث التبويي)؛ تقبل توبته» وتصير بها تقبول 


م حإنلء 0 ا ع 0 ا 9 7 2 
وإن كان سبب رد روايته كذبّه في حَدِيثٍ رَسول اللو 285؛ لم تقبل توبته. 


2 


وَلَا يصيرٌ بها مقبولا» بل نحن نردٌ جميع ما رٌوأه هذا الرّاوي» سواء أكان قد 
رَواه قبل كَذْبه أو قبل اطلاعنا عليه أو واديعة دلات 


وذَهب الإمامٌ النّوويٌ إِلَئ أن التّوبةَ تحمل عل قبوله. 


5 


ا ل ا ا 5 
لكيه لوي قلا حا في شقوطٍ صَاحِبه؛ فإن الكذبّ في روايّة أَئّر عن 


و-2 .2 


صَحابيٌ قد يترتّب عليه أن يحتجٌ بذلك الأَثْر مَن يَرئ قولّ الصّحابي حُجّة) 
يحت هو وَيره به على أن يشل ذلك القّول ليس حرا للإجماع» ويستنة 
إليه في فهم الكتاب وال ويَردُ به بَعضُ أهل العلم حَديثًا رَواه ذاك 
الصّحابِيُ يُخالفه ذلك القول. . ويأتي نحو ذلك في الكذب في رواية قولٍ عن 
1 بعر أ وعَالم ممّن بَعدّهه وأَكَلَ ما في ذلك أن يُقلَّدَه العَامِي. 

وحكذا الكلنة فق رواية حذون لتعقن. الروافة فانم بار سه عليه فول 
أخبار ذلك الرَاوي» وقد يكونُ فيها أحاديث كثيرةٌ كَيترنبُ عَلئ هذا ين 
العامة نا رف عن كذي وديف واحد عن النَيت يتن وككذلك 


بيدا 


1 


الكذبٌ في رواية شوح فتد يرن عليها إمنقااً لعاييك لبر سيد 


هو 


2 في حديثٍ واحد. ومّكذا الإخبازٌ عن الرّجل بما 
يقتضى جر حةء وهكذا الكذت 8 الجرح والتعديل) كقوله: الهو ثقة) الهو 
ين 


فالكذبٌ في هذه الأبوابٍ في مَعنى الكَذْبٍ في الحَديتٍ التَبويّ أو قريب 
و ل د اطي ٠‏ قلا يتوهم محل للتَسامُح 


فيه علئ فرض أن بَعضّهم تُسامّح في بَعض ما يقع في حَدِيتِ النّاس) اه. 


.)١ ١7/10 «التكيلن)‎ 


20 


ا 7 55 
0 تلظ د شكتت 2 0 د 


نشي فبيةق! تياف 

لا ُقبل روايّة مَن عُرف بالتّساهل في سَماع الحَدِيثء أو في أدائه؛ كالّذِي 
تاي أن عام فى كدلنس التتماع والآداءه وكالدى تحدث مم ترك أصله 
المُقابل بأصل شّيِخه» أو بأصل آخَر صَّحِيح. 

وكذلك؟ ترد رؤايّة من يقي التلقين) ؛ وَمُو الَذِي يُلقّن الشية؛ فيُحدَث 
به مِن غير أن يَعلمٌ أنه من حََدِيثْهِ. 

ومّن عُرفَ بقبولٍ لتقن لا يَصلّم حَديئه للاعتضاد د كَانَ قَابل 
الَلقِين غَيرَ متها لأنّ الخَللَ الحَاصلٌ مِن قَبِولِه التّلقين يُفْضِي إلى طرح 


حَديثه وعدم اعتباره. وذلك من وَجَهَيْن: 
اعم رم الع لس اس َّ 3 سَ ّ سَ 
الآول: ان قبول التلقين أمظنة ووانة المّوضوع؛ فإن معنا قبول التلقين 


4 مي 
فت ال 
دير مسلاا 0 


أنه ا : «أحَدَّتَكَ فلان عَن فلان بِكَيْت وكَيْت؟) د : اتعم؛ حَدَّثنِي 
فلان عَن فلانٍ بكيت وكّيت) مع أنه آِس ذلك أصلء و إنّما تلفت وتَوهّم أن 
فق حديثة» وبهذا يتمكن الوضاعون أن تشعو انها شناءو اه :رياف 1لا هذا 
المسكين فَيّلَنوئّه فيَتلقَنء ويّروي ما وَضّعوه. 

الوجة الناق» أن الكلئة قه تبص ذال الت يديت اروب ونان 
ياه عَلى أَنَّهِ مِن حَديئه هُوء ويقول له: احَدَّك فلان عن فلان بكيت وكيت») 


0 ِ 0 د و ل ا - و 0 3 * 
فيقول: «١نعم)‏ فيرويه هو أو يجيز غيرّه روايته عنه» وليس هو من حديثه» بل 
8 4 ارو ص 7 و 
: “تت 7 . ل 6 2 6 400 4 08“ ١‏ 
لحا ار الاين ركان الم لتر ربل ترج وروت 
رواه غيره» والواة قِمُ أن الحَديتٌ حَديتٌ غَيرهء ولّيس حَديئّه هق قلا تَتفع 
تلك الجقافة. 
د نوس 000 2 كن 0" 2 
وقد يُكون الراوي ثقة ولا يعرف بقبول التلقين إلا أن نقاد الحَدِيثٍ قد 
7 1 7 97 ع2 3 م 
يستظهرون في حديث بعينه أنه مما أدخل علا ذلك الثقة» فظنه من حديثه 
فحذث به وما هو من حديثه. 


و و 


ورد أيضًا رواية الدق بك ساو في الرّواية أوالكارنب وترد روايّة مَن 
كثر سَّهوه إِذَا رَوئ من حفظه وَلّم يُحدث مِن أصل صّحيح؛ فإن حدَّث من 
أفدل متحيم لم ارد ووانهااقإن صهوه لايض ‏ جيف 
وليس ين الإنصانٍ ترك حَدِيثٍ شيخ تَبْتِ صَحّت عَدالكُ 500 
في روايته» ولو سَلكنا هذا الكييناك لاركيا ترك حَدِيثٍ الزهري وابنٍ ريج 
ونوك وشعبة؛ يه أهل حفظ وَإتقَانِ وكانوا يُحدّئون مين حفظهم. ولم 
تكونواامعصووين الا هوا ف الزواياتك. 


5 5 0 . ل 0 5 8 0 
وتَّركَ ما صم أنه وَهم فيهاء ما لم يَفحْش ذلك منه حتّئ يَغْلبَ عَلى صَوابه 
فإن كان كَذلك استحق التّركَ جينئيا"". 


ونونه تداق نل يون الروانة جهاعة ون الفليه :ير د مع عدار 
من الخطإ. 

تعم؛ امَن 0 الأننه تطلم إن الإأكنان من الرّواية ينفعه و 055 
مَرتبته؛ د إنَّ الرّاويَ إذا كان مُكثرًا ومع ذلك كان حَطؤٌه قَليلّا كان ذلك دَلِيلًا 
على إتقانه وتثبته. 

أمّا من لم يكن كذلك؛ فلم يوا نقه الأئمة مُطلقاء ين الانوا فيه القول 
اوه تجو أنه يُخطئ أحيانًاء فإن هذا يي للد للد 
بالعاة عليه كل أكثرٌ مِن الروايّة كلَّما كش خطوٌه. فازدادتِ المداكم 


في مَرويايه. 
د ل 57 :3 3 1 
وَلمعرفة فحش غلط الراوي من عدم فحشْه سَبِياانٍ: 
1 4 0 0 م 0 5 4 ا 0-5 5 8 ره 3 
الأوّل: معرفة نسبة الخطإ في مَرويّاته. وَذلك يعلم بسَبر مَروياته 
ْ 1 ص سََ 5 4 . 22 5 7 َ“ ره 3 ا 
رقنا رضنها نير تان غيروة إن #اتقه زية كوو لع واه لزالة كما 
سك اسن اسم 7 7 0 530 3 
0 2 07 37 0 2 ا 39 ره 5 سل سم 8 واس اه 
سيد ابا و ات الل اللا 


وقد ل بعوة لوي ين الأحاييث إلا ليل ل ِل ما 


.)18- 917 /1/( راجع «الثقات» لابن حبان‎ )١( 


سه 


الأحاديف القايا تكون كت :. 
الثاني: مغرفة تَوْعَ العْلْطٍِ الذي وَقَعَّ منه. فقَدْ يكون اراي مُقِل الغَلَطِ 
ا ا ال 0 
َرْبّ خبطا وَاحَدِ فِي حَديثٍ وَاحَدِ؛ يَسِتَوجِبُ الطْعنَ في الزَّاوِي؛ م 
بشحش الغلطء وَمَا ذَلِكَ إلا لِكَونٍ حَطَيْهِ هَذَا الوَاحَدٍ لَا يُحَتَمَلُ: 5 


0 0 5 لا خب 
عدم اتقشان وَغملة لس 
اع ص 9 سرام اص 


د 
4 


ل ومَهمًا عَظّمَت- أَحَفَ من أَخطَاء المُتونٍ؛ لأ خم 2 
ل من عَفْلَة عَم تبقَظِء وعَدَم إتقانِ؛ بخان أَخطَاءِ الأسانيد. 

ولذاك عد أن اكير اعطاوا وان َف في الأسانيد» وقَلّما يُخَطِىٌ الاي 
في المَعن إلا نجه هيدا لا يما ذا أخطا في المن خطأ يلت نت أ 


0 الخطأ في المثْنٍ كالخطو في الإسناد؛ إذ ا ااي مم 


ذفن انف بترن قرو الخلهاة ادع عاك وين كوف أذ 
امعان ل ناوا يوسيو ها ان أي ال أو ال من مَعروفٍ بإسنادٍ مَا؛ 
فشركنه على إشناد آخَرٌ غَيره! فهذًا مِن أَسَدَ أنواع الأخطاء وتان الاوك 
غبد العلماة 

وشجاي ا شاي بودي الحفاظ الكبَار؛ إنما يقع فيه 
تن دري ان الحفظ أو الضعفاء؛ 0 قال ابو 8 الرارى 2 قْ حدذيتث 


ام 


سم بر 1١١‏ 


يَرويه 0 ورّواة غَيْرٌه بإسْنَادٍ آخر-” : 

اقان أن قدلا بز | الإشتاد: إن شتاو لخو بو رثما أكذ ما تخلط 
لس - إِذَا كا حَدِينًاوَاحِدًا- ين اشم بخ إلى بخ آخرء فأمًا ول هوْلاء 
فاك ارم ندا خا الخو ري) اه. 

َفي المُقَابل؛ قد يَعتَِرونَ أخطاءً , تعض الرُواةِ- مع كُثرتِها-؛ وَذلكَ 
آنا" عبد َيه َي جنب صَوَاب الك حَيثٌَ يَكونٌ من المُكؤرينَ في رواب 
الحَدِيثِ. أو هي أخطاءٌ مُحتمَلّة ؛ كَمَطَا فِي اسم شيخ في الإستاد إِلَئ اسم 
يخ آخَرء وَتَحو ذَّلكَ. كما وقمَ في مثل ذلك شّعبةُ بن الحجّاج. نيان اعل: 


: ا الا ا د 
2 2 جح 


ل ايا 0230 


(١)«علل‏ الحديث» لابن أبى حاتم .)١151/(‏ 


العلل 


١‏ 2 2 عم اد 
ا 3م اليبيييية د 0 1 صر 
ا 000000 1 
07 ل شف رن حديث انحهينا 
1 ع 53 و 0 4 5 3 
1 ذا ليع سار الست ددا 


قال جماعة من أكابر العُلّماء: كَل مَن يُعرف ومّمّه- أي: غلَطّه- ولو في 
ابد لالجا ار تجن د01 برجي لديل زب عير الإزاية مايل 
وهم؛ فإن جميعَ ما رواه من الأحَاديث- ولو غير ام 7 بين له فيها وهمه- 
داو زا كتين عند 

وقد قومٌ رد روايّة من هَذْه حااعه بأن يَظهر عِنادُه وتماديه في غلطه 
د العلّماء الحَبيرين له. وهّذا شّرط صحيحٌ؛ لأن غيرٌ الخَبير 
لمتخصّص لا يُعتمد علّئ قوله» ومّن أطلق؛ فقوله محمول علا هذا التقيد. 
والله أعلم. 

ًا إذا كان الرّاوي الذي أَصَرَّ عَلى رواية مَا خط فيه العُلماء لَه عُذْرٌ في 


ذلك فخيفن 7 3د كفيك فلي وإن كان لكي نلق في هذا الذي غَلِط 
فيه فُمَط. 


وذلك كأن تكوان ال في كتايه علئ ما رَواه وهو تق ١‏ 
ترا صَحيح والقلاة لين عط 00 
1 يبا١)‏ 5-08 َه رم 3 50 

وقد قيل للإمام ابن خزيمة ': لِمَا رَوَيْتَ عن أحمّد بن عبدٍ الرحمن بن 
وهب وَتَرَكتَ سُّفِيانَ بنَّ وَكيع؟ فَقالَ: لأنَ أحمدٌ بنَّ عبد الرّحمنٍ لَمّا أنكروا 
عَليِْ لك الأحاديتَ رججع عَنها عن آخرهاء إلا حَديتَ مَالِك عَن الزَهرِي عَن 
1 نس: (إذَا حَضّر العَنَام؛ فَإِنّه دك أن وَجَده في دَرْج مِن كنب عمّه في 
قَرطّاس» وأمًا سُفيانٌ بن وكيع؛ فَإِنَ وا يم فَرَوَامَاء 


كلكا قل زريجم عنهاءفالتهرة كت الْروايَة عنة 


.)7307/94 /١( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


له 


والتدم :رد وبين الصوائظ الدقرقة قر وضّعها علَّماءٌ الحَديث لقبول 
رواية لرَادي والحكم مهما عرف عَن العُلّماء المُتقدَّمِين في الثلاثة 
لمرو الأولة دزأ ا رو ا جَاءوا بعد ذلك سم يراعوا هذه 
الضَوابطٌء وا الترموها؛ إذ لم يكن لهم هَمْ مِن الرّواية إِلّا بقَاء سلسلة 
الإستَادى ولقاء المّشايخ» والأخذ عنهم. 


501 


ولهذه كُلْ من كَان مستورًا نْدهم وصَمَّ سماغه أو إجازنه وحضورة 
لمجلس السّماع؛ فهو عِنْدَهُم ثقٌ وإن لم يُتحقق فيه وَصف الثقَةٍ المُبين 
بشرائطه السّابقة 

قال الإعام النكية فيو ذا الرتك كان الحاة تطلقون كذ 
اللّفظةَ - يَعْني: ني لق - عن ال ّي ماه صحيٌبقاة من وابه 
عَدلء وتّرخصوا في تسميته بالثقة» وإنَّما الثقة في عرف أثئمّة التّقد كانت تقّع 
علّئ العّدل في نفسهء المُتقن لِما حَملء الصَابطٍ لما نقّل» وله هم ومعرفة 
بالمنٌ فتوسّع المتأخرون». 

وال ار" لعا أن الصّبط في رَمانناء بل وَقَبِلّهِ من الأزمانٍ 
المُتطاولة؛ قَل وُجِودُه في العَالِم وَعرَّ وُقوعه. فَإِنَّ غايّةَ دَرجاتٍ المُحدّث في 
اننا المَشهور بالرّوايةِ الذي ينصبٌ نَفسّه لإشماع الحَدِيثِ في مَجالِس 
اح اك كر ين ولي ان ا او افيا رك تلن ايد ا 
سماع. اسمه مَذْكورٌ فيهاء اه وله أو إِجَارَة بذلك الكتاب. فَإِذا سَمِع 
عَلَيهُ اسْتمّع إل قَارئه وكتب لهُ بخطّه بقراءته وسّماعه. 0 قارئّه قد 
صَحّف فيه أماكنّ لا يَعرفها شَّيِخْهء ولا عَثْرَ عَليهاء وإِنْ سَأَلّهِ عَنها كانَ أَحسَنٌ 
أجويته أنْ يقول: كذا سَمعتّهاء إِنْ فَطنّ لهاء وإِذًا اعْتَرتَ أَحْوال المُشايخ 
من المُحدَيين في زَمانِنا وَجَدتَها كَذلكَ أو أكثرهاء ليس عندهم من الرُواية 
جاع ولا لني يسواب ادق وعط تعن عبر" كرابن الؤرلة علن 
الوجه المشروح؟, 


.)7١-39 /13( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)74 - "/ا‎ /١( في مقدمة «جامع اللأصول»‎ )١( 


ألفاظ كُل من التّعديل والتُّجريح علّئ مراتبَ» كُل مِنهُما يت مَراتبَ؛ 


فعراقت العورا » 


الأوليا: كل عِيارة دغل فيها (أفعل التّفضيل)» وما أشبّه أفعلّ التفضيل 
با لعل لقال 


5 6 ا ا عي عي َ 0 - 
نحو قولهم: (فلان أوثق الناس»» «آثبت الناس»» (إليَه المنتهئ». 


9 
9 0 ا 
07 0 ليسي يد اجر مسد تبسك تدا 
0 1 ففنسينضي شد 
38 ف 2 مسد مم - ا 


الثانية: أنْ يَدُلَّ علّى درجة الرّاوي بتكرار لّفظ دال على التوثيق- مرَّتَين 


2 ا 0 
2 7 7 : : 


مر ا ا 6م رك 


و م 5 د ان 1 ا لو 5 ل 7 

7 5 ل ثقة ثقة). (ابقة ر ان ((يقهه حافظ ححه) 
+ يَلمه:اكبتت) لمشقة) وَارقَة) 
7 52 ا#ستعيين 0و0 


وَاحَافطظ) وَاضَابظ) وَلحُجَةً) 


ا 7 هه 7 هو اس سَ 
الثالئة: أن يَدَلٌ علّئ دَرجة الرّاوى بلفظ وَاحد مُشعر بالضبط. 


اخ 5 . ال 2 
فثل : (فلان تتا «مُتقن»» ١ثقة»)»‏ «حافظ)» (صَابط)» ( حجة). 


الرابعة: الإوالسل قربا ال زاري انلز ايدولك لاجفير بلقي 
52 «فلان صَدوقٌ»» «مَأمون»» ١لا‏ بَأْسَ به). 


06 1 إن ع مر 5 م 1 - 

ذكر الإمامٌ ابن أبي حاتم ' أن مَن قيل في شأنه ذلك؛ فهو ممن يكتب 
1 ا 2 0 
حَدِيئهء وينظر فيه» ويختبر حت يعرف ضبطه. 


.)77/1١( «الجرح والتعديل»‎ )١( 


الخامسة: أذقة سان تويجة ال اوع يعكقة لا غير بالصوطة» ومن - مع 
دانوق ان القع لضان بالصّدق من ألفاظ المّرتبة السَايقَة. 


كل افإنٌ مَحَلُّه الصّدق) 7 رو وا يدا اوَسطاء اشَيْخَا0 ١‏ ايخ 00 
ان الحَديث)» مقا ت الحديث). للحسن الحديث). (صَالح الحديث). 


20 وَيَعدَه: ا صوَيْلِح الاخيا جر فيا 
هَعَاس سبخَارَةٍ متمير فيد 0 رسيا 


ود 
ٍِ 


السَادسِة: أن يَدْلَ علّى درجة الرّاوي بلفظ من ألفاظٍ المّراتب السّابقة 
7 ا 0 


ا و ل ل ل 
مثل : التاأصدوق إن شاء الله»)» (ارجو إن لا باس 3 الهو ممن | ستجي. ألله 
فشه). 


لتر اع 0 935 2 8 - و 0 > في اس 1 ص و 
ومن هده المرتبة: ((فللان صالح). ا(اصويلح). ا(يكتت حديثه). وزاد 06 


ااممقبول). 


١ 0/ 


0 وَاسوًا القتجريح: مَا قد وم صفا 
ب تكذب) 2 لانت تا 


الأولى - في د مسري 701118 قْ 
مثل : افلان اكد النّاس), (إليه المكهو ف الكذس)» ارك من أركان 
الكذب). ظ ظ 


الثانيةٌ: أن يصفت الرّاوي بأحدٍ الوصفين” الكدتية والوّضع- ولكه لا 


55 «هو دجّال). ا 000 


97 4 !ابس اقط) واهالك)» 


| 1 با/ 5 اه 0 


فيو - 7 و ع ْ 

1 2 عن معو 4 2 1 0 ع ريو 3 8 

الثالثة: اقل منهما شناعة؛ كالتهمّة بالكذبء أو ما يَدَل عل سقوط 
حَدِيِئْهِ وعدم الاعتبار به. 

' 1 00 8 كدر > ان 

مثل: (فلان متهم بالكذب». (سَاقط)., «هالك).» (لا يعتبر به)ء (ذاهت)ء 


5 
المَتروك). 


م 5 2 َ 5 4 
ل ل5: (ألة وا) ل(أضعيف جدا)» 
ارم د 4) الوَاةِ بس رة) ((رذا) 


الرابعة: مَا دل علئ ترك حَدِيثِهِ وعدم روايته» أو الاشتغالٍ به. 

ل عدن له الم سن 5 وو ل 000 ً 1 

مثل: «فلان القوا حديثه»» (مطرح الحديث)» (ضعيف جذا|).» (ازم بها 
لبس ات 12 


0 أ 7 و ا 
545 ويَع-دة: (وَأو) ولا يحتح بةه) 


1 2 ديث) أو لم ل )ا 
ل 2 :5 6 أ 
201 5 الضعي ضر ( ااضعفواا) 2100 


0 


- 0 سَ عَم ل و 00 9 ع 
الخامسة: مَا دل على أنه لا يحتج به وَلا بحَدِيثئه؛ مِن غير أن يَصل 


508 


اد م 
توالا مين دجوكي 


له سد 


هه ِ ٍ. 
إل حل مَنْ ردك حليثه. 
ْ : 0 4 2 7 1 2 حل و عر 1 
مثل: «فلان واواء (لا يحتج به)» «منكر الحَدِيث»» (مضطرب الحَدِيث)», 
٠ : 0 7 0 -‏ 
((صضصسف)2 الاضععوه). 


1 ل 
دي ا ان 


: 0 8 83 لا «" 7 كذ بنك ب ]8 6 6 9 ع ننه 2ق 1خ يف اف #* ج ب تح 7 إن + ات 1 #2 لل نن 3 © 
ويه م هو 


/ 05 


القادية : ما ذل علا اضعب الهين» ممأ يُرجع إلى سوء حفظه. وقئ 
2217 


5 7 2 8 و2 م 5 2 6 7 557 و س 1 5 
مثل: «(فلان ضعف)» فيه ضعف)»» فيه مَُقال)» «ينكر ويعرف)» (سَيوع 


الحفظاء (لَيّنْ)ء اليس , 8 يكحلاه اليس بالقوي), المي بذاك), اليس بذاك 
القويٌ): «ليس بالمرضي». (١ما‏ أعلم ب به يَأسّا). 


07 والفبسنول:ق الممرواة نيمي ال جريع 
ليض فين الفرتية ا ١‏ صَحيب 


2 ّّ 0 2 ب م هم ماه 5 3 
07 بل جسو 5 ١‏ جرح لِصَوَنٍ اليلة 


واعلّم؛ أن الكلامَ في الرّواة بالتجريح لَيْس من باب الغِيبة المَنهِيَ 
عَنها؛ كما قد تومّمَه بعضٌ الجَهلة» وإِنَّما هُو مِن باب التّصيحة؛ لأنَّ مُعرفة 
أحوالٍ الْأَحَادِيث يُتوقف علَئ مُعرفة أحوال الرُواتِ فُكان كلام العُلّماء في 
الرّواة بالجّرح والتّعديل العَرض مِنهُ تَمحيص الْأَحَادِيثِ وَتمييز الطيّب من 


ا 


وإذا جار ذكرٌ مَعايب الرّجل للشّاهد لما يتَرتَب على شهادَتِه مِن رد 
الحُقوق إِلَى أهلها؛ قأولئ ثم أولئ ذكرٌ معايبه للمُجرّح؛ لما يترتب على 
جرجه من ذبٌٍّ الكّذب عَن رَسُول الله تنا وصيانة الشّريعةٍ من أن يُلصق بها 
واليب عنها: 

وإنّما يجوز جرح الرّاوي لقضّد الذَّبّ عَن الدّين وصيانة الملة» فأمًا 
لغرض من الأغراض البعيدّة عن ذَلِكِء كجرح بَعض أهل المّذاهبٍ تعصبًا 


0 5 5 ا د١‏ | م( 
]ا يوسي ْ 
لبي أو لإمنافتة ُتيرية؛ ذلك غيل جائر. 

وَقَد وّقع الجّرح في كتاب ودر وفي حََدِيث رَسُول الله يَكَدْةِ؛ِ قال الله 
جل ذكرّه: إن 0 أي 5 0 فيد ]. فسّمئ الرّاوي فاسقا 


دك و مكحا ليون رالمدا”0 
وَالقفِة ع كسيك كن فى خيد الميباح 
م0 0 اللخسول فى ال لقضاعء حسما 
ا كه 2 2 فَعَلْ 
ويس من الجّرح في شَيء (المزاخ»» وَهُو الذي يُعبّر عنه بعض العلماء 
ب(المجون). إِذَا لم يَخرج ذلك 0 08 المباح. وكذلق (الشة) و(الماأو)ء 
لَيْس جَرحًا أيضًا إِذَا كان في حدّ الجائز المُباح» وَقَد جرّح عددٌ مِن الرّواة 
بمثل هذه الأمورء فلم يُقبل ذلك منهم محققو العلماء. 
وكذَّلِك ليس مِن الجرح في شيء الدخول في القَضاءء والعَمل للأمراء. 
مع مُراعاة العّدل والح والنصح للأمراء والخلفاء» وكم إمام مِن أئمة 
الحَدِيث قد خل في ذَلِكء فلم يَعب ذَلِك عَلَيْهم أحدّء ومن عَاب ذَلِكِ على 
بعضهم لم يقبله العُلَّماء منه. 


.)15091( أخرجه البخاري (7077)) ومسلم‎ )١( 


قال الإمام الذّهَبى' ': اما عَلمتٌ في النّساء من اتهمتء وَلَا مَنَ تَركوهااء 
وَلّم يَذكر منهن في «ميزانه» إلا مّن كنَّ مَجهولات. فَعُلم من قوله وفعله أن 
النساء: إِمَّا ثقات وإما مَجهولات. ولّيس منهن ضعفاء. 


بعض ألفاظ الجرح قد يكون ظَاهِرٌها علّئ خلافي المُراد مِنْهاء فعلّى 
طالب العلم أن يَكونّ عالمًا بمُراد العُلّماء مِن هَذْه الأقوال حت يَضعها في 
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مَوضعها المُناسبء وإِنَّما يَعرف العْلَّماءٌ معان هَذْه الألفاظ: إِمّا بتتصريح 


2 > (ميزان الاعتدال» (5/ 5 .)5١‏ 
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قائلها وتنصيصه علّئ معناها عِنْدهء وما بالاستقرّاء والتتبع. 

من ذَلِك: د الإمام أبي شحاف الحربئ: (فالان ع ا منه)؟ فإن 
مَلْه العبارّة ظاهرٌها أن مَن قيلت فيه هو من ججملة الثقات وإن كان غيره 
أوثقٌ» وليس ذَلِك مُرادًا؛ بل هُو إِنّما يستعمل هذه العبارةً في الجرح الشديد 
كناتدكر الجائظ نه يي 

ومن ذَلِك: قول الإمام البّخارِي: «فلان لَيْس عِنْدهم بالقَويٌّ» فهي من 

عبارات الجرح الشّديد عنده وإن كان غيره من أَهْل العلم يستعملها قُْ 
الجَرح الخّفيف. ظ 

وكدّلِك قوله: اهلان سَكتوا عَنه؛ فإنَ ظاهرّها أنّهم ما تكلموا فيه بجرح 
َلَا تعديل» وليس ذَلِك مُراداء ولّما مُراده أنّهم سكَنُوا ع عن الرُوَاية عنه؛ أي : 
تركوه» فهي من عباراتٍ الجّرح الشديدٍ عِنده. 

وكدَّلك قوله: : فلان فيه نَظر؛ ققد دكر الذَّهَبُِ والعراقيٌ ان فالعا 


ينا 


يستعملها البخَارِيٌ فيمن هُو منّهم عِنْده؛ 5500050020 


لكن ينبغي أن يُتنبّه هنا إلئ أمرٍ مهم وَهُو اسه 
تقصد البّخارِيّ بقوله: افيه نَظرٌ) الرَّاويَء لا شيئًا آخر يكنيهاق ال رعفية: 


71211111110 
7 1 0 0 5 0 0 000 7 ىو 
الحديث فيه نظرهء أو فى صحته نظرء فيقول بعد سياقته: (وفيه نظر)» ويكون 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» (5/ /2)5 وقد تصحف «الحربي » في هذا الموضع وغيره إلئ 


(الجريري»؛ والصواب «الحربي»» فإنه صاحب هذه العارةه والتريري لآ يعرف بالكلام 
في الرجال بالجرح والتعديل. والله أعلم. 


2": 


العيدين غاب ااعارة كنا العديق»: لآ على الراوق هناحب اللرعنمةة رده 
يكون الخَّطأ فيه من صاحب التَّرجمة؛ لكن لا يَلحقه ضعفٌ مُطلق لخطيه 
في هذا الحديث. 0 لط تهون راو لجو ماع كر قوق ور 
ات 

وتارة 0-76 اللخارى فى الارصيهة اتوك في اسم الرّاويء أو نُسبف أو 
كنيته» أو تاريخ وفاته؛ ويكون بعض مَّذِه الأقوال ِيه نظرٌء أو في صحته نظر 
وا خاي متو دده اللونيه نظ اورو انما ضيه خا التو لالكدكوو 
قبل هذه العبارة» لا يقصد الرّواي نفسّهء واللة أعلم. 

وكذلك 07 البخاري في الرّاوى: «مُنكرٌ الحَديث)؛ فقّد رُوي عنه أنه 
قال” ': 0 رودت ةنك اللخريف: فلا تح الرّوَاية عنه؛» وعَلَيْه هي 
من صِيغ الجرح الشّديد عِنْدهء بخلافٍ غَيره من العُلّماء؛ فإنّهِم يستعملونها 
في مطلق الجَرح. 

وكدّلك 5 الإمام أبي حاتم الرارئ: (فلان 0 بدى عدل) بفتح 
الدال في (يَدََ)؛ فقَد فهم البَتعض نيا من صِيَغْ اللعادناه يت ضبطها بكسر 
الدذّاك وليسّ كَذالك؛ بل هي مِن صِيغ الجّرح» كما ذكرٌ الحافظً ابن حجر 
وكا انه لسار و الأفال النديمة لاكرفكين عافي للك 

قال ابن جر : اقَوَلُه: لعا يدي عدل) مَعَناه قَرّب من الهلاكء وهّذا 
مَل للعّربء كان لبعض المُلوك شُرطٌِ اسمه عَدل» فإذا دّفع إليه مَن جَنئ 
)١(‏ راجع «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (؟/ 555) (”/ 37 /0()5١ /5( )١0/10/‏ 


امي أن العتالل 110 
0 المعا ري الاين فقية رضن 01١:1‏ واعوليب النيدوت ا زق 07 
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جناية جَزموا مبلاكه غالبًا؛ ذَكره ابن قتيبة وغيرٌه وظَنَّ بعضهم أنّها مِن ألفاظ 

التوثيق» فلم يُصبْ). 
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2 متاهر متاجر 
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جم اكارلك وا كسك 
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0 وَدُوتَهك 500 ف ا 
و1 المعستحداة! راود اأذي يحَد 
25 يد د لحيس «المجاكما 
فليصييا» سين |دلخاصميةه فْوَآصِم 


١ 


أطلق المُحدّثون ألقابًا علّئ أهل الحَدِيث. 

فأعلاها: (أمية المُؤمنِين في الحَديث»» وهّذا لقب لم يَظفر به لا الأمَدَادْ 
الوادنة لذِين هُم أئمّة هَذا السَّأنَه والمَرجع إِلَّيهم فيه» كشّعبة بن الحجّاجء 
وسَفيان الور وإسحاقٌ بن رَاهويهء وأحمد بن حنبل. ٠‏ والبخاري. 
والدَارَُطَيٌ وغَيرهم. 

ويليه: (الحَافظ). و 

لا أنه ينبغي أن يُعلمء أن لقب (الحافظ) رُبّما أطلّقوه لبعض الضَعَفاء 
والكد انين عا عكر لحف انقمل دون الحيعا 1 لوانتل ع دن 
عبد الحميد الحمّاني» ومحمّد بن عمر الواقدي. ومحمّد بن حميد الرّازيء 
وتليمافرين داو الشاد كورى» وأمثالهم. 


سدم الكه 


وَدولهة '(المحدث). :ريما تطلق (المجدّق) عل (الحافظ )و والامة 
بيدا : 

وأمًّا (المُسيْد) - بكسر النون -؟ فهو مَّن يروي الحَدِيتٌ بسنده» سواء 
أكان عِنده عِلم به أم لَيْس له إلا مجرد الرّوَاية. 

وَقالتاما تطلقوته عل الفكثر ون لز وارةة فقو لوق اافللان. مسيد أهل 
رمانكاه أو اكيية كيده وهر كر اتشعهال الثدا حرين ذا القعن. 

وأمّا (عبد الله 9 محمد بن عبدٍ الله بن جعفر البخاري)» المَعروف 
دادزي )؟ هذا بة بتع انون سمي بذّلك؛ أنه كان تطلبه المفودات: 


عن عن 


حش سور يري سس يس عر د 
وما (الحَاكم)» فليس مِن ألقاب الحفظ ودس ونا لمعضن اننا حوون هات 
توهّم ذَلِك. والله لله أعلم. 


دسلد 


(عِلل الحديث) من أغمضص أنواع علوم الحديث ديا 9 يوم 
به إلا مَن رَزْقه الله فك تعال) قهمًا ثاقناء وحفظً رامنا ومعرفة ا بمراتب 
الزواة» وملكة قو به بالأسانيدٍ والمُتون» ولهّذا لم يَتكلّم فيه إلّا القليل من 
أهل هذا الشَّأَنءٍ أغلبُهم مِن المُتقدّمِين؛ كعلي بن المّديني» وأحمدّ بن 
خَنبل» والبخاري. ويَعقوب بن شَيبة» وأبي حاتم. وأبي زرعة» وقليل من 


المُتأخرين؛ كالدَّارَقطْنيء وابن عَديء وَالذَّهَبِي» وابن حجر. 
ظ 8 جا 
متكا لفل وتميا اذك 
بقاهر الإستاد؛ ذا مسسيشرك 
5 قَإِنَهَاك كي حسمل فسخ 
فِيتَاعَساءٌ ظاهرًا صصخم 
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عله الشويت ل وان متهي الى لطلاهى الانانه أو الوقن عا 
روايّة وَاجٍدة والاكتفاء بها؛ إذ إن الوقوف علَّئْ روايّة وَاحِدةٍ في الباب غَير 
كافٍ لمعرفة وقوع اتفاق أو اختلافٍ في تلك الرّوَاية عَن سائر روايات الباب. 

فإن (العِلّة): عبارة عَن سبب سَحفي غاميضء قادح في صحَّة ما عسّاه أن 
يُصحح مين حيث الظاهر. ٠‏ 1 

الما معدل غيل العلده تيع روواياك البابيج كلهاة بوالسقان اليهاة» 
ومعارضتها بعضها ببَعض؛ لنعرفٌ الموافق مِن المخالفي. مع مُلاحظة 
الدراقة ىلعت كر ووالزعوينة تتبن اللبخط بين اللصيب, 

وَهذِه القَرائْنُ مِنْها مَا هُو إِسْنادِيّ مُتعَلّق بالإسناد, وَِنها ما هو مني 
متلق بالمَثْن: 

وإلراتة الاساد :مايه بعر يان يد نون الماك دورق 
فلا يُعرَّح علئ قول غَيرهم فيهاء بخلاف القّرائن المَتئّة؛ فقذْ يَتكلّم فيها 
المُحدَّئون وغَيرٌهم مِن الفقهاء؛ أما الإسْناديّة فهي مِن أخصّ علوم الحَديثء 
واد سيف مناليد: 

د 01 الحديف ودات يه سود طون الابقاد القت 
والاستقامة وعدم الكاقة والسَّقَامَة؛ لا يَكتفون بالشاهر من اضالة وثقَة 
زقاثةهيل لهم تله تاقيّه واقينة ولعت ورأي ادق ميدق عَان اععار تمان 
في الإسناد حيث وُجدت فيه أو وُجِدَ بعضّها دَعاهّم ذلك إلئ إنكّار ذلك 
الإسنادٍ والحكم عليه بعدم الاسْتقامّة» وإِنْ كان متّصِلًا برجَالٍ ثّقات. 


م و ا ل ءَ . 5 
وحيث افتقدثٌ هذه القرائنٌ» أو وجد في الإسناد مِن المّعان ما يدل عَلى 


1 
عكس ما نَل عليه المُعاني السَّابِقَةُ؛ مِن حفظ الحَديث وصحَّتِهء دَعاهم ذلك 
إلئ تصحيحه والحكم عليه بالاستقامّة وحفظ الرّاوي له. 


راك رثاله بها 
2 0 1 
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وَيْكْهمْ و دُورفي أبوايها: 
اسفية #اعابيدة لكان 
04 ليما وُيَالمُكَالفستصييية 
تت مَقَرَائنَ) اي المَعَرِفَه 
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00 اسسية »أو اذاو #رسيسيتة ١‏ 


- لِفظ اوْلِمَعْيى - اوْ تَصَحِيف 


اه فَيَظلة فل امتكييًا! أو لاتنافة) 
م ا ا ا م م 1 
أو (شهَاذا) او اموض وغ أو المعًا ل) 


نويع لاجاة العلل ال افيه لعل لما دور كاعا را بولا يتلق 
بموجب الإعلالء أو بأنوع العللء أو بأسبابها: 

ورفوحية لعل ) لحان الا رن اشر ذه والتاق #الكيقارقة. 

ورهن لسريو انفاهن امكو كان للدلالةٍ علّئ وقوع الخلل في 
الرَّوَايةَ» مما يُوجب إعلالهاء والقدح في محتهاء وذ ما أ كور لِك ك كاف 


0 


7 د د ل اوم 8 عن 5 5 
إلا إذا انضمت إليه قرائن تنبه العارف بهذا الشأن علئ وقوع الخلل في 
الرّوَايةَ بحيث يلب علّئ ظنه ذَّلِك فيحكم به أو يُتردد» فيتوقف فيه. 

و(أنواع العلل) هي صُور الأخطاء التي يّقع فيها الرّاوي في الرّوَاية؛؟ وهي 
كير ومتوعة؟ في : ما لقص أ الرّيادة أو بالإدراح- والودراج 26 
خاضة من الزيادة- أو بالقلب. والإبدالء أو بالتّقديم والتأخِير- وهى صُورة 
من القلب. 

وَأما (أسباتث العلة): فوقوعٌ الرّاوي في الخَطا في الرّوَاية» يَرجع إِلَى عدة 
أسياه من اهمها و اكقرها وعحودا يبان" 

الأول: الاعتماد علا كتانب غير مُصحح َل مقابل» فيقع قٍِ هذا الكتاب 
من التصحيفء والتّحريفء والرّيادة» والتّقص ما يقع. 

الثاني: الرّوَاية بالمّعنئ, فَوُبّما رَوئ الرّاوي الحَدِيث بما يَفهمه هُو من 
الحَدِيثء وقد يكون فهمه للحَدِيث غيرٌ صَحيح. 


9 وو ىم كس | اس 7 8 1 
7ع قمشقلبهم ليا عن ايا 3 
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البلا شي ةا يفي 
هه عى يمو سس هه 234 نّ 


دكرنا يما تَقدّم أنَّ الخَطاً في الرّواية يُستدلٌ عَليه: إِمَا بالتّمَدّد الذي لا 
يُحتمّل» وإمًا بالاخلاف بين روات وكل م ين هَذّين الدَليليْن يُفْضِي بنا إلى 
الحُكم عَلِئْ الحَدِيثِ يكونه خطاأً. 

0 


عن أن جماعة من فل اذم ُفرقون بن (القّاذ) و(التعلول»» وترون 
أن المَعلولٌ لا يُطلق علَئ كل حَدِيث بت عِنْدهم خطؤه حتئ يتييّنَ نوع 
الخَط فِيه؛ كوّصل مُرسلء أو رفع موقوفيء أو دُخول حَدِيث في حَدِيثٍ 
وغير ذَلِكِ من أوجه الخطا الْنِي يدرك بالمخالنةوون اعرد 

أما إِذَا كان الحَدِيث عِنْدهم خطأء وَلَا دليل عل خطيه سوئ كونه 
قدا لا يحتملٌ لنكارة في إِسْنَادِه أو مَتنهء وَلَم يَقع فيه مُخالفة تبين نوع هَذا 
الخَطإِء فهّذا لا يُسمونه (مَعلولًا)» وَإِنْ كَانُوا يَرَونه ضَعيقًا مَردودًاء وإنّما 
اميه تاد ) ول وجو كنا قائوا فده ريام أو له اين لقاو وني 
(موضوع). 

وبناءً علّى هذا فلو تف بعض هؤلاء العُلّماء الّذِين يَخصّون العلّة ببذا 
تعره لو نقرخ كن الاكدؤت :الله كان اقول ارلا له 01 الل اع له 
علَّةَ)؛ فهّذا لا يعني أن الحَدِيث عِنْده صَحيحٌ سالمٌ مِن أسباب القدح 


وءع 


الأخرئ؛ ا ه أعلم. ‏ 


باجا كوكم الحَديث -مع خفائها وغموضها- الحَافظً المُتقَنُ ذو 
العير ةا النافلك العارف بمراتب الرواق المُطلع على مَناهج علماء الكديفق 
في الكلام في الرّجَالٍ والعلّل. 
اقول كن اله اراسي رن كريس ير تحني اين الجواعة 
والمّسانيد والأجزاءء ويسبر أحوال الرّواة» ويعتبر بمكانهم مِن الحفظ. 
ومنزلتهم في الإتقانٍ والضبطء ويُمحص الفرّق بين بعضها وبعض.» وحينئلٍ 
دل القرائن على وَمّم الرّاوي في وضل مُرسلء أو مُنقطعء أو إدخال حَدِيتْ 
في حَدِيثْ» أو إرسالٍ مَوصولء أو وَقف مُرفوع, أو يطلع مِنهُ على تدليس 
قادح» أو اضطراب» بحيث يَقوئ ذَلِك عِنْده فيتقضي بضعف الحَدِيث؛ 


3 0 سسا 
تت-- ِِ أ ء 
١ :‏ ّ يفف 
2 


2 


أو يريبة الأمر» ويتشكك فيه» فيعرض عن الحَديثء» ويتوقف فى الأخل به. 


قال الإمامٌ ابن رَجب' ': «اعْلَّم أن مَعرفة صحّة الحَدِيث وسّقمه تحصل 
من وجهين: 

أحدّهما: معرفةٌ رجاله وثقتهم وضّعفهمء ومُعرفة هذا هيِّنء لأن الثقات 
والصتقاع قدرورتواءق كثير .درن التضانيك» ونه اكقهرت بكترت أحواليب 
اللوزالفت: 

والوجة الثاني: معرفة مراتب الثّقاتِ وترجيح بعضهم على بعض عند 
الاختلاف: إِما في الإسشتاد» وإِما في الوّصل والإرسالء وإما في الوّقف والرّفع 
ونحو ذَلِكء وهّذا هو الْذِي يحصل مِن معرفته واتقانه وكثرة ممارسته 
الوُوفٌ علّئ دقائق علل الحَدِيتَ». 

قال: «وَلَا بُدَّ في هذا العلم من طُول المُمارّسة» وكثرة المُذاكرة» فإذا 
عدم المُذاكرة به» فليكثر طالبّه المطالعة في كلام الآئمّة العارفين؛ كيحيئ 
القَطَّانَء ومّن تلقئ عَنه؛ِ كأحمدّ وابن المّديني» وغيرهماء فمن رُزق مطالعة 


8 ها 01 3 7 9 . اراي 2 1 
ذلك وفهمه» وفقهت نفسه فيه» وصارت له فيه قوة نفس وملكة؛ صلح له 


لد للح ادم 
اي ف 
59 
ال 41038 اسان وك رم 
دماج م ا | 3 لساد ( 
-- - أ نخس 


() «شرح علل الترمذي» (؟/ ١1/‏ 5). 


وخ 4 0 3 
ا" 5-591 ا 0 5 5 3 
مك 2 


الأصْل في إطلاق لفظ (العلة)» وفي وضْف الحَدِيث بصفة مأخوذة من 

ع 2 32 0 ذل اله عر سمس 2 0 ' 

الإعلال؛ أن يَكون عندما تكون العلة خفية غير ظاهرة» وتكون قادحة في 

الحديث؛ ويكون مرجع البيانٍ فيها إلى جمع طرق الحَدِيث وتبين القرائن 
المحيطة به. 


فأما العلل الظاهرة الراجعة إِلَئ صفات الرَّاويء ككذبه وفِسقهِ وسائر ما 
يجرحه مِن الصفات؟ كغفلته وسُوء حفظه. وكتدليس من لم يُعاصرء أو من 
عاضر واقدير غد م سماعة إن أكثر اليك دن 1 شرن الكرية التعل 
وتتخوة لمثل دالنه 

. ومّع ذلك؛ فكثيرًا ما يَردُ في | طلاقاتٍ أهل العلم استعمَال لظ اللّة عَلى 
الوم 0 امد الات تر يوباي 
صرف التّظر عن كوه ظَاهم | أو حت فنا وال أعلة. 


ع0 وف ار يمَالء 2 ِ 


من العلل ما يقد في السّندء وَلَا يقد في مَتن الحَدِيث؛ لروايّة المَتن 
بإشتاد آخرٌ لا علة فيه. كما رَوَئْ يَعلَْ بن عبيد» عن سفيان التوري» عَن 
غسرووى زمار عورانن عمو قال ال عا لكان الحريب» 


الا نوينيم سسحصرية 

َال ابن الصّلاح”"': «فهّذا الإسْنَادُ بنقل العَدل عَن العدلء وَهُو مُعلل 
غير صحر ؛ والمَيْن على كُلَ حال صحيحء وعلته في قوله: (عن عمرو بن 
دينار)» وإِنّما هُو: (عَن عبد الله بن دينار عَن ابن عمر) وهكذا رٌواه الأئمة من 
5 - قي ات رمق مر ل شبينة 
00 

م 111ص 
وعِنْدي في ذَلِكَ نظرٌ؛ فإنَّه ون كان ذَّلِكَ لا يتقدح في صحَّة المَيْن وتُبوته عَن 
خوك الله قكلة إلا رلديعة قاناك اف هده الوابة بها أى ل إشادها خاضة 
حيثٌ وقّع في إِسْئادها مِن الخط ما قد عُلمه وهّذا يعد نَع دح في الرّوَاية 
يقتّضى إعلالّها وعدَّها في ججملة المَعلول؛ فإنَ عُلّماء عِلل الحَدِيث في 
كلايهم في العلل لا يتحر كلامُهم في العلل الي تّقدح في المَنْن فقط؛ بل 
يشمل أيضًا ما يقدح في الإسْتاد. واللّة أعلم. 


ماخر 


2 


يحبتيسيا 0 يدك «العِلّة) 
24 فض القطهيف قش القادء 
ماي ست 
واعلّم؛ أن (العلة» حيث أطلقها علماء الحديث» فهم يقصدون 


(القَادحةً) خاصة؛ نه وإن كان ليس كُل تفرد كر هد ارحب القدح في 
الرَوَاية رَلَاكُلٌ اختلاني كذَّلِك؛ لأ الماة لتتسموة العتر كبو لاشودف 


05 «علوم الحديث»)‎ )١( 


في ذَلِك أم لا؟. 


استعْمّل الإمامٌ رمدي وغيرٌه لفظ العلة في الّبِير ع عَن التسخ؛ فإن أراد 
و ا ا 0 باه رادا ماني 


الشعية : اد 0 0 


وإذا وَقع في مَتن الحَدِيث ما يُستشكل من بعض الفاظه. أو جمله؛ فإن 
هذا سبيله معررّوف». وَهو الرجوع إل أهل الاختصاض من علماء الحديث 
الكتاق الإزالة اليس بويدقع:الإشكان» كها "باق تقصيلة عاد فايعا هد 
يخلب الحيية ومشكله. 

وأمااما تجده :من معن التعاضريق ين الدين كلما استشكلوا شكاءقى 


- 32 1 1 ع 1 م 2 
الحديث دهبوا ا إنكاره ورده» دول اعتبار مأ اعتره انهه الحدذيث من 


ماه كور ا أي فى م أ اا 9 
كدت 2 كن ا ا مسر 0 


مُحاولة الجَمع والتوفق يقير تعش آر تكلي؟ فوولاء سوا غلا الهس 
القويم؛ بل هم علَّئ شَّفا هلكة؛ لتجرّؤهم على رد ما قد صححه العلماء 

تانق يطالق الفط( العلة) عل مدر 113 التسسكاني: فقول رعو 
ممق ) لكون ,عضن الفاقله ال جا افك رقع إلقوا لل رو" 
الَّين بل حيتُ استعمل مُصطلح العلّة في غير مَعناه الَذِي يُعرفه عَلَماءً 
الحَدِيثء فَكنْ مِن هَؤْلاء علّى حَذرِء وَلَا تتخرج عَن مناهج علّماء الحَدِيث) 
والنَّهُ من وراء القصد. ظ 


“مه ب«االإغتبّار)» وَهُوَسَبْرُ مَارَوَى 


(الاعيِبارٌ): هو هَيئةٌ التَوصّل إِلَى معرفةٍ اتفاق الرُواق أو اختلافهم» أو 

أن( لاقي ت) هو الطريق لد تقلكه كلماء الكويف لاز قوق عل 
التَرّد والاختلافي- واللّذان هما مَظِئنَا الخطإء أو الوقوف على الاتّفاق - 
والَّذِي هُو مَظِنَّهَ الجفظ. 


3 وو سمدم 


1 7 2 و 5 50 هه 
)2 9 إل يحكر تعيارة ررد وح كيه 


2 5 ا اا 6> ره 
ف (اشاهداء وَفأقد ذين ابقصرد 


مره عام سر ١‏ اس ظ 
١١-1‏ --نبسس 030 
حو أل وجل جنير 

وَويعايذئى الَّدِي بالتَغق 
- ص هه م اده 4 
المتَابيعاأ» د 0 


و(الاغتبار) هو سَبْر روايّة الرّاوي؛ أن يآى إل رؤالته فيعتيرها بجا ف 
الباب مِن روايات غيره من الرّواة؛ ليعرف: ظ 

هل شّاركه في ذَلِكِ الحَدِيث غيرٌه فرّواه عن شيخه. أو لا؟ فإن لم يكن؛ 
فينظر: هل تابّع أحد شَيِحْه فرّواه عمَّن روئ عنه أو لا؟ وهكذا إلئ آخر الإشتاد. 

فا رعق لا 

ف هل أت - أو بمعناه - ححديث أخي ؟ 

دا 5 معي 

إن لم يَجد شيئًا من هَّذَا؛ٍ فالحَدِيث (فرةٌ). 

ورُبَّما يُطلق الشاهد علّئ المُتابع» والعكسء والأمرٌ فيه سهل . 

وكثيرًا مَا يتكون الححَديث معروفا مِن رواية رَاو م معين» فيأتي بَعض من لم 
1 لفوت 7 حوف ا لاتتقا رك له الطمر. 
ا 0 

وقد يع ذلك أَيضًا في طَبقةِ الصّحابّة؛ كأن يكونَ الحَديث مَشهورًا مِن 
حَديث صَحابيٌ مُعيّن فيُجعل مِن حَديثِ صَحابيٌ آخرّ» فيظن مَن لا يَفطِن 
لود ليها كدكاودى: عه تنو تتكس كلذوولما شاهذا [لحوه و لمن 
الآمد كذلك: 


: 7 ش | تر 3 5 أل سه 
50 و الال طارهمر 
5 42 0 4 4 5 7 3 ع 1 
وفد يَكون الحَديث من رواية رَاو ضعيني؛ فيرويه مّن اخطا فيجعل 
مكان هذا الضعيف ثقة فيُرجّح العغلماء كرون الحوين» عا الصعيق ١‏ 
بسحي ب د ا 0" 


00 


وإلّما الإمامُ تر أن رواية الت مه لم تصغ ليه أصلا فلا مُقارئة ينه 
ا احودت لأن ذلك انا يكون حيث تصحٌُ الرُواية إليهما جميعاء 
وحِينئذٍ تكونٌ روايةٌ الثّقة؛ لأنَّ الحَديث ا 0 
تي صحّت إلى راويهاء قإذا ‏ بت أن هذا الرّاويَ الذي صحَّت الروايةٌ َي 1 
ضعي كانت الرّوايةٌ ساقطة ولم تنفغها الدّوايةٌ الأخرئ؛ ار 
غَيرٌ مَحفوظَةٌ. 

وقد يكون الحَديثُ حَديتَ رَجل واجدء مُو المُتفرٌدُ به» بتي بَعضُ مَن 
توق التعديت غنوه لون عه برعل اخ أو اكدره والسوات آذ :هديك 
ليس مِن ن حَدِيثٍ مّن فرن مّعهء بل هو حديثه؛ آيس من حزيف عبرو نقرن لا 
الطة [القو تيس أن البحديت فق روائة عو زم نميا بِعَاء فيَدفعٌ التفردً» ويُثبتٌ 
الككايدا بو بس الام دولك 


0 


كل كود كن درناهعة ارو العدية ا ناء ذلك تجالمه ل إسناد 
الحديتث از امي من يروي الحَدِيتْ عَنهماء ويقرن بينهما في روابته. 
تحمل ووارة احوهما 2 ووارة لخر علي الاك فوسها ييف وَالْصَوَاتٌ 
اد نيوو يها اختلافاء فمَن لا يفطن لذلكء يَحسبُ الدّواةً متفقين» يتينما 
هم في الواقع مُختلفون؛ فهي مُخالفة» ولّيست مُتابَعة 

ولهذه العِلَة؛ لم قبل الأمّهٌ مِن كلّ أَحدٍ المع بين الثواة في الأسانيد؛ 


ا 00 00000 ظ 
عع لابين لاتق 
سم سي سير سكم( 


َ 0 ِ 7 و 
اللّهمَّ | إلا أن يكونّ الرّاوي ممَّن اشتهر بالحفظ وبرز فيه بحيث لا يختلط 
عليه حديث شيخ بحديث شيخ آخر بل يمير بينَ ذلك. 


8 0 
4 


وما تحاءوت روايات كاعر الاناق» ثم بعد التتبّع والسَبر» يُتبين 
هَذْه الرّوايات ليست مُتفقةً فيما بَيتّهاء بل هي مُختلفة: اسم 
الاتفاق» بل حُكم الاختلافي. 

وذلك؛؟ فيما إذا رُوي عن رَاويَيْن حديثٌ واحدّ» عَلئ الاتفاق في الإسناد 


ل سه ل سا 


والمَتن مماء ثم يتين بعد السَبر أن َع من دُون أحلد هلين الراوتين أخط 
علّيهه حيث رَوئ حديثه مثل رواية الرّاوي الآحَرء والصَّوابُ الذي يُعرف 
ع أضحاب هذا الدَاوئ: أن يروي التحديت عل خلاف رواية الرّاوي 
الآخري في الإسناد أو في المتن» يو نلك أن المتائعة الكدفوفه 00 
ال شور دن اراي لبعد ناقها نماك اتاد كيقبن أن 
كدوم رايا دن 

وقد يّقع ذلك حيث يُقرن الرّاوي بين الرّاويين في الرّواية» فيحمل رواية 
أحدهما علا رواية الآخَر علئ الاتفاق وَعَْمَاء وقد يَقعٌ بدونٍ إقرانٍ. 

فد تكون لَفظةٌ - أو جملةٌ - معروفة في حديثٍ بن رواية صَحابيٌ معيّن. 
فيأتي بَعضُ من لم يحفظء يروي حديثًا آحَرَء عن صحابيٌ آخرٌء بإسنادٍ آخرٌ 
يك كذ الّة - أويلك الجملة - فيه والصّوات أل في الكديث الأو 
وليست في الحَديثٍ الآحَرء وإنّما اشتّه ذلكَ عَلئ الرّاوي» فمّن لا يفطن 
لذلك. يَظٌ أنَّ هذه اللّمظة د قاقرلا د تحر ا امسا و دل 
عد قينا ناهذا لل حو ولس الم عالت 


| كلم؟ 


/اثمره 


يكير ذِي التَهمىة وَالإِنحََار 
راوس ِهبِالصَّعْفِه وَبِالمَوْفُوفٍ 


ثمَّ اعلّم؛ أنه قد يَدخل في باب المُتابعة وَالاسْتِشْهّاد روايَة مَن لَا يُحتح 
بحَدِيئه وحدّهء بل يكون مُعدودًا في الضّعَفاءء وفي (كتابي البُخاري ومُسْلم) 
جماعةٌ مِن الضُعَفاء ذكراهّم في المُتابعات والشّواهد. 

ويا تل امو نياع سوفن مشر ا الدا سي بون 
المنشفاءة ادلكن يعتير به). وافللان حمر و فل تقدم الدية علو نحو 
ذلِك. والله أعلم. 

وآَئِمّة الحَدِيث جينما يَعتبرون الرَّوَاية بعيرها لَا يكتفون ب(المّرفوعات) 
فحسشب؛ بل ينظرون أيضًا في (المّوقوفات) الّتى تُروئ في الباب؛ فإن لهذا 
فوائدٌ عديدةٌ مِنْها: أن الحَدِيتٌ الَّذِي رُوي مرفوعًا قد يكونُ الصّواب فيه 
الوقفت؛ فبدون مُعرفة الموقوفات التي في الباب؛ لا يتبين لنا أخطاءٌ الرّواة 
ا ل يي ا واس 0 

وكذَّلِك (المّراسيل)؟ فبدون مُعرفتنا بالمراسيل التي تُروئ في الباب؛ لا 
يتبيّن لنا خطأً مَن روئ الحَدِيث مَوصولاء والصّواب أنه مُرسِل. 

وإذااكافق كناية:( الكر اسن ):[الكو توقاتت) تمي كعرنةغرة لخديف 
كما بِينًا- فهي أيضًا تفيد في تقوية الأَحَادِيثْ. 


تذكن 


8 و 
1 8 م _-- ٠‏ 
١ 3 7‏ 
د 7 2 1 ٠‏ اه 


وذَّلِك؛ حيث تَكون مُختلفة المّخرج عَن المّوصولء أو المّوقوف. وَقَد 
رأئ أَهْل العِلّم صحَّة الحَدِيث مرفوعًا وموقوقاء أو مَوصولا ومُرسلا؛ فإن 
تعددّ الأسانيد للحَدِيث الوّاحد يقوي بعضها بعضًاء ويشهد بعضها لبعض. 

والتَسامّل في اعتبار الزواياتِ 2 تلاش أثره إذا 
كان الحَدِيث له أصل تَابتٌ قَائمٌ بنفيه يُرْجع إليه. لكن؛ إِنّما يَجِيءٌ الصَررُ 
ويُوجدُ الحَطرُء حيث لا يكونٌ لِهذا الحديثٍ أصلْ تَابِتٌ يُرجِعْ إليه في بايه. 
بل كُل رواياته ضَعيفةٌ تَدورُ عَلى الرّواة الضعفاءِ؛ فإِنْ التَسامّل في اعتبار 
رواياتِ مثل هذا الباب» وعدّم تمييز ما ضَعَفه مُحتمل؛ وما هو منكر لا 
يُحتمل؛ يُضِي إلئ إقحام أحاديتٌ متكرة وباطلة في الأحاديث الثابتة؛ وهذا 
ضَررٌ كَبيرٌ» وشر مُستطيرٌ. 


.3 وكيا ال ام (الاعتبسييار) 


لِسَاقِط؛ مَعْرمَة أو اخِْمَازر 
ولف (الاعتبار) قد يُطلقه عَلَّماءُ الحَدِيث به عد الاك سيرك العقار 


عَن حَال الرّاوي: هل ضَعفه شديده أو هيّن؟ 

فعلّماء الحَدِيث يكتبون أَحَادِيتَ الرُواة لينظروا فيهاء ثمّ يعرضوها علئ 
أكاديت النقاات» ليتظروا: هل أَحَادِيتْ مّؤلاء الرّواة مُستقيمة» أو لا؟ فإن 
وجدوا أَحَادِيتَهِم مُوافقة لأحاديث الثقات- أو غالبها-؛ عرفوا نهم ثقات» 
وبقّدر مُخالفتهم للثقات» أو تفردهم عَنهم بما لَيْس له أصل من أَحَادِيثهِم؛ 
مقتونا رفون طحنت كنظ هو لخم الر افد هذا تسن ابضبا ورالاغهار): 


0 رع ِ 
املاع 8 5 ١‏ ب اه 
5 لل 9 سوير ٠س‏ اللي 7( 
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١ 5 03‏ 
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7 در هيه سرك 2*4 0 
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01 2 لجسيل سير تبص ر 
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أما ما تحققوا مِن شُذوذه ونكارته وخطا الرَّاوي فيه؛ فهو ا 
بُعرّجون عَلَيْ وََا يَلتفتون إليه» وَلَا يدفعون به تفرة الرّاوي» بل يظل حيئئٍ 
عن ارو هما ناورك لددوط ا يعات له د ونا لوذه وكارييا: 


50 


اغْلَم؛ أَنّه مهما كان الرّاوي ثقة حافظاء فلا بد أن تقع له أخطاء ولو 
قليلة وإِنَّما يتفاضل الرُّواةٌ بكثرة ما لديهم م ين الصّوابٍ وقلة أخطائهم؛ وهّذا 
دوعو وبح يل 0 


خطئه. واللة أعلم. 


50 33 
23 00 


< ليد الإغفلال تالت‎ ١ 
لقم اللسيسة لك يتيك العيميسد‎ 
مَجَاءَدَمٌ ارو عن جُمهُور‎ 
الأاقيس السييدة التعست يور‎ 
لما كَان أكثرٌ العّرائب ضَعيفة؛ جاء عَن جمهور علّماء السّلف ذم‎ 
الغريب من الْحَدِيثُ» ومدح المَشْهُور منه؛ في الجملة:‎ 


85" 5 ال لوكا ا 0 


1 


قال مالك بن أنس: «شرٌ العلم الغَّريب» وخيرٌه الظاهرٌ 7 قد رَوأه 


الناس») . 

وقال عبدٌ الله بن المُبارك: «العلم الَّذِي يَجيئك مِن هاهنا ومِن هاهنا»؛ 
على المسوور. 

وقال علييٌ بن الحُسين: (إنّما العلمُ ما عرف وتواطأت عَلَيّه الألسن». 

وقال عبدٌ الرّرّاق: «كنًا تَرئ أن غَرِيب الحَدِيث خيرٌ فإذا هُو شر 

وقال أبو يُوسف: «مَّن طلبّ غرِيبَ الحَدِيثِ كذب». 

وقال لدي كير دل تعفر ا ذه اللخاويت التزات تق نما كناك 
سات كاد 

كال انفيا" كر الحريد الغريبٌ. التي لا يُعمل مهاء وَل تعمد عله 

ولهم في ذَلِكِ كلام يُطول” '. 


_7 هر 2 6 
سم | م اس 2 و كر 5-0 1 
تبازل»ر مين هيسم دون هسل 
لق ٍِ 


راجع «الكفاية» للخطيب (ص ”777 -5700), ولاشرح علل الترمذي» (؟/ 07١‏ - 
5)). 


بر 


0 22200 
ب يم 
4 وَلْيْسَمِنْهٌ(مَات كيد امبرف 


2 : 2 1 31 


أو الست ارزاتية ابيثلات 
يفبدخ) وهو وَعِنْدَهُمْ اماف 


وتّقاد الذي إِنّما يُعلُونَ الْحَذِيتٌ بالتفرد حيت اقم البةاقزيية دل 
علّئ خط الرّاوي المُتفرّد بالحَدِيثء أما إِذَا عَرِي عَن ذَلِكء أو انضم إليه ما 
يؤكدٌ حفظه لما تفرد به فإِنّهِم - حَيئِيِذٍ - لا يُترددون في قبولٍ حَدِيئه. 

وقرافة الإفلذك باذ و عقر 17 افحصي ول هياب الها بالتية إل 
جميع الأحاويث: بل عل ليث تقوم به قرا خاسّة لا تُخفئ عل 
الشمارس القَطِنِ؛ وهذه أشهدها وأكثذها وُروةا: 

فوئْها: تفرد أهل الطّبقات التَّازلة: 


يي 7 4 َ هه 5. 5 0 5 1 و 
وهم من دون عصر التابعينَ» بعد أن استقرت الرَوَاية» وعرفت مخارجهاء 


5 1 
١‏ هبون 0 
[44؟ سس سب -س سح تنه 


0 و - و 5 و وك ر م 

وجوعت أحَادِيث الشيوخ» وعرف حَدِيث كل وَاحد منهم من حَدِيثٍ غيره. 

ا إِذا كان المنفرد بالحديث من لمعا سويت 507 جاءوا بعد عصر 
الأئنة المضتين اصنحات. كتنيي الأصيول؟ افنيذا ذا لقره أولية عاد 

وميا تفرد تقدوة العاطا الاقنيه: 

فإن التفردّ لا يُحتمل - في الجُملة - مِن مثل هَوْلاءِ؛ نظرًا لكونهم 
قد جرب عَلَيهِمِ الوَهم ل الرّوايات» بعخلااف الآئبات» فهم قلجا يقع 

ومنها: تفرد الرّاوي المقل: 

وهو الَذِي لم يرو غير أَحَادِيث قليلة أو لم يُعرف بمجالسّة العُلَماءء وَلَا 
اتير يكار الطلبء وَّلَا بالرّحلة في الحَديث؛ اناق ف جا عا من 
لكر د ى لمم مِن أهل بلّده. ورحل فسمع من علماء الامصان. 

ومنها: التفرد عَن الحافظ المُكثر: 

أى: عَن بعض الحفاظ المُكثرين حَدِيئًا وأصحابًاء ممن له أصحاب قد 
جمعوا حَدِيئْه وحفظوه. وأكثروا من مُلازْمته والاهتمامً بِحَدِيئه» بحيث لا 
يخفئ علئ مجموعهم- إن جاز أن يَخْفَىئ على بعضهم - حَدِيث من أَحَادِيثْ 
هذا الحافظ. أو كانت كتبّه مَشهورةً مُتداولة اهتمَّ بها طلبة الحَدِيثء 
وحرصواعليا سماعها وروايتها. 

وينها:الدردينا شك إت اذاه وهنا 

وذَلك؛ أن ون الخير المتفرد 3 0 من قبل إستاده. أو متنه ) 


01 
أو إِسْنّاده ومّتنه محا فيستدلٌ بما وقع فِيه من تكارة علّئ خطإ مّن تفرد به. 

ومنْها: التفرّد بما جرّت العادة باشتهار مثله: 

وذلقة انساكرت النادة باتخهار تله إذا ل تشهرعيل الوجروه لا 
الرجل الوّاجدء علم أنه خطأء أو كّذب؛ لأن العادةً أن مثل هذه الأخبار تتوفر 
الهمّم والدواعي علّئ تّقلها. 

وهّذا غيرٌ ما تعم به البلوئ؛ فإن الراجصٌ من أقوال العلّماء أن التفرد بما 
تعمٌ به البلوئ لا يرد به الْخَير؛ فإياك والخَلطً بين القضيّتين. وال أعلم. 

ومنهاالتقرذ يقلاك الكحفوظة والمعروقية» والمشهون: .. 

وذَلِك؛ أن يّقع في الحَدِيث المُتفرّد به اختلاف في الإشتادء أو في المَتن 
يقدح في صحته. ويَدَل على خط المُتفرّد به. 


وللخلاف أنواع وأخكام, فهاك تَفصيل القول فيه: 


2 ٠ 3 0 0 2 2 1 
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شح ار والمتنييون تحتجاد 
أله 5 معن وَغْرّجا فذا 


(الاختلافٌ): يقع ف التكك وحدف أو قِ ال وحدهء أو فيهما اع 


من راو وَاحدء أو من عذدد من الرّواقَ مع اتحاد المخرج. أو مع ةا 


العلا 


-١‏ أن يقع مِن راو وَاحِدء فيختلف في الحَدِيث على نفيه؛ وذَلِك بأن 
يحدتٌ بالحَدِيث مرةً علّئ وجه. ومرةً أخرئ علئ وجه آخرٌ مُخالف له. 


ا 
- وإذا كان الاختلافٌ مِن راو وَاحدء فلا بد أن يتحدٌ المّخرج؛ لآن 
هذا الرّاوي هُو مَخْرجٍ الحَدِيثء الَذِي تلتقي عنْده الأسانيد. 
- إذا كان مسد سي تمي" 
ه- وفك يتعدد؛ بمعن أن 0 رَأو روكل العديت نفسة: بإستاذ آخر 
يغتلف عن الآشتاة الذى ذكرة قزم 
الأول: لا يضدٌ وَلَا يُعتبر خلافاء بل يجممٌ بالحَمل علئ أن للحَدِيث 
وذْلك؛ 0 يَجىء كل سناد من قبل مَنْ م على 55 
يرئ النقادٌ صحَّة الوجهّين جميعًاء وَهُو - حَيئيِذٍ - يكون تقوية للحَدِيث 
ليس إغلالا له: 
والثاني: يضرٌ؛ ويعتير علَّهَ في الحَِيث» تفضي إلَ القدح في الوجه 
الخطاء فيلزمٌ الترجيح. 


وذَلك؛ لآن اختللافٌ الرجل الوَاحد في إِسْنَاد حديث. أو متنه- وإن كان 
مخ ملة العقا رع يُنبى عَن قل ضبطه للحَدِيث» أو عدم إتقانه له. 

ثمَّ إِذَا كان الخلاف مختصًا بالمتون؛ وذَّلِك بأن يجبيء حَدِيئان متغايران. 
مختلفان في المخرجء متعارضان في المعنى ظاهراء فإذا وجدت تلك الصورة. 
فهو ما يسمى ب(مختلف الَدِيث). 

وهو يتنوع أنواعا كما سيأتي في موضعه. فينة الراجح؛ ومنة المَرجوح. 
ومنه الناسخ» ومنه المنسوخ. ومِنهُ ما ليس بمُتعارض في الحقيقة حيث أمكن 
الجمع بين ما ظاهره التعارض. 

ومِنة (المُتشابه)» وَهُو الحَدِيث الَّذِي لا يُعلم تأويله علّئ وجه الجزم: 
وهل يُمكن الاطلاع على علمه؛ أو علمُّه عِنْد الله ورسوله بََكْةِ لا يعلمة إلا 
ههنا؟ تخلاف يبن العلماء: 
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/ .3 وَ(المحكما اص الدق ا عَارَضَْه 


5 سه 
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أما (الحديث المحكم)؛ فهو الحَدِيث المقبول (الصّحِيحء أو الحسّن) الَّذِي 
يَسلم من مُعارضة مثله له؛ فكل حَدِيث سلم من المعارض؛ فهو (حَدِيثْ 
000 

وأكثرٌ الأحَادِيث من المحكاتء والمتعارض مِنْها قليلٌ جذدّاء إِذَا ما 
قورنت بالمحكمات مِنْها 


000 _ تسحؤة )2 الم 
تسر أل امسر كم ظ م 
ا 5 0 سل م أساها ي ييكتت سل ديه سل 


0 0 ا اخ 

0 واتحرَج الح دريث) أي: مَداره 
0 0" 1 - ور 
:أمنفسيلة الذي انيه اعتيسحيا ره 


هي 5 م لذ الى كلدو فاته الحفناف 

ولحو الحريي حر دارو د كور راو تي 3 1 . 1 
ويّرجع إليه» وهو أيضًا أصله الذِي يعتبر الحَدِيث به بمَعنئ أنه هو | صل 
0 ش 0 9 5 ا .و "5 © ٠|١10‏ ء 
الي ل ير صر رو 0 
اصطلاحات المُحَدَئين: (هَذا الحَدِيث لا أصل له)؛ أي: ليس له مَخرج أو 


20000 ل 
مدارٌ يَرجع إليه ليقارن به» واللهُ أعلم. 
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لامدة لبعشيتتون ايض 
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2 دى د بي 5 - 7 > مو 5و سمس 
517 أو غيرَ قَارنءكذا غيرهمهنا 


اغْلَّمِ؛ أن الاختلاف: إِمّا أن يَكونّ إِسْنَاديًا ِمتن وَاحِدء أو قصةٍ وَاحدةء 
وإمًا أن يَكونَ متنا : ظ 
فَالْذِي ف السّند يتنوع أنواعًا: 


أحذها: تعارض الوصل والإرسّال. 


0 


الثها: تعارضٌُ الاتصال والانقطاع. 

رابعها: أن يروي الحَدِيث قومٌ مئلا عن رجل عن تابعيّ عن صحابيٌٍ 
ويرويه غيرٌهم عَن ذَلِك الرّجل عن تابعي آخرٌ عن الصَّحابِيٌ بعينه. 

خامسها: زيادة رجل في أحد الإسْنادَين. 

سادسّها: الاختلاف في اسم الرّاوي ونسبه إِذَا كان مُترددًا بين ثْقَة وضعيفي. 

فإذا كان الرّاويان الّْذِي وقع بينهما الاختلاف موصوفين بالحفظ مع 
ورا لديا يد الماوايياء وول لاد جار سسالة الرطاين 
جميعًاء وأن كلا مِنّْهُما قد حفظ ما لم يحفظه الآخرٌ. 

اكه تلش ةانم عقر ابالوسين يل توي كل معان وواع كان 
هذا يؤكدٌ أن الحَدِيث مُحفوظ بالإسْتادين» وأنه لم يُخطئ أحدهماء فيما جاء 
به من إسُتاد. 


لا سيما تين أن الحييث صحيحٌ بالإشتلقين» مثل لو حدّث به عل 
ثَلاثْةٍ أوجهٍ ترجع إلى وجه وَاجدء فهّذا لَيْس بمُعتل. كأن يقول مالك: «عَن 
الزهري عن ابن المُسيب عن أبي هريرة». ويقول عقيل: «عَن الزهري» عن 
ظ اي سلية: ويّرويه ابن عييئة: (عن الزهري» عن سعيل وأبي سَلمة) معًا. 

وكذّلك إِذا 00 الرَوَاية التي تَذك علو 7 الإشتاتين من رواية 
غيرهماء وأيضًا إِذَا وجد أصلّ صَحيح من رواية غيرهما يَدُلُ عأّئ صحَّة ما 
جاء 0 وَاحد يها 4 أو غير ذلك من القرائن ؛ 0 ذلِك يرجح يك 
الروايتين معًا. 
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وإذا اختلفت ألفاظ الححَديث وتعددت مخارجه. أو كان سياق الحَديث 
. 0 00 1 9 5 : 2 
في حكايةٍ واقعة يظهر تعدذهاء فالذي يتعين القول به أن يجعل حَديثين 
مستقليّن» أما إذا بَعْدَ الجمع بين الرّوايات بأن يكون المخرخ وَاحِدَاء فلا 
فش اول تلاك الطريف اليتق 

ش 2 5 م - 1 اك 2 و 6 
عم - 2 14 و 2 ره 7 سه 
روايّة حَدِيثْ مُستقل عَن الآخرء حتّى ولو كَان المّخرج وَاحِدَّاء والواقعة 
تق فده القع )اله ساريقة تبعنة غ1 مقي للتعان: لمق الخليا ول 
٠ 7 2 3‏ 
ينبغي سلوكهاء أو الاغترار بصنيع من سَلكها. 

57 57 5 5 0 _ 1 5 ب 
هَذَاء وَقَد يُروئ حَدِيث واحدٌ بروايتين» كل روايّة مِنها بألفاظ تختلف 
00 ا ِ ,2 
عن الفاظ الرَوَاية الاخرئ؛ لكن مَخرجهما وَاحدء فلا تغتر باختلاف الا لفاظ 
فتبادر إِلَى الحكم بأنّهما حَدِيئَان؛ بل كثيرًا ما كون حَدِيئًا وَاحِدَا رَّواه بعض 


الزواة و فجاء 0 فأوهم د خدوت ايكيا هو في 
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لد راض ييييية) ‏ اتسسيانة 


9 21 جا 01 
8 النييييةاك < الفسسؤزاة:. 


لمش ا شل كك شد 
مَنْلَمْ يَحُنْ أحاط عِلْمَابهِمَا 

واعلّم؛ آله لا تعارض خووان ميان عن مول الله 2 نه لا 
ينطق إِلّا بوحي؛ ل وَمَا َو عن امَو (2) إن هو إِلَا و يوك * [التجم:*-4]» وان 
القعار حي تكو تمن شوم ني لتايس لكايه 

واذااس )لقا ف خاي انقزيث ) وتكلموا قد لرد 5 كويك إن 
موضعه الصّحجيح ولِفَّهم مراد النّ بك عل الوجه الصّحِبح الَّذِي أراده من 
كلامه. 


وكان إمامٌ الأئمة الإمام ابن خزيمة يقول''': «لا أعرف أنه رُوي عَنْ 
لبي 3 0 :8 حريثان بِإِسْنَادَين صحيحين متضادان» تحن كَانْ عنده؛ فليأت به؟ 
عبن أولت بينهما). 


.)5 47 /5( «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص ”477 )» واعلوم الحديث» لابن الصلاح‎ )١( 


1 


15 


17 


17 


9 مو مه م - 5 ا از 
فا 2 ل أمحكب. دلبلل بعسنا 
+ 2 نما + 


كالقييان تيبر كل( لكنبية 


وَالقَذبء وَالقفي عَل الكْرَامَةَ 
يعمل مَاعَم عل خَاضصٍ بدا 

وتمخمل 6 مُظلق 0 مَََّا ك0 | 
وَغْيْر ذلك مِ َِالفْجوه 

وَاحْدَرْمِنَ الدَخِيل وَالْمَشْبْوهٍ 


(مُتلف الحَديث) منه ما يُمكن فيه الجتمع بوجه صحيح. دُون تَعسّفء 
أو كان تمععو الخريناق ذل ال فيد 

وذَّلِك بأنْ ينظر أولًا: إن أمكنّ الجممٌ بين مَدلوليهاء وإبداء وَجه من 
وجوه التُّويل» يزيل الإشكالء وينفي الاختلاف بينها؛ بغير تَعسفء وَلَا 
ميسن الصة إليه فكلما احتمل الحَديئان أن يُستعملا معّاء استعملا 
معًا؛ وَل يُعطل وَاحد مِنْهم| الآخر. 

وَدَلَلك؛ كأن تمك حمل الأمر على الإباحة. أو عل ١‏ الاستحباب» وحمل - 
النّمَى عل الكرامّة» أو يكون أحذهما عام والآخرٌ خاضًاء فيُحمل العام على 
الخاصٌ؛ أو أحذهما مُطلقَاء والآخرٌ مقيّداك فيُحمل المطلق عل المقيّد؛ وغتر 
ذَلِكِ مِن الوجوه المعتيرة عِنّد أَهْل العلّم. 

واحذز كل الحَذر مِن الأوجّه الدّخيلة علّئ العلم وأهلهِ مما يُوجد في 


5106 


تصرّفات أنصاف الملهاءة أو من أهل البدع والأهواءٍ فيصرفون دلالات 
التصوض 00 غَرِيبةٍ وَمَنبالك ميت تقلا كن لعن السَّيطانة التي 


احاح كير اااي لسري بالررنها 1201 والله 
المييشعان:. 


الم زف باقاري سومحم به 
11 ركني الايناة كل كرك العمل 
بتا يخ لجن عَلْ التايخ َل 
فإذا لم يتحتمل الَدِيئان إِلّا الاختلاف؛ وثبتٌ أنَّ أحدهما ناسح والآخرٌ 
مُنسوخ. فيعمل بالناسخ» ويترك المنسوخ. 
سباي ع نيسايو 6 م لل لك 
5 
أصرحها: ما ورد في النص؛ كحَدِيث بُريدة في ١صحيح‏ مُسْلم): وفيت 
تبيتكم عَن زيارَةٍ القبورء ألا فَرُوروهَا؛ فنا تُذكّرُ الآخرةً) 


ومِنْها: ما تجزم الصَّحاب بأنّه مُتأخرٌ؛ كقول جابر: أكان عر انمد 


ع٠‎ 


ومنها: ما يعرف بالتاريخ» وَهو كثير. 
5 - ًّ و لاعت و ست ِِ رتم 
وليس منها ما يّرويه الصَّحاب المتأخر الإسلام مُعارضًا للمتقدم عَلَيّْه؛ 


لاحتال أن يَكونَ سمعه من صَحابي آخرٌ أقدم من المتقدم الم كوو أو مثله 
فأرسله. 

لكنْ؛ إن وقمَ التَصريحٌ بساعه له من النْبِيٌّ :<:» فيتجّه أن يكونٌ ناسحًاء 
بشرط أنْ يُكون المتأخر لم تحمل من الى يني شيًا قبل إسلامه. 


وأمّا الإجماغٌ؛ فليس بناسخ» بل يَدُلٌ عل ذَّلِك. 


3 ال 00د و ص راي سًّ 8 © و 


37 عر 5 2 7 ره ب 
7 اوخيححث ١!‏ )انكييا وا اكتجار 


2 م 02 52 ؟ ١‏ 

4 أوأَفْقَ'كءْؤْالرَّمْؤْأَقدهُ 
ل م 

وَصَاحِبٌ الكتاب قَدَمَنْهُ 
يننا فط كنات ار روتس 


أ 


و : 5 
وحيث تعذر الجّمع بوجه مِن وجوه الجمع المُعتبرة» وَلَا عرف الناسخ 


عن الس لجأنا إلى الترجيح يق الوواشق المي بتقديم إحداهما 
على الأخرئ» وذَلِك كأ يكونَ إحداهما انضمث إليها من القرائن ع ما ييجعلها 
لقدية عل الا حرط 

وذللك كان كوت م زواعا ورثيه أو الفط أو اكد عد ةا أو انوت أو 
أفقه. أو ألزمَ لشيخه. أو أقدمَ سَماعًا منه» أو أن يَكونَ العا ع ل اوري 
0 1 فيح مواغا اوه غباء ولاخ لما تتمكله إتجازة أى ناو لةه أو أن يكن 


ره 


صرّح بالسّماع من شيخهء بينما روايّة الآخر بالعنعنة. 

أو أن يكونَ روئ من كتابه» والآخرٌ رَوئ مِن حفظه؛ فإنَّ الرّوَاية مِن 
الكتاب أبعدٌ عن الخطلٍ والنّسيان إِذَا كان الكتاب صَحيحًا؛ٍ لكن إِذَا كان 
كتابةٌ صحيحًا وَمُو حافظً له؛ فهو مُقدم علّى مَن حدَّث مِن كتاب صَحيح 
٠ "0020‏ 

وَقَد تباينت تصّرفات نقادٍ الحَدِيثء فيما إِذَا وَّقع الخلاف بينَ مَن هُو 
مَوصوف بالحفظ إِذَا تفرد وبينَ مَن هو دُونه حفظ إِذَا كَانُوا عَددًا: أيهما 
المُقدم حينيظٍ؟ فتارةً يُقدمون الحفظً علّئ العدد. وتارةٌ يُقدمو ن العددَ على 
الحفظء والواة ع أن هذه مِن المواضع الدّقيقة» والّتي لَيْس لها صَابط كليٌ 
يْجع إليه» وإنّما يُعتر في ذَلِك القرائنُ الي تحتفف بالرٌوَاية؛ وعلّئ أسايها 
تقدم روايّة الحافظ. أو رواية العدد. والله أعلم. 


م17 2 
5 0 
٠‏ سر 


وكا للفرمين انكر حاف أن كون الكديك أقية كناب الله تعالن» آر 
متة وول الله عن (فيما سوع ما اختلف فيه الحديقان من سشّه)» أو أولئ 
بما يعرف أَمْل العلم» أو أصح في القياسء أو الَذِي عَلَيّه الأكثر من أصحاب 


وغير ذَلِك مِن القّرائن الي يَعرفها أهل الاختصاصء ومع ذَلِكِ فإِنَ 
الخلماء لآ تيملوة القرائق الى تخِصٌ كل .رواية ذو غيرها عند شار كهم 
مَسلك التّرجيحء فَرٌبّما قدّموا روايّة أدنق على روايّة أعلّئ لقرينة انضمت 
إليها غَلبت علّئ ظنٌ الناقد رُجحانها علّئ الأخرئ؛ إذ قد يَعرض للمّفوق ما 
يجعلّه فَائَقَاء والله أغلم. 


ظ ا فى اذى عاه 5 رثاي تب م نا س 7 
ان مَحَيِت لا جم ع ولا نسخ يَصِح 
كه رَجِحم؛ و 5 2ه 3 3 
وإذالم يُمكن الجمعٌ» وَإْ يُعرف الناسح والمنسوخ, وَلَا أمكن الت جيح بين 
و3 وهب التوقت: عن العمان بأعين الخد تين و3 ا 0 
و 
باضطراءهم! وتساقطهم|. 


ع الجا ياي لكا 

قال الحافظ ابن ججر”'2: (والتعبرئ بالتوقفي أولى من التعبير بالتّساقط؛ 
لأن خفاء ترجيح أحرهى غل الخو الغو بائبية التععير نن انقالة 1ل اماه 
مع احتمالٍ أن يظهرٌ لغيره ما خفي عَلَيّه. والله أغلمُ). 

قلتُ: تعم؛إِذًا علب على ظنٌ الناظر- بعد الببحث والسّبر- أن الحدِيئين 
مشطرياة را حول للسيم امود ادا ايو 
يعبر ب(التساقط). أو (الاخ لراب). ل إِذا كَانْ قا ذلك إما 

مَسبوقا في فين امام 

جتهك. والله أعلم. 


حر 0 لطرالاست: - وده 


كلاو اتلد 7 ضر ر استرجب الكيم ار 3" 01 
الخلاف المُتعلق بالمّعنئء أما إِذَا كان خلاقًا لفظيًاء والمّعنى وَاحِد لَيْس فِيه 
اختلاف؛ فهّذا لا يضرٌ وَلَا يَشتغل به العُلّماء اميه ريني يي 
ُكم أو مَعنى يتوقف قبوله علّى صحَّة هذه اللفظة بعينها ل تبجتو ان 
عن صحتهاء وهل مّن جاء بها أصابّ أم أخطأ؟. 

وَقَد يقعٌ اختلافٌ في اللّفظ يُؤدي إِلَىْ اختلاف في بعة شقن المعت اه و 
تا غير تقصوه ف الييث ول ب الحكم با اا امسلا 4 ف لا 
د ؛ لأن غايته أن يكونّ الرّاوي لم يضبط هَذِهِ اللفظة تتحديداء وإن كان قد 
ضبط الحَدِيتُ» والمقصودّ مِنةُ. 


١ 
ظ‎ 1 
4# 


6 


.)١78 «نزهة النظر» (ص‎ )١( 


2 


كما وّقع في حَدِيث أبي هُريرة في قِصَّة السَّهو في الصّلاة؟ ففي بعض 
رواياته أن ذَلِك (كَان في صلاة الظّهر)» وفي روايّة أخرئ: (في صلاة العّصر)» 
وبي روايّة ثالثة: (إحدئ صلاتي العَشِي: الظهرء أو العصر). 

فإن مثلّ هذا الاختلاف لا يضرٌ المَعنئ المَقصود من الحَدِيث؛ لأنَه 
ا او 
فيهما وَاحِدٌَء وَلَا يختلفٌ الحُكم باختلاف الصّلاة» ولو أنه لم يُعيين الصلاة 
اسلذلينا ضر :لقا لكديفه ولع الشكة الدى مادم 


لم 


دكي ساس بن 


8م م 8 انر سس 5 20 و 
خض وَلليسَ يقدّخ مع التججردٍ 
9 


ةيد علّن خط ذلك الاي المُتد بالحَدِيث 
أو انْضمَ ليه ما يُوكَدٌ حفظة لِمَا تفرد به فَإنَّهُم ا 
قَيُولٍ حَدِيثِهِ وَالأَحَلٍ به. 

وكنالك اذ التحديكة ل تعلون الحَديث بكلى اختلايٍ يَقعْ بين رُواته. 
بل إِنّما يكن كذلِك ذا تجح لَديهم أن مَذا الالختلافٍ مُوثْرٌ وَقاحٌ ومْضرٌ 
للرّوايَة َل فكمٌ من أساذوة (الصَحَيحَيْن) اللي د فيها اختلاف ع 
زواتهاء لما (الصحيحية 1 لذ ولّم يوقا في إخراج الحديث 
مع وُجودهء حَيثٌ لم يكن اختلاقًا مُضرًا للرّوايَة. ْ 


1 ل سك( اا 0 


1ه كر وححذه ا اللأككاد 
كت 00 ان سر ا ع 


سير 


وَما جاء عن المُحدّنينَ - أو بَعضِهم - مِن إطلاق القولٍ بِرَدَ بَععض ما 
ََرَّ به بَعضٌ النَقَاتِ قَهُوَ مَحمُول عَلَى هذا التتفصيل؛ إلا أنهم قله 


ع 


يُفصحون عَنِ العلّةِ في ذَلكَء أو عَن السَّببِ الذق انع 1 التَمَدّقِ قَدَلٌ 
بانضِمَامِهِ عَلَى خط ذَلِكَ المُتَعَرّدِ فِيما تفرد به. 

وَذَّلِكَ؛ إِمَا لِكَونٍ هَذَا السَّبّب غَامِضًا حَفِيًاء يَصعبٌ الإفصّاح عنة أو 
التَدلِيلُ لَكُ وَإِمَا لِكَونِهِ مَفْهُومًا لَدَى العْلمَاءِ المُتخَصَّصِينَ العَارِفِينَ بهذا 


الشَّأَن. 
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> 7 
55 وسصييرة بيدا بكمياة فى ار يمه 


(غَرِيبٌ ألفاظ الحَِيث): هُو ما وقع في مُتون الأحاويت: من الفاظ 
عَامضْةٍ بعيدة ءَ عَن الفهم؛ لقلة استعمالينا: 

داقر فير ا ل ا اي و ل ا 
منقولا عَن أحدٍ الصَّحابَّة أوعَن عُلَّماء الغَرِيب الَّذِينَ اختصوا بمعرفته. 

هَذا؛ وينبخِي القَرقٌ بين اليب وَالمُجملٍ وقد يَلتسَانِ عَلى البتعض؛ 
كما ذكر بَعضّهم أن من أمثلَِ العَربٍ حَدِيتَ عِمرانَ بن حُصينٍ في صَلاةٍ 
المَريض. ؛ وقول الث يكة: : اصَلَ ْم فإ م تَسمَطِع قاد إن َم سمط 
فَعلّئ ججنب)'' فَذّكر أن قوله: اعَلى جنب» يُفسرٌه حَدِيتٌ ء ع : اعَلَ جنبه 
الأيمن مُستقَلَ القبلة بوجهه)'". ظ 


.)١١117( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقى (7/ 207١07‏ والدارفطنى (؟/57). وذكره الذهبى في «الميزان» (؟/ ١‏ 77), 
وقال: «احديث منكر). 


ليس ذلك من القَّريبٍ بحالل؛ إن الج معروفٌ في الل وَُستعمّل 
بكثرة, اين ا فو الاح نوا قالك أو يُسرئئ» قصارت كلمة 
حمل يا 0 علييا المعنيان» 50-86 الرَواية الأخرئ دك أن 
الُراة ليُميئ ويس الُسرئء فهِي رواية ميتة لما أجمل في الرّواية الأويى. 
واللهُ أعلم '. 


)١(‏ ثم إن الرواية الثانية المبينة ضعيفة لا يحتج بهاء وقد أنكرها الذهبي؛ كما تقدم. والله أعلم. 


2 


مشكل الفاظ الحديث 


366 وَإِنْ ة اتكيير 1 َ بحر م كنل 
مع دِقَّةٍ الذلولٍ قَغْيَ «الل كد 
عم د 5ن افييلة الفنبوييف) 
ا امخُتقلفا الح ديث) 


سير بهو صر 


(مُشكل ألفاظٍ الحَدِيث): هو ما وقع في مُتون الأَحَادِيث مِن ألفاظء أو 
عباراتٍ في مَدلولها دقة» مع أن اللّفظ مُستعمل بكثرة. 

و(مُشكل الحَدِيث) أعجٌ مِن (مُختلف الحَديث)؛ فإنَّ (المشكل) هو: 
كل حَدِيث- أو بعض حَدِيث- خفي مَعْناه ورُبّما يُوهم ظاهرٌه معَئّئ باطلا. 
سواء خالمه حديث آخر أم لا كأن يخالف القرآن: أو الإجماع. أو مقتضئا 
القياسن» 

أمآ(الفخبلف)4 .نلو ركون لاعت افيه نيت اخ ومع ذَلِك؛ 
فقد تجوز بعض العدّماء فأطلق (المُشكل) علّئ مُختلف الحَديث؛ فتنّه. 
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5 00 32 7" 0“ 
6 يَعْسيَف؛ ايماللائ ١‏ قييتية 


عل بصحيح | لتَقْل مَقَرُونَابِهِ 


اتعرفة أسباب الخويف) ين التيكاه كبغردة أسياب ارول الفران 
الكريمء فإنَّه ين فقة الحَدِيث ومَعْناه؛ لأن العلم بالسبب يُؤْدي إِلَىْ العلم 
بالقنسية كك لا تمكو مغرف تثير الكزييك دون الوق على تصنةءوبيان 
وروده؛ فبيان سببه طَريقٌ قوي في نهم معان الحَِيث» ومن فوائدٍ ذَلِك: 
بغرافة وه الحكمة الباعنة عل تشرريع الحكه.: 

وسببُ وُرود الحَديث قد يُنقل في الحَدِيث نفسه. وذلِك مثل حَدِيثْ 
جبريل ومجيئه إلى الي يَنةِ وسؤاله عن الإسلام» والإيمان» والإحساد. 
وعلامات الساعة؛ ومثل حَدِيث (القلَئّيْنَ)» ومثل حَدِيث «البحر): اهُو 
الطهورٌ ره الجلّ مَيتتة) . 

وَقَّد يذكر في بَعض طرق الحَدِيث دُون بعضهاء وَمُو الَذِي ينبغي أن 
تَشْتد العنايّةٌ به فبذكر السَّبب يتبين الفقه في المسألة. 


ل 


الحَدِيث والقصة. وهّذا لا يكفي في الحُكم بكون هذه القصة هى سببُ ذَلِكِ 
الحَدِيت؛ وإِنّما يُوْحَذ ذَلِك بالتنصيص عَلَيه. 
0 عن . أ 5 5 ام سه 0 4 
ولهذا؛ كان في جعل قصة (مهاجر أم قيس) سببًا لحَدِيث: «الأعمال 
و اله ّ 0 31 
بالكّات)؛ نظ عد علمناء اكليف 


رَو سعيك بن مضيو و قَالّ: 
شَقيق» عن عَبّد الله - هو ابن مُسدُود - قَال: «مَن ها جر يَبتَعٍ شِينًا فإِنّمَا له 


اا ا ان مال لها أ كان هال لش لاجر 
م قَيْس) 
77 لماي ين عأريق أخرئ عَن الأغمش يلفظ. (كَانَ فيا رَجَل 
ا حَتَى يُهَاجِنَ فَهاجرٌ 


00 و ب ( ع 2 عي ا 527 ب 
قال الإمام ابر رَجب' ': ا(وَقد اشتهر أن قِصّة مُهاجر أمَّ قيس هي كانت 


سَببُ قَولٍ النبيّ :اثة:: «مَن كانت هِجِرّنُهِ إلى دُنيا يْصييُها أو 
وذْكرَ ذلك كُثيرٌ مِن المُتأخرين في كتبهم: ولّم نر لِذلكَ أصلًا بإسْنادٍ يَصح1. 
وقَالَ ابن حجر" بَعدَ أن سَاقٌ القِصّة: «وَهذَا إِستادٌ صَحيحٌ عَلىْ شَرطِ 
اليشين؛ لكن ليس فيه أن حَديتَ الأعْمالٍ سيق بسبّبٍ ذلكء وَلم أَرَ في 
مِن الطرقٍ ما يَقتّضي التصريح بذَّلِكَ). 


0 اجامع العلوم والحكم» .)79/١(‏ 
0 افتح الباري») (1/ .))٠١‏ 


١ 


ست ع 0 
عم احا 

وإذا لم يذكر السّبب في شيءٍ مِن طرقٍ الحَدِيثء فلا ينبغي أن يُخاصَ 
داك اف قانه بحلا" لوال اللراى .فنع 3لا الى مقا توعد بالعبوابط 
والتواقةو وز خاطريقه القن لحت 


1 


41+ 0 تبيخ انادف فدات 
2 حيناذا 53ت احعغديئ النقييات 


4 د 0 رججم؛ ده اال ضْطظرتُ) 
وَهسو اتتستطقيفي القيينيفة موتعسني 


يما 56 


(الحَديت المُضطرت) هو؛ الى اختلفث وجوه زوايتة» سواء أكآن 
راوي هذه الوجوه وَاحَدَا أو أكثر» في السَّند وحده. أو في المَدْنَ وحده. أو 
فيهما جميعًاء بشرط ألا يترجّح بعضها علّى بعض؛ لكونهم جميعًا ثقات. 

فلا يُحكم على الحَدِيث بالاضطراب إلا إِذَا كان الخلاف بين 
الرّوايات شديدًا؛ بحيث يتعذر علّا الناقد التَرجِيحٌ بين وجوه الاختلاف بِينَ 
اواك وتقديم بعضها غلا باقيها - لقرائنَ احتفت وا[ اف كتقاربهم ُْ 
الحفظ: والاتمان ونع روا ظ 

فإن لم يتبين لنا الصَوابٌ من الخطل فى تلك الروايات؛ حكمنا علا 
الحَديث بالاضطرابء وكان هذا الاضطراب مُوجبًا إعلال هذا الحَديث» 
والقدح في صحته؛ فيبطل الاختجاج بالحَدِيث لِحين ترجيح أحد وجوه 
الاختلافٍ بين تلك الرّوايات. 


لذ 
545 كذاك ما فيب ةالصفيفه كيد غلظ 
4 2 كدةا 


وأكا :تنكل (الاقيطراب) فتلماء: الخووف غدل ونه انتما خو اعم .فين 
ذَلِكء فَرّبّما استعملوه في مُطلق الاختلاف» سواء أمكن معه الجمع أو 
الترجيح» أو لم يُمكن» وسواء وجد في الحَديث علّة سوئ الاضطراب من 
فبيك: تعفن روزالة أن القطافةه أو الم بون الكريت امير ل درا 
راو سيّىٌ الحفظ قد يُعبرون عنه بالمضطرب. ولهذا يقولون في جرح بعض 
الزواة: (مُضطربٌ الحَدِيث)»؛ أو (ضَعيف مُضطربٌ الحَدِيث)» أو (في حَدِيه 
اضطرابٌ)» وشبّه ذَلك. 


وَرَبَمَا انتمل يعطيم لفظ (المضطرب) يمعو عدم الاستشامة؟ أي: 


في سياق الإستاد نكارة» حترما حتّ وإِنْ لم يكن الحَدِيث مما اختلف فيه الرواة, 
وحن لو كَان الرّاوي الَّذِي تفرد بهذا المُنكر ضعيقا. 

ظ كما رَوئ بعضهم حَدِينًا عَن شُعيب بن أبي شُعيبٍ عَن هشام بن عروة ظ 
ظ عن أيه عن ابى شيلم عر .ابوج شُريرة مرفوعًا؛ فقال الإمام أبو حاتم 
الرّازي''': «هَذا حَدِيتْ مُضطربء لَيْس هُو صحيحٌ الإسْتاده عروة عَن أبي 
سَلمة لا يكون» وشعيبٌ مَجهول». واللهُ أعلم. . ظ 


20220111 ابأ بي حاتم .)١7١5(‏ 


وأكثر ما يطلقون (الاضطرابَّ)» فيما كان الخلاف فيه مع اتحاد 
المَخرج» وأكثرهافيما كان الاختلاق فيه عر :راو واحك. 


وإذا أمكن التّرجيح (فيما كان الاختلاف فيه من راو وَاحد)؛ فهّذا لا 
ينفي الاضطراب الَذِي وقعَ منه؛ لأن مَعرفتنا بالصّوابٍ من الأوجه المختلفة 
التي ذكرها لا ينفي أنه قد اضطرب فعلاء واختلف على تّفسه. واللة أغلمُ. 


ا 


5-3 وكسيا َالكفْدي وَالتَاخيرٌ 
9 ف الماأنٍ والحواة 5 وَالتَغِْيرٌ 


أَؤْكصَد الإغْرَابَ مَفوَاسَرقَة) 

(المقلوت): طق لخي شيء بإبداله بآخرّء في السّندء أو في المَتنء أو 
فيما كاه كد كدو ساحن لاحن وا ماه ري 00 
عهذاء 

و(القَلتُ): إِمَا ف#الشددة ركان لعن وهو: إمّا بالإبدال» وإِما بالتديم 
والتاخين: 

فون صُور (الإبدّال) قي الإسْئّاد: 

-١‏ إبدال رَاوٍ برا آخرٌ تَظير له. 

كأن 0 وال ال ويف تروف ا(نالاة عق الرهرى )ن السطلة من 
رواية: (سفيانَ بن عينةَ عَن الزُهري)! 


215 سمب /| 3 5 دلستيم 
000 د١٠‏ ك3 بر ميهي 


ومثل: أن يروي (نافِعٌ» عن ابن عمر) حَدِيثًا؛ِ فيرويه بعضهم عَن (سَالمء 
عن ابن عمر). 

الك إيوال إشتا و كويف ا ناو خزوت از 

وَمن صور (الإبدَالِ) في المتن: 

إبدَالُ الرّاوي كَلمة في المَتن بكلمَةٍ يق ل تراينيا ل المع ير 
تَكون أَعَمَّ منها أو أخصٌ. 

كما في حَدِيثِ عُمرَ بن الخطاب. أنه تَدرَأن يتك في الجَاهاِ يل في 
المّسجد الحرام. َقَالَ لَه التبيك © 2 :: «أوفٍ بِندَرْكِ» 0 . قفي إحدئ الرّوايات 

ل «ليلةً). 

وجَديرٌ بالذّكر؛ أن لفظّة «ليلة) هذه قل اسْتَدلٌ بها من ذَهتَ من العلماء 
إلَى عدّم اشتراطٍ الصّوم للمُعتكف؛ لأنَ اليل آيس محلا لِلصّوم؛ والله أعلمُ. 

ومن صور (التقديم والتأخير) في الإستاد: 

-١‏ جعْل اسم الرّاوي اسمًا لأبيه» واسم أَبيه اسمًا له. 

كيدان را لوالتفين تخ ) رامين الرليةا: 

و: إبدال (مرّة بن كعب) ب(كعب بن مُرّة). 

و11ئكذ لور الع اعون خا لدريوة غوةة) وزغ الدبية الكذاء ادن يكو 

سود انيم الهو اموا لعا كينا 


.)١116057( ومسلم‎ ))7١77( أخرجه البخاري‎ )١( 


27 


4 

ل م 

وهذا إشناد مقلوب ]| ماهو ١سُفيان؛‏ عن جمران بن ظييان؛ عن حكيم 
ادن معن عن سلمان)” 

ومن طبور (التعدِين والتأخير) في الَدن: 

حَدِيت السّبعة الّذِين يُظلهم الله في ظلّهِ يوم لا ظِل إِلّا ظلهء وَهُو حَدِيثْ 
صجيح مَشهورء وفيه: «وَرجل تَصِدَّق بصدقة فأخفاها حت لا تَعلم شماله ما 
0 هذه هي الرّوَاية المحفوظة. 

ووقع في روايّة مُشلم كلب في متيه- في هَذِه الجملة- هكذا: ١ح‏ لا 
د ا تنفق شماله»””؛ فَقَد م الرّاوي فيه وأخر؛ فالحليعب عيذ 

ويّقع القلب من الرّاوي علّئ جهة الخطإ غير المقصود؛ فإن كان كذَّلِك؛ 
فهو مِن صُور العلل؛ لكن إن كثر ذَلِك مِنهُيَكون قادحًا في حفظه وضبطه. 

وَقَد يَقع الإبدالٌ مِن الرّاوي على سَبيل العَمد والقّصد للإغراب على 
الأقرانٍء والاستكثار عَلَيْهِم! فهّذا كذب- عياذًا بالله-؛ فهو لا يجوز بحال. 
وهذاهوها سية عله ب(السّرقة)) و تاغلدز الشارق) 


مجم تاه تار 
ا 


(1) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (185). 
(؟) أخرجه البخاري .)١577(‏ 
(') أخرجه مسلم .)١١71(‏ 


4 


كذاء.وها ذكرناة ق:صون المقلوت هن (قلب إشناة يإشاه اخر)ه ودكرنا 
أن اللحدتية يُعبرون عنه بقَولهم: «(دَخل عليه حَدَيث ف خوية اناو (استاد 
في إِسْنّاده. إنّما ذكرناه في نوع المَقلوب تبعًا لبعض أَمْل العِلّم؛ لكن آخحرين 
من أَهْل العِلّم يَعدونه من صُور المُدرج الَّذِي سيأتي بعدّه» وهّذا اختلاف في 
التويع والتقسيم لَا يضرٌء وَلَا تتغير الحُكم به؛ لكن ينبغي أن يُعرف اصطلاح 
القوم, وَلَا مشاحة في الاضطلاح. والله أعلم. 


166 اتجد ذا القايبك لاذه سار 
كَأَمْل بَعْدَادَ َم البُجَارِي 
عور تعد فلك :الأ خا ديف انعا ناوعا امن فاعله لغيرة؛ كذ ا 
بأس بفعله؛ ساي سوا يشترط فيه: انتهاوٌه بانتهاء الاختبار: 
والحاجة» وألا يه يايد عار فو ابا 
ومن أشهر ما وقمٌ مِن ذَلِك: قصة الإمام البّخارِي مع أهل الحَدِيثْ 
البعذاد يي لها أراقوا اداو نظ روفي تقض معروةة مقرورر: تبواوولة: 
فَقَد ذكروا أن البّخارِي لما قدم بغداد وسمع به أهل الحَدِيث» اجتمعوا 
وعمدوا إِلَن مائة حَدِيتثء فقلبوا متوئها وأسانيدهاء وجعلوا متنّ هذا الإستاد 


عم ا 2 -د 
يناد آخره وإسناد هذا لحن لمَتن آخرّ) ودفعوا ذَلِكَ إلى عسرة القع 
لكل وَاجد مِنهِم عشرةً؛ ليلقوها عَلَيّه في مجلس الإملاء. 

فلما اجتمع الناسٌ تقدم وَاحِد من العشرة وسأله عَن أَحَادِيئه وَاحِدًَا 
ذوااجداة وا لتخا رع يول تداق كل كديفيونا: دلا أعرفه», ثم الثاني كذَّلِكء 

1 ع : عي سس 2 ع تير 3 الى سر مكاج سس 

فأقبل على أولهم؛ فقال له: أمّا حديثك الأول فصوابه: كيت وكيت. 
والثاني. والثالث» حتّئ أتئ علّئ أَحَادِيئه كلها بترتيبهاء ثم فَعل مع ثانيهم ذَّلِك 
! 5ن 5 9000 : 2 00 
الفعل» حتى انتهئ مِن عشرتهم؛ فاعترفوا له بالفضلء وأذعنوا بجلالته : 


3 جلا ري ا 


.)١١ /”( أخرج القصة الخطيب البغدادي في «تاريخه»‎ ١ 


0 


: وَكلّ! إستادٍ دوَمَانٍ يدمج 
62 غَيْروِ به قََذَا (المدرَّجً) 

04 كُقَ ول رَاء؛ ججاء في نِهَايَجهة 
قبط الفسويظ يم 


(القدرى): اقيم لنى ع من روانة ف .رواقة ارق تبيير ابرق اتاد 
أو في المَئن- من غَير فَصلء أو تمييز يتميز به ما لكل روايّة عن غيرها. 

و(المُدرخ) عل نوعين: الأول: مُدرج امدق والثاني: مدرج الإسْنّاد. 

فمدرج المّتن: هو دمج مَوقوفٍ بمرفوع. 

وهو علا ثلاثة أقسام؛ أنه يع في أولٍ امد و0 وسطه. وفي آخره. 
والاع يكن الاغلت 31 (إذ إن عادةً الرّواة نهم نون هاه العدية 
بكلامهم بعد روايته لا قبلّه). والناى أكنر ين الأرل: 

مثال ما أدرج في أول الحَدِيث: 

ما رواه: أبو قطن وشبابة» عَن شّعبة» عَن محمّد بن زياد عَن أبي مُريرة 
قال: قال رَسَول الله عي : سيفوا الوضوء؛ ويل للأعقاب من الثار". 


دكا ظ ١‏ 


فقل رَوآه: آدم , بن أبي إياس» عَن شعبة؛ عَن مُحمد بن زياده عَن أبي 
هريرة قال: أسبغوا الوضُوء؛ فإن أبا القاسم قال: «ويلٌ للأعقاب من الثّار». 


ا 


(أسبغوا الوضوء) مُدرحٌ مِن كلام ني 
ع ام 1 اه 00 
هريرة. وَقَد رّواه الجم العَفير عن شعبة كروايّة آدم 

ومثال ما أدرج في أثناء الحَدِيثْ: 


فعَلمنا مِن روايّة آدمَ أن قولّه: 


ما رّواه: عبدٌ الحَمِيدٍ بن جَعفرء عَن هشام بنِ عُروة» عن أبيه عَن بسر 
فك صفوان قالق: سععت :رشول الله كله يقول: اتن مس ذكره أو أنه أو 
وففية للكوضاًة 


ادر قوله : (أو أَنثييه أو رفغيّه), والصوات: أن ذَلِك مِن قول عروة؛ 
هكذا رَواه الثقاتٌ عَن هشام. 


000000 ل ا ل 2 انا ْ اما عش 
وهو بلفظ: امن مسّ ذَكرّهء فَليتوضاً» قال: وكان عروة يقول: إِذَا مس 
أ ع ف 3 يك 1 
رفعيه او انشييه او دكرة فلبتوض]”. 
0 

ومثال ما أدرج في آخر الحَدِيث: 

ما اوقد الشين تحمد العلى عق ر قير عن الكبيق بق ره هو 

القاسم بن مخيمرة قال: أخدّ عَلقَمةٌ بيدي» فحدثني أن عبد الله بنّ مَسعود 

اد ل وأن رَسُوَلَ الله علي أخذ بيد عبد الله بن مسعود, فعلمنا التَشهد في 

د فى آخره: (إذا قلت هّذا- أو قَضيت هذا- قد قَضِيت 


صلاتك» ان شعت 2 موس ؛ فْقم» وإن شت شعت أن تقَعْدَ فاقعد). 


1« التفييد والإيضاح» 5 7 3). 
(1) «التقييد بيد والإيضاح» (7/ 4 737- 7750). 


١ .‏ م 0 <ة َس د عه 5 
د 0 ا 0 اي 5 3 22 الاك 
. 0 و ساق “تل ؟ 4 0 7 
0 ف ا 1 ١‏ م 1 
١ 5 337 0‏ ع 07 وس لماي م ٠‏ 
_. 5 3-0 ا 3 2 يو ما ابم 
. ل 5 


5 8 .د 1 ًً 8 
فقوله: إن شئت...إلخ») مِن كلام عبدٍ الله بن مّسعود. وقد رَواه جماعة 
1 ا :7 5 1 00 1 ١‏ ا 0 
من طريق شبابة بن سوار عن زهير» وقالوا فيه: «قال عبد الله: إن شعت أن 
5 ا 0 
تقوم...إلخ). وشبابة بن سوار ثقة . 


ومدرج الإسُتاد: هو تغيير سياق الإسْئّادء أو حمل روايّة عل رواية. 

ومدرجٌ الإسْتاد علئ خمسة أقسام؛ وهو: إمّا أن يقعَ في السّند فقط؛ كله 
أو بعضه. أو في المَتن فقط؛ كله أو بعضه. أو في السَّند والمَتْن معًا: 

مسن و د 2 “2 م 3114 ع مر سر 

الأول: ان يروي جياءة الل يي مال مختلفة؛ فيرويه عنهم راو؛ 
فيجمع الكل على إِسْنَادٍ وَاحِد من تلك الأسانيد. وَلَا يُبين الاختلاف. 

مثاله: ما رَواه: عثمان بن عُمرء عَن إسرائيل» عَن أبي إسحاق السَّبِيِعَ: 
زشول الله امن سك سودة فإذا افرأة غلا الطويق فد تر فك4 تر سيو أن 
يتزوجها رَسُول الله ...2 الحَديث» وفيه: (إذا رأئ أحذكم امرأةً تعجنه؛ 

فظاهر هذا السّياق يُوهم أن أبا إسحاق رَواه (عنهما جميعًاء عَن عبدٍ الله 
ابن مُسعود). ولبمن كذّلك؛ د رَوأه: أبو إسحاق» (عن أن عيبل الرّحمن» 


'«علوم الحديث» لابن الصلاح (9/ 7757). 


عَن الت يكل روات و(عَن عبد الله بن حلام؛ عَن ابن مُسعود. متصا )؛ 


ينه غيدٌ وَاحدء عَن الثوري؛ مفصان<'. 
الثاني : أن يُكون 0 راو او إِلّا طرقًا منه؟ فإنه عنده بِإِسْتَاد آخر؛ 
فيرويه راو عنه تام بالإسشتاد الأول. ظ ظ 


مثاله: حَدِيتٌ: ابن عُيينة وزائدةً بن قدامة» عَن عاصم بن كليب» عَن 
أبيه» عَن وائل بن حُجر (في صفة صلاة رَسُول القوللا: ). وفي آخره: أنه الجاء 
في السّتاء فرآهم يَرفعون أيديهم من تحت الثياب». 

والصّوات: رواية مَن روئ عن عاصم 3 كليب- بهذا الإشناد- صفة 
الملةة خاصضة وفصل ذكر رفع الآيدي عنه؛ فرّواة: (عخ عاصم» عن عبد 
الجبّار بن وائل» عَن بعض أهله؛ عَن وائل بن حجر) " . 
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الغالك- وهو قرع عَن السّابق-: أن يسمعٌ الحَدِيث من شَيخه إلا طرة 
ا ا 0 

ففظة اله إلماتمعها شيد من قاد عن أي يك غير ايها . 
ا رأبوالها0".. 


(1) «التكت عليز ابن الصلاح) لابن حجر (/ “55 - 8180). 
(؟) «علوم الحديث» لابن الصلاح (7/ 737137). 
() «النكت علئ ابن الصلاح» لابن حجر (7/ 414 7). 


٠ 
6ه‎ 
7 يونا‎ 


و سي 
مه ل 


(70 للب سس |1 
الرابع: أن يكونّ عِنْد الرّاوي متنان مُختلفان بِإِسَْادَين مختلقين؛ 
فيرويهما راو عنه مُقتصرًا علّئ أحد الإسْنَادَين» أو يروي أحد الحَدِيثين 
بِإستاده الخاص بهء لكن يزيد فيه من المَتْن الآخر ما لَيْس في المت الأول. 
ار 5 5 500" 9 
مثاله: حدذيت. رَوأه سعيد بن أبي مريم» عن مالك. عن الزهرى» عن 
أنس»ء أن رَسَُول الله :: قال: «لا تباغضوء وَلَا تتحاسدوء وَلا تدابرواء ولا 
تَنافسوا) الحديث: 
1 200000 3 ءَ 9 
فقوله: ولا تنأفسوا) مُدرح. أدر جه أبن ابي مُريم 0 حَديث اآخر 
1؟أ|او 1 5 58 م 1 و 0 ا سر 
لمَالك» 7 أبي الرئاة عن الاعرج. عن ابي هريره» عن النبيّ 0-6 (إياكم 
والظنّ؛ فإن الظنّ أكذبُ الحَديث,ء ولا تَحسّسواء وَلَا تنافسواء وَلَا 
2 20000 1 > >ه 0 : ِ 4 
تحاسدوا)» وكلا الحَدِيئين مُتفق عَلَيّه من طريق مالك» وليس ف الأول قوله: 
ولا تَنافْسوا) وَهو ف لان ا 
أ ع 7 م عر و 
الحَامس: أن يسوق الرّاوي الإسْنَادء فيعرض له عارضء فيقول كلام 
00-7 0 : ا سي 2 
مِن قِبَّل نفسه؛ فيظن بعض من سمعه أن ذَلِكَ الكلام هو مَتن ذَلِك الإسْتاد؛ 
فيرويه عَنه كذّلك. 
ماله كديف: لمن كدر يرث ناد نه ناترم واه اانا 
ذكروا أن ثابتَ بنَ موسئ الزّاهد؛ دخل علّئ شَّرِيك بن عبد الله التحَعي. 
4 ع 0000 1 ءِِ 5 عِ ا | تسد 4 
وشريك يُملي؛ يقول: (حدثنا الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال 
1 ع > ره ارم : 5 1 
سيول الله 16 وَلْم دق المدوه وسكت بكب المستملي؛ فلما نظر 
2 -ه 5 7 و سََ 
شَرِيكٌ إِلَْ ثابت؛ قال- أي: مِن قبّل نفسه-: من كثرت صلاته بالليل 


(1) اعلوم الحديث» لابن الصلاح (59/ 20178-77371377 د 
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52 عن 2 يه اع 01 7 0 ااعدااع ' 
ابيض وَجهه بالنهار)» وإِنّْما أراد ثابتا؛ لزهده وورعه؛ فظن ثابت أنه روئ 
0و - 3 3ج 3 7 م-2 9 ف ىو 5 7 7 )١‏ 
عَذا الحديث مرفوعا هذا الإشناد؛ فكان ثابت تحدث به عق شريك! ٠‏ 


50 يرنه سبالئي): أو القتفصيل 
ل دون الما ضيوع تبي هيل 
ويُعرف الإدراج ني المَتن بِوَاحِدٍ من أمور أربعة: 
الأَوّلَ: مَجيء رواية لخر لديف اه مع هذا المُدرَّج» كما وَأبتَ 
في الرّواياتِ التي تفداعا عيذ دك الامئلة. 


لاني : أن يمر الرَاوِيِ َقَسّهُ في حَدِيئِهِ عَلَى إِدرَاجِهء بأن يَقَولَ: «قَالَ 
فلان كَذَا)؛ مَثِله. 


ا 
0 


1 0 2 3 0 8 0 - لاع تم سير سس 
مثاله: حَديث عبدٍ الله بن مسعود. ء َنِ التي يد أنه قال: ا(مَن مَأت وهو 
وو 0# 4 هَ- 
يلوط سوي وو سير ب 


ره 


سل ع سل 3 


هكدًا وَقعّ في َه الرُوايء وَجِي تحط وَفي روا اعون افع جات 
مكدًا بهذا اللفظ: ممعت وقول الله عكاة يعو ل: ارم جعل كذ نذا مكل 
الوا حون ترك وله مكنا 1 مَنْ مَاتَ لا يَجْعَل لله نذا أدخلة 
البحرةع"". 


ره سر لله 


فعرف بهذاء أن بَعضُ الحَديثْ إِنَّما هو مِن كلام رَسَول الله تق 


1 


(١)«الإرشاد»‏ لأبي يعلئ الخليلي .)١1/ /١(‏ 
() «النكت علئ ابن الصلاح» لابن حجر (7/ .)١3171١‏ 


7 


لتَّلتُ: أن 5 1 5 ب مِمّا يَستجيل أن يَقَولَه التي كل. 


َال حَديتُ ابن المُبارك؛ عَن يونْسٌ بن يزيد عَن الزهريٌ عَن ابن 
المسدت» عَن أبي هُريرة قَالَ: ذال سيول لهت :: الِلَبدٍ المَملوكِ أجران. 
لذي لَيِي يدها ولا الجهادٌ في سَبِيلٍ الله وَالحَجُ وبر أمّي | 
اموت و انا محلو 411 

فهذا ا الذي في آخر الخلية هن قوله: «وَالّذي نَفْسِي , يدوا إلى 
آخره؛ يَستّحِيل أَنْ يَكونَ مِن كلام النّى 4ك 3 إذ يَمْتَنعُ عَلَيه أنْ يَتَمنَى أن يَصِيرَ 
لوكا وَأيضَاء فَلمْ تكن لَهُأمَ يرم بل هَذا ين قَولٍ بي هُريرة» أدج في 
الحَديثِ مِن غيرٍ فصل ل يتاك بشن الزراة عن عيبل الله بن الخباراء 
ِهَذا الحَدِيثِ فَمَصَلَ كَلَامَ رَسُولٍ الله عه مِن كلام أ بي هُريرة '. 

الرَابعْ : ذاتكففت لكا خة اللخنافة لخي أ لديف ا 
الأصل مِمًا أَدرِجَ فيه 


ْ ا © س أ | 2 ز(/ ل 7 | 
22 بس 110 7 ا 


به كد | 2 ل 0 وب 1 
هَذاء وما وقع في «الصَّحِيحَيّن) مما يُعد عِنْد العُلّماء من المُدرج, لا 


«النكت علئ ابن الصلاح» لابن حجر (9/ 0٠‏ -93121). 


١ 0-2 9‏ 
الايد بر 
كت 


).خم اللذتهحذسهس ) 00 
0 ا 5 ا ا ىر 
0 ألا كن أل لداى ان ”عم ١‏ 
1 1 3 3 
ف سل هه سانا 0 يديد سار 


وهم أن ذلك إعلالٌ مِنّهُم هه وإنّما مو بان وتّوضيحٌ؛ فإنَ غاية الإدراج أن 
تَكُون الرّوَايةٌ الي وقع فِيها ذَلِكِ روايّة مُجملة» ساقها الرّاوي بلفظ مُجملء 

ايم أذمالبى من الخريث خسن جبلة الكريت» أغتي تدر المنْن »اذا 
جاءت روايَةٌ أخرئ وتَبين مِنْها ما كان من قولٍ رَسُول الله 5 يد وما كان من 
قول الرّاوي فهي بمُثابة روايَة مبينة لما 5 في الرّواية الأولئن؛ فنتحمل 
الوَاية المُجملة علّئ الدوَاية الخبينة» وَلَا حاجة حييئٍ إل جعلها من 
المعلول. والله أعلم. ظ 


ما وقع من الإدراج عن خط أو سَهو؛ فهو غيرٌ قادح في المُدرج ودينه 
فإن كثر الخطأ مِنهُ قدّح في ضبطه وإتقانه. 
وما كان عَن عَمد؛ٍ فيختلف كمه نظرًا للسَّببٍ الحامل عَلَيْهِ: 
فإن مير لغريب. أو لحوه؟ فهو غير قادح وَقَد فعل ذَلِك الزهري 
وغير واحد من أثمّة هذا الشأن. 
إن كان لغير هذا السّبب؛ فهو حرامٌ عند 0 العلماة وأللة أعلم. 


7 اطاص اه ملل 
ا 


67 كر اماه 0 9 ١‏ 
1 5 
ا َ: 0 اب نت 3200 


1 


2*4 ة 
في م 


هَذَا؛ٍ وممًّا يَدخل في الإدراج أن يَكونّ في الرّوَ اية 
اسم رجل جّاء في الرّوَاية غير مَنسوب. فيَعمد بعض الرٌواة» فيتسبه اجتهادًا 
منه؛ أو يصمه بوصفي مَا من غير فصل يتميز به ما كان من أصل الرّوَاية: وما 
لاعن البيره بوسفه كاحي عانة اللخقري: بيك يقوارت في عل 
ذَلِك: (هو ابن فلان)» أو (يَعْني ابنّ فلان)» أو (وهُّو ثقة) ونحو ذَلِك؛ فهّذا 


ساقم و ترا 


أيضًا من الإدراج. وَقَد مَنع المُحدَّئُون من ذَلِكِ كما يأتي في موضعه في (صفة 
روايّة الحديث). 


ست احج لق وناع حم 
2 ا 0 2 ات 35 


| 89 


7 


( 0 _ / )) 4 : 1 0 9 , ١ وم‎ 1 


- 0 0 َه 0 وه ِ 
أو هَكلة - لا أحوف ‏ المخرّف) 
ع سس 
1 7 8 2 د للفيهسضا بن لمعيسيصت : 


عرد :الا تور لقي قا اضيا باه ال ميا سائر 
العُلّماء- إليه؛ فإنه من مَزالق أقدام الفحولء وكم نقل العُلَّماء عَن السَّادة 
الأعلام من التّصحيفات العريبة» وَلَا سيما في الأعلام الي لَيْس للذهن فِيها 
مجالٌ» ولا هي شيءٌ يُّقاسء أو يأخذه الإنسان بقواعد وضَوابطً. 

وأثره كبيرٌ وخحطير: 

حيتٌ يُؤدي في بعض الأحيان إِلَى الخَلط بين الثّقات والضَعَفاء؛ فَقَد 
يكون الرَّاوي صاحب الحَدِيث ضعيفاء فإذا صحف ينقلب» فيصيرٌ اسم 
لخر خوهن القات! 


وأحيانًا أخرئ يُوْدي إِلَىْ إيهام تعدّد رواة الحَدِيثء بينما هو من روايّة 


راو وَاحِد؛ٍ لأن الرَّاويَ إِذَا صحف اسمه فصار اسمه اسمًا لآخر؛ فقد يتوهم 
أن الحَدِيث قد رَواه رَجِلان؛ لم يّروه رجل وَاحد! 


ورُبّما يُؤدي التصحيفٌ في المَئْن إلى تغيير مَعنئ الحَدِيت؛ بل إفساده؛ 


ققد يكون اللفظً المُصكّف يحمل من المعاني ما لَا يحتمله لفظ الحَدِيثْ 
الأصلي؛ بل رُبَّما أدئ إِلَئْ إدخال الحَدِيث في باب فقهي غير بابه. 

وَقَد كان المتقدموق يُظلقون: (المصّحّف) و(المحرّف) جميعًا .عل 
شيء وَاجدء وعَئ إطلاقهم اعتيرهما ابن الصّلاح- ومن تابعه- فنا وَاجِدّاء 
ولكن الحافظ ابن حجر :2 جعلهما شيئّين» وخالف بينهما؛ فجعل 
(التصحيف) خاصًا بتغيير حرف أو حروف في (تٌقط) الكلمة» مع بقاء صورة 
الخط في السياق. وجعل (التحريفت) خاصًا بتغيير حرفٍ أو حروف في 
(شكل) الكلمة» مع بّقاء صُورة الخط في السياق. 


بر سل هي سي 


00 1 0 5 10 14 1 : 2 0 3 
ك0 اعطق ١‏ + اد ان لس في 8 177 اناف دا سخ ك3 :00 فار سمه لاحي 
7 ُ عه ا سي 1 ا 
3 1 55 
؟: 1 31 1 3 سشسات ان سيا مد الم - ١‏ مع 


والتصجيف قد يقع في (الإِسْتَاد). وقد يقع في (المَتن). 

رمك يون البصيرا: أي: من القراءة في الصّحف- وذَّلِك هو الأكثر-؛ 
تقد يكون الخطً رديئًاء أو غيرٌ مُعجم (منقُوط)» فيشتبه علّئ بصر القارى. 

وَقد ينشأ أيضًا من (السّمع)؛ لاشتباه الكلام علّئ السّامع. 

ويفا اتنا سن «١‏ لقعو )نا ننه متهي الر اوري هرد اللمظ. مقرل مغر 
صَحيحء فيرويه على ما فهمء لَا على ما سَمع. 

وغل كذ #الأصويف :تيان ع اعبار ترضعه عدو ثلانة سراعباز 


كن اال شيم 3 
منشئه -؟ فالأقسام- على هَذا- خمسة 

فمثال التصحيفي في الإسْتاد: 

لوي ايد وعدي بسر وه عَن العوام بن 

- بالراء المهملة. ٠‏ والجيم 0 عن أبي عثمان الهدي» عَن ِ 

0 بن عفان حتغه قال: قال رَسَوْل الله 5 : اللتَوَّدنَ الخقوقٌ إِلَ أهلها) 
الحَدب يتْ؛ فإن يَحيئل قد صحّفه إلا مزنسة بالرَاي وو حل 
والحاء ا . 

ومثال التتصحيف في المَمْن: 

ما وقع للإمام وكيع بن الجراح في حَدِيث معاوية : بق أب ميان رضي 

الماك عنقت قال الكو شرل الل قله الزيى قفون اللخطت عقيل 


سٍ 


الشَّْر؛ فَقَّد صحّفه وكيعٌ؛ فقال: ن* 7 يُشققون الحَطبّ) بالحاء المُهملة مفتوحة 
يدل ناك اسح معمر د الكو لان لاز لي كر 

ومثال التصحيف في البصر: 

ما وقع للإمام عبد الله بن لهيعة في حَدِيث زيد بن ثابتٍ لغ : «أن النبيّ 

احتّجّر في المسجد)؛ دنك موعترية فَال: احتّجم عام ومعنى 
برذ شج رين عصرء أوتعر” 

ما وقمَ للإمام شُعبة بن الحجّاح في حَدِيث رَواه أحمدٌ في امُسنده! من 
)١(‏ «علوم الحديث» لابن الصلاح (5/ .)5531١- 57١‏ 


(؟)«علوم الحديث») لابين الصلاح (5 / 4 )). 
(*) علوم الحديث» لابن الصلاح (5/ الام -2#5). 


ذر. 


0" ك0 7 - 2 - 
ظريقة قال خد نا سعود رن جعفرع كنا شعية »هزه ماللكة بن حر فطق عم عند 
خير» عن عائّشة» أن رَسُول الله تث: نهئ عَن الديّاء» والمُرّفت» ثمَّ قال في 
شأنه: صحَّفه شعبة بن الحجّاج؛ فقال: عَن (مَالكِ بن عرفطة)» وَإِنَّما هُو 
1 ل 2 2 1 
قال ابن الصّلاح : «وَقَد رَواه زائدة بن قدامة وغيرٌه علّئ ما قاله 
احمل). 
70 
ومثال التصحيف ف المَعنر' : 
1 1 و ١‏ ًّ 1 ري ١ه‏ 6 - 5 ٍ- 6 0 
(عَنزَةً)- في حَدِيث روي فيه «أن النبى 97 صلئ إلى عنزة»» و(العنزة) - هنا 
- حربة؛ أو عصًا كانت قد نصبت بين يدي النبئ 32 فصلئ إليهاء فلم يَفهم 


2 
ل 
5-35 


ذلك أو موس زُوي عَنه أنه قال: «تحن قوم لنا شرف, تحن من عَنْرْة- 
التي هي قَببيلة- قد صلّئ النْبيٌ بت إليناء'"'. 
ذاو سات الت صبوا ننه 1 العلماء صيحات لذ أله د ب 
مُستقلا مِن أسباب خط الرّاوي في الرّوَاية» يُمكن إفرادُه بالحَدِيث والتفصيل 
سَّ 00 2 0000 و ع و 
والمتيلن» وهن )ار واية بالمعهرة )4 فلذا أفووته كأفول: 


() (علوم الحديث) لابن الصلاح (5/ 2068 
(') «علوم الحديث» لابن الصلاح (5/ 3707 ). 


ار والالنترديم 1 


ل 0 3 0 ير سس 8 سم 
عه ورب صمصطعط روي وى بالمعقٌ 


صورة (الرٌوَاية بالمَعنا): أن يعمد الرّاوي إلَئ حَدِيثِ ما مروي بلفظ 
روي أو اللطا من نمك ونان كذ ا (اللقظ أردى نفس المعنن انر 
يؤديه لفظ الحَدِيث الأصلى. 


ص و سر 2 ره و 
1 بهم 3 سلد بيلبهة 
ل أو و 6 س سه لق سر و 


فين صُور الرّوَاية بالمَعنئ: أن يكونَ في الرّوَاية -ني إشتادها أو متنها- 
تيقص .كر تيك أواتبيلت تممه عضن الرواة إلا سين المبههه أو اتعيين 
المُهمل من غير أن يب بين أن ذَلِك باجتهادٍ منه» وليس مما تحمله عن شيخه. 


2 


ش 6س 2 ع 0 سٌُ 
5 عتيص العصيوديةة ار ستعيسيسة 
ْ 1-0 وى 251 2 و 
ختلسيية ]و التتحيييية: مكنم سير 


وأيضًا من الرّوَاية بالمّعنئ: اختصارٌ الحَدِيث» بأن يَجتزئّ علّئ بعضه 
دون كله وَقَدمُصِيب في ذَّلِكء وَقَّد يُخطى» حيتٌ يكون ما تركه من الحَدِيثْ 
لاع نهب الخريت الاب واختضاذ القديت عرد كون خط ون فاعله: 

ومن الرّوَاية بالمَعنول: أن يَكون الْحَديثٌ وقع مُجملاء فيرويه الرّاوي 
بلفظ مُبِين» فتارةً يُصيب في ذَلِكء وتارةً ييخطى. 

كما وقع في حَدِيث أبي هُريرة مرفوعًا: «كُل صَلاةٍ لا يقرا فيها بأمَ القُرآن 
فهي خداج». والخداح عو :ال تصاةة كر مسي لما از 
نقصان كمال؛ فهو إذن لفظ مُجملء فرّواه وَهبٌ بن جرير بلفظ صَريح في عدم 
الصحّة؛ فقال: «لَا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأمَ القرآن»» فاعسّر ذَلِكِ من أوهامه. 

وكذّلِك قد يعمد الرّاوي إِلَى الحَدِيثء فيرويه بألفاظ من قبل يظن هُو 
نّها تؤدي نفس المعنئ التي تُؤْديه ألفاظ الحَِيث الأصليّه وَقَد يُصِيب في 
ذَلِك وقد يخطيع. 


مه 
ع 
5 93 3 اما د بصنا ل + لوجر 59 ِ ا رو 1 ِ ميم با 3 
200 34 #ن “مر 5 
١ 1 7 2‏ 
١ 0‏ 1 5 0 
0 14 عدت تسعوء سر " : لخ صم 0-67 اا سس سيا اله اسه 2 سدم موديو نجلا 5 
: 5 0 


وكدذلك»مق الرواية بالمعين : أن يكون الحديت تصيمن إقراز انق ل 
علئ أمر قد فعل بحضرته. فيعمد بعض الرّواة فيجعل ما أقرَّه :4 من 
فعلة 1 ظ 
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كما وفع قٍِ فض الحديبية. من أمره 00 لعليٌ بن أبى طالب أن بحن ف 


م 8 4 


لمعن تجتدين قن :لزاه مكمه يعت :از واه فنعا العا ون نفدل اليك 
نفسه وَقَد عَدَّ كثيرٌ مِن أَمْل العِلّم هذا خطأ تج عَن اختصار الرّوَاية؛ لأن 
ابي في لالم يكن يب ركنا جاء ل الررايات القلواة للنضاها فو سرين 
من أن الكتابة كانت مِن علي بن أبي طالبء وأن النبي يقر على ذَلِكِ ' ' 
أوان تكون الكوييقة مو افيه :“نك فيَعمد بعض الرٌواة فيجعله من قوله 
يه كما في حَدِيث أبي هريرة في «الصَّحِيحَي: »: أن النبى ” يِه سرب لبنا ثم 
تَمضمَّصٌء وقال: (إِنَّ له دَسمًا)؛ فَقَد رَواه بعض الرّواة عند ابن ماجَة بلفظ : 
افوقو انفن اللبن فإن له ده 


ا 
تحت يد 

2 ابر و ام 1 سياد قر 

5292 ا 65 02 5 9 1 
4 1 1 بتري لامها جع خطت د 7 مسيم ركلا : 0 :3-7 .| ع ”, 3 ل ‏ ا ة 
0 5# 9 يو 
ا 
م 6 
بع انمز 1 جسم وي 0 - 
عد 2 سلا " 


000 ل 9 8 0 - 3 2 

وكذلك: من الرواية بالمَعنول: أن يكون الحديث عاماء فيرويه بلفظ 
حَاصٌء أو يكون.خاضًاء فيرويه بلفظٍ عامٌ أو يكون مطلقاء فيرويه بلفظ 
مقن ايكون لق ةا افبنوية رافظ ورظلق: 

0 َ م ع ا م ا ا ا 

ل لمت ا ل ا 
ل 0 3 ش 0 و | 
أن يتزعمّرٌ الرّجل)» فرّواه هو بلفظ: «تَهئ رَسُول الله 6ك عَن الترعفر»» وَقَد 
عيب ذَلِك عليّه” 2. 
30 ا (0/ ١”‏ ه). 


الآخر 0 
()راجع (الكفاية» للخطيب البغدادي وص 85 ). 


مل دابع 3 مر 2 ب 3 :هه 

6 مساك 2 0000 5 3 اسك 2 8 
| 51 ا ا ددكم»١‏ 

7 با 1 دفوو رك 4 تبه سبو . 


زسادات الثضات 


وه 2 1 (الرحيعاذات) 01 5 5 | 


و 


> ات هم 


وَرَفع مَوْقَوفٍ وَوَصل مَرْسَلٍ 


صوزة (زياقات الثقات) عند علاء التديث؛ هى . 9 يروى حديث 
7 / م > 7 8 57 أ[ ب ف 
واحد بإسناد واحد. ومتن واحد. عن صحابى واحد؛» فيقع اختلااف بين 
رواته- ا ف أصل الرّوَاية-: فيزيد وَايل منهم- 7 0 ناه ياك 

ع .0 و 

التديث. أو متنه» ليست هى عند باقى الرّواة. 

1 و ع2 م 97 7 00 اهس 3-5 سه ص 

فالحاصل: ان رَوأة التديث فل اتمقوا عل اصل الروانةب دنا وم د 
وإِنّا اختلفوا فقط في جزء منها؛ زاده بعضهم دون الآخرين. 

1 8 3 2 تس 3 -ه 3 0 ات 
ع و 5 سه م 5 1-4 1 00 ا 50 0 70 
احدهما زيادة ليست ف الحدِيث الآخر؛ فليس هذا داخلا فى هذه المسألة؛ لأمّا 
ليسَا حَدِيئا وَاحِدَا زاد بعضهم زيادةً فيه؛ وَإِنَّا هما حَدِيثان مُستقلان. 


2 اميت 
عي م5 اح 
ل يه 


يخرة: 


ظ 8 امن ا 7 ْ ى 7 - 0 
37 مِنْوَاحِدٍ تَحكُون أو مِن عَدَدِ 
٠‏ 1 03 - همه ث8 20 -- و سَّ 


| زياد ار تَكُون مين راو وَاحدِ؛ كأن يروي شو نفسه الحَدِيث مر با 

ومر يريا رن تكونسن عدو من ارا سيت يرؤون الحَدِيث عن شيخ 
وَاجد بإِسْنَاد وَاحِد عَن صحابي وَاحِدِء فيزيد بعضهم في روايته ما لم يذكره 
الآحرونء فالزيادة في الصّورتين تكون مع اتحاد المّخرجء أما إِذَا كَان 
الحَدِيث الَّذِي يَرويه الصّحابِيَ الآخر فليس هذا من هذا البابء واللهُ أعلم. 

والزّياداتُ بجميع أنواعها إنّما تقبّل مِن الحفاظ الأثباتِ» هذا هُو تحريرٌ 
داكن امل الكدوك فيها. 

ال لو" #اررف حَديبٌ ب دمتعرف لزيا تكون في الحَدِيثِ وها 
نَصِح إذا كَانتٍ الزّيادة ممّن يُعتَمّد عَلى حفظه). 

وقّال ابنٌ عبد البك”": (إنَّما تقيّل الرّيادَةٌ مِن الحافِظ إِذا تَبنَت عَنه وكان 
أحفظٌ وَأتقنَ ممّن قصرء أو مثله في الحفظ» كأنّه حديث آخر مُستائف. وأما 
إذا كانت الرّيادة من غير حافظ ولا ميقن َإنّها لَامْلتفتُ إَْها». 

وقد ال الخطية العداوى عر 7ل 
)١(‏ في «العلل» الذي في آخر «الجامع» (0/ 909). 


0 «النكت على ابن الصلاح) لابن حجر (7/ ٠‏ )). 
() راجع «الدكت» (9/ 59). 


اف 


تعم؛ قَد يَلُونَ أحيانا ِياةٌ ين ذُونٍ الحُمَاظ حيث تَنضَمْ قري رجح 
عند الناقد حفظً مّذا الرّاوي لِتلك الزَّيا تق كما أنّهم ريما َذُا عض زيادَاتٍ 


0-9 


الحفاظ لقريئة أيضًاء كما سَيأَتَي؛ أمّا إذا كانت الريادةَ عَارِية عن القرائن» فهُم 


عل 


لا يقبا ملو بايم- : الحناظوها 


5 اه 1 ا : : 1 : أ حم‎ 00-7 0 ١ 
لل 3 أح د لان رس ا ف‎ 0 ١ 0 ل ا 1 + الى معد بتع ا ون #صضسيى_ه‎ 0 0 17 
كس عمل‎ 5 32 - ١ 0 
مس الات‎ 048 
٠ 0ه سم‎ 3 : 8 
5 8 ٠ : 
. : 8 ا 30 0 ا‎ 
2 اانه 5-4 د 1-7 < لع‎ 
ند 5 سيا 3 كت تلح دايح ست كل ع اس نح أناريييا‎ 0 0 
2 0 7 5-3 
586 . . 
0 - 5 
1 0 ا 12111 يت اي ا‎ 
ليور لمعل اال لهدنا 50 7 يداس يسيوي يج .ب برعا : 3 هه عومد | الالمسميي عير‎ ١ واتحمان اس“ لوصهسن مودس رككلل الرري ا‎ 
عا 2 له‎ . 
لهم م سي عه زاكر -0 عمد بعر بو جور 2« م5 ل‎ 2-1 
ا‎ 5 
3 000 
عر‎ 2 0 0 0 93 55 0 3 0 1 8 0-5 
0 د‎ 5 : 1 5 1 0 0 
0 االبدعة 3 يه و دوه لحل للك بط الى و امب سمد كد سوعط ةا م ار ا‎ 
5 :0م‎ 55 2 
ع كه ك”.‎ . 
7 ا د‎ 1 3 . , 50 
3 1 . ب 2 5 5 5 ل © نا‎ 
8 5 2 2 م‎ 5 . 4 
1 1 1 ركه ا 3 1 مي للدكة‎ 2 
بسعدذ | حا لي انا : . ا جا نيعا فسصصيم يا ابيا 0202 ا‎ 5-36 
3 7 تعنيها‎ 


هلاوما ورد في كلام بعض علماء الحَدِيث مِن إطلاقهم قبول الزيادة 
من الثقة؛ كمثل قَوَلْهِم: «والريادة من الثقة تقولاو كو لك 1 تتهيدو3 
مُطلقٌ الثقات» وَلَا كُلّ ثقة» وإِنَّما تقصدون الثّقاتِ الحُفاظ الّذِين يُحتمل من 
مثلهم الإتيانُ بالزيادة؛ لسّعة حفظهم بما يؤهلهم أن يوجدّ عِنْدهم ما لَا يوجد 
عند غير 

سيقن و قله الزيادة الواقعة قعّة في أَحَادِيث الحُفاظ الثّقاتِ مُقبولة: 
وتفامل جعافلة الديادات عي وفك : نزوو اباك خرف غير بوواياقه ذا 


وو 


الحذيث. فكما أن الخديك الذي جاء بحكم لا يوجد في غيره من «الاخافيف 


سك ررم 


0 ويل ادلي َصكتهاء ويعامل عامل اريت يث المُستقلء فكذَّلِك 
ااذه الى سحو بها الحافظ الثقة في حَدِيثْه دون غيره بكرم وو قم لسرن 
الكوية؟ كوو هن العقيول» ولأ تعر الذوّابة الناقضية تامفة فق زراذته. 

ركذا بمقتيظ أن كون كد ال اده شير اكناقة زر وانة القافصة» رلا 
لْحَدِيثْ 05 الباب؛ فحنا عصيفل دكوان 0 لآن فتافاخيا 
لغيرها م كنم كر ليا احم عد لانن لتعيير أنياحيظا رو امن حا 
بها وهم في ذكرها. 

لكن إِذَا كان الحُكم الَّذِي تضمتتةٌ الزيادةٌ كما جديدًا لَا يتعارض مع 
الرَوَايِ الناقصّةء وَلَا مع أَحَادِيث الباب الأخرئء وكان مَن جاء بها من 
التقايق التفافاء فحيتئل عامل معاملة الحَدِيث المستقل» كل ولا 0 

ولّيس من التّناف أن تكون الزّيادةٌ مُخصصة للعام, وَلَا مُقيدة للمطلق؛ 
لأن هذا لا يُعد من التّعارض الَّذِي يفضي إلئ التّناني؛ بل في عثل هذا يُحَمل 
العام عل الخاصء والمُطلق 2 التقينه كما هو كان عليات الخديف 
وغيرهم في مثله. 


5 5 و شٍّ 5 
> وقصييك نر 5 سيف مسن عاديا 
ل ا 2 1 9 5-5 م اك : م هٍ 5 0 
1٠ 5‏ 4ت | ا 78 
6 > ع 1 0 ياك 0 2 3 ء* وأصيد ِ 5-5 ف | ينا 2 8 


ب م ا 

١ أء‎ 0 

الع مه 11 لز 1 ده 
#تير زع 2 


أ ا 0 


0 00 7 0000000 7 


وك مااسيو ايفان غلياة الكديف تنرورذون ركنا يفن زنادات لتقا 
الحقاظ» حيثٌ تنضم قرينةٌ تَرشدّهم إِلَْ أن ذَلِكِ الحافظٌ أخطأ في الرّيادة التي 
جاء بهاء وذَلِكِ كأنْ يَكونَ مَن أهملها وَلَّم يذكُّرها في روايته أحفظ من الّذِي 
ذكرهاء أو اكد عددًا منه؛ فإن العادة أن مثلّ هَؤلاء لا تخفى عَلَيْهِم الزّيادة لو 
كانت مَحفوظة» ويَبعُد جذًا أنْ يتفِقوا على عَدم ذكرها وهي في الحَدِيثِ. 

ويتأكد ذَلِك إِذَا صرّحوا بما يُفيد عدم وُجود هَذِه الزيادّة في الحَدِيثء 
فإذا كان عدمٌ ذكرهم لها ِهِذه المثابة يُرجح عدمً صحَّة الزيادة؛ فتصريحهم 
عا معان عدم مهيا ل الكويت ار 

كلم ون التراتع الى رجي ييا عاد عون ادناه أن كود قن 
زادها في روايته مِن شأنهِ وعادته أنه يُدرجٍ في الحَدِيث أقوالا مِن قبل نفسه. 
ين غير أن يَفصل بين ما كان من الحَدِيث وما كَان من أقوالهء كما كان يفعل 
ذَلِك الإمام الزهري يتنه ولهّذا أنكرٌ عَلَيْه بعضُ أقرانه - وهو ربيعة الرّأي - 
واكم ونال لنة اذ ايد نك ف كلاقك من كلام النبيّ ا ْ 


00 («القراءة خلف الإمام) للبخاري رص /0ع), وراجع اافتح الباري») لابن رجحب (5/ )١8/4‏ 
(ه/ 5م58 ). 
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وإذا كان العُلّماء لَا يَقبلون الزّيادة إلا مِن الحافظ المُتوسع في الرّوَاية؛ 
كه تنمت ولح الوا تر تقر ولع فقول 1( بافاقه مع أكون الددئ 
ع ب الاقتاين 00 

وذلك؛ كأنْ يُكونَ الشَّيحِ الَّذِي وقع الخِلافٌ عَلَيْه في ذكرها قد حدّث 
بالحديث في مَجالس تددؤة قن ؤواءا عله الزيادة عدَدٌ ممق سوعوا فنه ف 
غير ما مَجلس؛ فإن هَذِه قَرِينةٌ تُعلَّبِ عل الغلّن كُون الزيادة مَحفوظةٌ» حتئ 
وإن لم يذكرها مَن هُو أحفظً من مَؤْلاءء إِذَا كان إِنّما سَمع الحَدِيتْ مِن 
الشّيخَ في مجلس وَاحد. 
موسئ الأشعري مرفوعًا: ١لا‏ نكاح إِلّا بوليتٌ)؛ فَقَدرَواه شُعبة وسفيان -وهما 
من جبال الحفظ- عَن أبي إسحاق مُرسلاء بدون ذكر أبي موسئ فيه؛ ورّواه 
عَن أبي إسحاق جماعة مَوصولاء بذكر أبي موس فِيه؛ فرجّح التَرَمِذيّ أن 
الصَّوابَ فِيه الوصلٌء لا الإرسالٌ» وعلّل ذَلِكِ بأن مَؤلاء إنّما سوعوا من أبي 
إسحاق في مَجالس متعدة» بينما شُعبة وسفيان سمعًا مِنهُ في مجلس وَاحِدٍ. 

ومن القرائن أيضًا: أنْ يكونَ مَن لم يَذكر الزيادة قد كان من شأنه وعادته 
إِذّا شك في شيء مِن الحَدِيث تركه. وَلَّم يروه من باب الاحتياط؛ كما كان 
ذل الاك ابن سيررية ولاقو ارون 4 نان عدم كر مولاء لازياقة لايد 


.)١١١5( «جامع الترمذي»‎ )١( 


2 


في ذكر غيرهم لها؛ فإن الظاهر أَنّهِم إنّما لم يذكروها لما عُرف مِن مذهبهم 
هذاء والله ه أعلم. 

َعله؛ تَبُولُ بَعضِهم لِلزادةِ نار كالبُخاري والدَارقْطينَ وغيرهما- 
وَردهُم لّها تار أخرئ؛ مَبنِنٌ عَلْ هَذَاء وَهُم نهم يَقبلونّها أو يَرذونّها بحسب 
الدرارق ال بالرُواية. وكا الرّاوي مُبررًا في الحفظء وإلا قَمن م 
كثات ١‏ «تاريخ البخاري» : بر ين له قَطعًا أنه لم يكن يرئ أن زيادة كل ثِقة في 
الإسناد لبيك 5 لكر ُذكر ف عض اي أن زياد من 0 


ا سر هه 


رن الكَاصّةا 0 


اخ 1 3 ا" ا لو نا 
٠. 8‏ وه 5 :0 عر 1 1 “م بن م 1 
١ 3 6‏ م 1 ١‏ 1 م ا 
5 : 8 * 5 1 عحيية ا ل 0 7 


وأمّا من ذهب من أَهْل العِلْم إِلَْ قبولٍ الزيادة مُطلقَاء أو إِلَئ ردّها مُطلقًا 
ينغيو اعتبان لها د535.3 ناد هذا وده ديعيفت لتكالت لما غلك انج 
الحَدِيث المُتقدّمِين مِنّْهُم والمُتأخرين, فلا تَغتر بمثل هَذِه الإطلاقات؛ فإنَّها 
بمنأئ عَنْ التُحقيق والتّدقيق. 

َال الحَافِظٌ ابن حجر ' : «واشتْهِرَ عَن جمع مِن العُلماء القَولَ بقَبِولٍ 


2 راجع اشرح علل الترمذي» /١(‏ 2). 
(: > «نزهة النظر) (ص/؛5 -59). 


0 
تققرطرة فق الطنسيع: أن 0 تكوة اداه والعتقر ل عن 'أييّة الكديت 
المُتقدّمين كعبد الرّحمن بن مهدي ويحيئ القَطّان وأحمدّ بن حَنبل وَيحيى 
ابن مّعين وعَليٌَ بن المّديني والبُخاري وأبي زُرعَة وأبي ي ححا والسائي 
والذّارقطني وغيرهم: اعْتبارٌ التّرجيح فِيما يَتعلّق بالزَّيادةِ وَغيرهاء وَلا يُعرفٌ 

ع أحد منهم إطلاقٌ قبول الرَيادَة) اه باختصضار. 


م6 5 
1 0 ل عر و لل #0 اوس 2 0 3 5-2 
«٠ | ٠ 3‏ 
.مب آ : أ ث , 1١‏ 0 0 


رَّد ذهب الإمامٌ ابن حِبّانا' ' إأئ تفصيل آخر في قبول الزيادة أو رذّها؛ 
فذكر أن الزيادة إِذا كانت إسْتاديةٌ ثقبل من الحافظ. وإذا كانت فكي شيل 
ون السقية. 

وهّذا التّفصيل الذي ذهب إليه خالقّه فيه العُلّماءء وَلَم يلتفتوا إليه؛ 
بلدا ناوه عن طكاد به كاتف أو بست تقل بودره يها كرنة من اعتبارات 
فحكمها فيهما وَاحد عند عامّة 3 لله أعلم. 


و ى 


.)97 /١( -الإاحسان)» و«المجروحين»‎ 48 /١( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
ظ‎ .)١6١ /١( «شرح علل الترمذي»‎ )"( 


00 


(الصَّادُ والمنكر): ٠‏ كك العم 00000 برواية 
الثقةِ المخالفء و ١المدْكَرٌ)‏ بروايّة الضَّعيف المخالِف. والأكثرٌ عل أَنَّها سواءٌ؛ 
ويُطلقان على الحَدِيثِ الفردٍ الْمُخاِفء أو القّرد غير المحتمل. 

والحفن: انن] مار ادقان: عي بو انغف اله أ فنا دوق 
الآخرء والجميع أرادوا بها معنى وَاحَذَا؛ِ وَهُو (رجحان المخطإ)؛ فكل حَدِيثْ 
تينع ارقي كانه أله عور ١‏ قير شا ولد يعرف لطر عن الشيتك الد 
اوس هذا 1 ججالن. 


50 | 


ل طن 
01 

وكلاهما يّقع في السّند وحده؛ كله أو بعضه. وف 5 وحاةة كله أو 
بعضه. وفيهم| معا. ظ 


ا ل 5 ع 2 
وَقد يطلقون عليا حَديث ما بأنه (شاذ» أو منكرٌ)» فتارة تقصدون المتن» 
0 5 لوحف بر 1 ل 1 0 2 آم 

واتازرة تقضيدوة الإشاذ»وإن كان الع خالا فخ الشدود والتكازة: 


أمّا إذَا قيدوا؛ فقالوا: (شادً عنذا الأشانا» أو لمكر يدا الزمناتا» قاد 
إشكال» ٠‏ فيُحمل كلامُهم علّئ التَقييد ؛ فلا يتناول المَشْنَ؛ لكنّهم قَلّما يَذكرُون 
القيْدَه فعلّئ طالب العلم أن يتنبّة لهذا حتَّ لا يُسِيءَ فَهم كلام أَهْل العِلّم. 

عليه الت د اكه سكت 

الأول اتكديف الدونا كلت 

وذَلِك؛ حيث يُكون الْنفْردُ بالحديث من أهل الحفظ والإتقان؛ لكنْ 
لاسي او يي لس رار اك 

الأول ة لكوت ادرو ضر الحكف ا ظ 

وذَّلِك؛ حيث يكون المُتفردُ بالحَدِيث ممّن لا يُحتمل تفرده؛ لكوانة لمن 
افقلا وإن كان ثقة- أو يكونه تفرد بالحَدِيث عَن بعض الحفاظ المُكثرين 
حَدِينًا وأصحابًاء وَلَا يُعرف الحَدِيث عِنْد أصحابه العارفين بِحَدِيثِهِ المُتقنين لهه - 
أو لكونه سيّى الحفظ ضعيفَاء أو لكونٍ الحَدِيث فيه ما يُستنكر؛ إِسْنَادَا أو متنا. 
التَانى: ليث القَرد الُخالِففُ. . ظ 

وذَّلِك؛ حيث ث يَكون المنغر تالكوو ف ورم أهلٍ الحفظ والإتقان؛ كن 
تالفه من مُو أ رجح منهء ريد حفظء أو عدد» أو غير دك 

وَلا مَك أن هذا الْقَسم أولية رةه وَالتكادة؛ نه | إِذا كان التَّثد 


المسعوربت بالفرية الدَالّةَ عَلىْ الخَطٍ يُفضي إلى الحكم السلا والكادة 
اليب غناك ون قري أتوين بين 1ن إيخالنة الزاري قبيد سال الى انرجا بق 


: ,' ل اليل 
ل ليود ا ف حميا 
2م21 0 00 5 ييه ل 0 كأ سخ ههه طم سس مسالا 
3 8 - 5 
]| 5 3 في 3 مومه م ؛ 
عضت الست ؛ |لث 3 لهسسصضتة” : الاتجحهك دنا 
. سسصسي جد ندد 2 : 


هذا وََمتُعرف عَن أحدٍ بين أل العِلّم أنه أطلقٌ (الشَاذً أو المنكر) علّئ 
مجردٍ تفرد الرّاوي مِن دُون اعتبارٍ أمرٍ آخرٌء وما جاء عَن أَهْل العِلّم مِن 
إطلاق لَفظ الشادًء أو لفظٍ المُدكر علّ بعض تفردات الثقات, فَليس مقصودٌ 
مِنهُ حكاية مُجِرَّد التَمرٌو وإنّما مُرادُهم أنْ مّن تفرد مبّذا الحَدِيث قد أخطأ فيه 
ولو كان من الثّقات؛ حيث قد انضم إِلَ تفرده ما قد رجح لديهم أنه أخطأ 
وَلّم يُصبء ومّن تأمّل المواة ضع التي وقّع فِيها مثل هذا الإطلاق في روايات 
الثقات تييّن له ذَّلِكء واللة أعلم. 


٠ 1 0 : 0 2‏ 2 3 اليد 0 1 ث 1 
45+ ال م ل ا 2 اي | فق » قمتا م سطس - 
َك ش 7 
ظ 20 
00 1 2 3 8 شر قر : 3 يي 1 أ 6 1 52 هقخسما ّ 
2 0 ا 0 د 


وكثر في استعمالهم إطلاقٌ (المٌحفوظ) في مُقابل (الشادً) وإطلاق 
(المَعروف) في مُقابل (المُدكر). ورُبّما استعملوهُما في مقابل الشّاذ والمُدكر ‏ 
من غير فرْقٍ. 


3 


تكن المي زنير 5 
هراك أل العِلّم من هَذا: أنه حيث تقعٌ رواية ا ود كا 

شذوذها بالمُخالفة؛ فإن الرّوَايَةَ الرّاجحَة هي (المحفوظة)» وحيث تقع 
يوان كك ا ويد لعا لها رياني ا اششالسه انرق ذا ريه زر اتجية و 
اروف 

ولا تتوهوريين ذللك: أنه لا كرون الزواية (محفوظلة) إلا إذا امهيا 
روايّة (شاذةٌ)» وَلَا (مُعروفةٌ) إلا إِذّا عارضتها واد (مُكرةٌ)! هذا غيرٌ مُراد؛ 
لأن الرّوَاية الصّحيحة (المّحفوظة أو المّعروفة) هي صَحيحة تابتة» وإن لم 
تعارضها روايّة (شاذةٌ أو منكرةٌ). ظ 0 

الكلماء إفعد روا هارن تروة الرؤانة اناد تكد لنها لما حو دورط . 
' سلمًاء وعلّئ تكارة المُدكّرة بمخالفتها لما هُو مَعروف سلما فالمحفوظ 
مُحفوظء وإن لم يُخالفء والمّعروف مَعروفء وإن لم يُخالف؛ فافهم. 


0 


(اللخديف اننا كو الكديف السك ور بها أطلق قار جنا كو اعد 
من المنكرء وَرُبَّما أطلق علّئ الحَدِيث المّوضوعء سواء كان البُطلان مُتعلقًا 
بالإسْتاد أو بِالمَدْنء وقد قال الإمامُ أبو حاتم الرازي: «الكَذبٌ والباطل 


0-7 ىد 
واحد). 
عمد وَأظلَةُ 07 سا 101 ينفيل 
4 للمَتَرُوك) اوْ اسَاقِطا) اى: للبَاطلة 
00 هه م ِ و ل 5 هه 1 
وعلماء الحَدِيث قد يعبرون عن يطلان الحديث بعبارات تدل على 


دل 
ّ 1 اه 2 و عِِ د ِ 7 . 
منها فولهم: (هذا حدذيث مَطروح. أو مطرّح). ومنها قولهم: (هذأ 


اده 

- 4 و 1 اله 3 1 ٠‏ اب 7 
ومِنْها قَؤْلهم: (هّذا حَدِيتٌ لَا أصل له. أو لَيْس له أصلٌ»» ومِئْها قَوْلّهم: (هَذا 
كريت لحان نه أو شي اهار ند نارورها ١‏ لبو ارخا ويف دا 1ف 
أو ليس له مدازن)ء وها قولهم: لخر كنين مَتروك» انك )تن ومنها قَوَلّهِم: 
ركذا كوي سياقط): 


103 


وكنة الأظلؤقات 1 خيس كاديف الأ ؤاة الميكنات ان المتكقات يد 
بل رُبَّما تطلق علّئ أَحَادِيث بعض الثقات إِذَا ترجّح لدئ العالم أنه أخطأ في 
الكزيت جه تاسناء أو اقم ده اردع لأكديت لي عويف تعر انه 
فإذا كان المّوضوعٌ قد يقع من الثقاتٍ أحيانًا عَن غير قصد؛ فهذا أولئ. 


وكا لفون فاط ل رون اعمال أكن الولم وقد ل سان كينت 
الشديد قَوْلُهم في مَعرض إنكار الحَدِيث: (هَذا الحَدِيثْ لا يصح عَن رَسُول 
الله )ا كما يفعل الإمام ابن الجّوزي في كتاب «المّوضوعات» كثيرًا؛ فإن ‏ 
تَرطّه في هذا الكتاب أن يدخل فيه الأَحَادِيث المّوضوعة» ومع ذَلِك فهو 
ُعلق علّئ أكثر أححادِيث هذا الكتاب بيه العبارة» فدل قوله وفعله أنه تقصد 
بكرا (لايصحخ)! أي: : موضوع. 


وكذَّلِك إِذَا ما سُئل العالم المُطلع -كأحمةه والبّخارِيٌ وأمثالهما- 
حَدِيثْ؛ فقال: (لا أعر فه)؛ منكرًا إياه مهذه العبارَة؛ فإنه يريد ون حلك إنكاره 


وردّه وعدم صحته؛ لأن غيرٌ المعروف هو المُنكرء وعدم معرفة أمثال هَوْلاء 
امعان الكبار للحَديث هو من أدلة تكارته. ولهذا جاء عن عدد مِن العلماء 


1 


, ًِ اء. و - ور اله 
في حق كثير مِن الحفاظ هذه العبارة: (كل حَدِيث لا يَعرفه فالان» فليس 


ا 21 م دسم ظ 01 


ا 5 وى في 01 2 ع ا 2 4 و 
55١‏ 3 ال سس تسسا المجتمعسة 1 ا سس سسب أب باس 3 
جَ سر 8 تعايراة سي اع ا 8 
55 : 0 أ" ْ !ا سيا 
5 ل أو وهما؟ طيوق اي 0 


عع 


(الموضوع): كالتمال المصنو المُفترئا على رَ م 

وَهُو يّقع في الإسناد وَالمَتن؛ لَكنْ قَلَما يُعبّرون عَن السَّنِدٍ بِالمّوضوع إلا 
مُقيّدَا فيقولون: «مَوضوعٌ بهذا الإسنادٍ؛ وتّحو ذَّلكِ. 

1 00 ا ا أو لي بالكذب 
بمُجِرّد ذلك: فإنَّهم في غَالبٍ الأمر يحكمون بالوضع 0 
الحديث ُ مالقا 0 م اران 3 5 ووويست أو ظهر كوه 


7 مر 6 57 راس للا - 5 
7 السساساكب 2 325 يزيا 0 قرأ و يها ال 5 


: 2 ها سه 7 1 0 3 


كج دل نقد 
2*0 لمس بن 3 ١‏ للريم» 
م 7 اننا 


الى بستني يد ادل التميد : 


4د أو نل تسد افةاسسية للسجردا 


0ه أوْلِمَبَايَةتِ هوالحَقل العصريح 
اران حالف 4 الح 1 ا ك3 حب 


3 كع سه لخ ل ب 1 0 
52345 ول ْ ا 


و للب الماك 000 10 
/151 و شقفقللذله مَائل ‏ 


يُعرف وضع الحَدِيث واختلاقه بأمور: 

ا 

وكما 5 مَيسرة الفارسي بأنه 0" 1 في فضائل القرآن. 
وَأَحَادِيتٌ في فضائل على <قلنعه . 

١‏ - ما يُشَابه إقرارٌ الرّاوي بالوّضع. ويُنزّل منزلته. 

كأن يُحدث بِحَدِيثِ عن شيخ. لد فيذكر تاريخا تعلم 
وفاة ذّلِك الشيخ قبله؛ وَلَا يُعرف ذَلِك الحَدِيث إلا عنده. 


ص 


*- أن يُنقبَ عنه طالِيّه (حيث يكون حافظًا كبيرّاء قد قد أحاط حفظه 
بجميع الحدذيث أو معظمه). فلا يتجله ف صدور العلواء 26 
الكني: 

4 - أن تقومَ (قرينة من حال الرَّاوي) علّئ أن ذَلِك المَرويّ مَوضوعٌ. 

ه- أن تقوم (قرينة مِن المّرويٌ) علّئ أنه موضوعٌ. 

ومن هذه القرائن: 

40 أن يخالف التووى دلالة الكنات القطعيّة أو السَّنة المتواترة: و 
الإجماع القطعي. أو دَليل العقلء وَلَم يقبل التأويل ليوافق ما خالّفه؛ فأمًا 
إن قبلء قلا 

(ب) كون ذَلِك المّروي رَكيكٌ المَعنق» سواء أنضّم إِلَئ ذَلِكِ ركه اللّفظ 
أم لاء أما ركّة اللفظ وحدهاء فلا تَكون دليلًا؛ لاحتمال أنْ يُكونَ رَواه 
بالمّعنئء فغيّر اللفظ الجَميل بلفظٍ آخرّ رَكيك. 

5-5 ا ل ا #؛ كان ذَلِكَ 
0 
الجمع العظيم م لايرويه اواج . 

50 أن كون التووس ند تفيان الأقراط بالوعيد الو عه الامو 
الصّغْيرء أو الوعد العَظيم على الفعل الحَقير؛ وهّذا كثيرٌ الوجود في أَحَادِيث 
القصّناض. 


ع 
١‏ 7 ' م 0 
ا الل ل الت ال الات ٠‏ 
_- ا لي 
لظ هذ ع 


إذا شهدت الشّهود على أنَّ الرّاوي قد وضّع الحَدِيثء فالإجماعٌ مُنعقد 
علئ القطع به بمَنع العمل به ولكن هل يث ثبت الوضع بالنيافة؟ 

قال الأركقة ”افيه أن يكونّ فيه التردد في أن شيادة الزور هل تثبت 
لمتكا 


0 ف وا 2< ا ١‏ 
136 1 ا 0 ١‏ سود مسحو 2 ما | حدلةه ا 


1 
ا 


5 2 
5 101ل تم 1 
صر 


تَتنوّع المّوضوعات إِلَئ ثَلاثةٍ أنواع: 
الأول: مايخترعه الواضعٌ من عِنْد نفيه ويختلقه. لا يُحاكي فِيه أحدًا. 
الثاني: ما يأحدّه الواضمٌ مِن كلام الحُكماء والإسرائيليّات» ثم ينسبة إِلَى 
كما برقع 5 الت ةيف الاي اسمن لالد وات اه وه ره ادن 
راس كل خطيئة). وغير ذَّلكَ. 
فالأول: لا أصلّ له من كلام النْبَ 95© وإِنَّما هو مِن كلام بعض 
الأطناء. 


41 «التكت علئ ابن الصلاح» للزركشي (5/ 565). 


كس || 221 20 ظ ظ 0592 
والثاني: مِن 59 مالك بن دينار» وَهُو مَرِوِي مِن كلام عيسئ ابن مَرِيم. 
مساياي رم وم 
كما حَكم الحُمَاظ بالوضع على حَدٍ [ بثْ: (مَن كثرت صلاته باللّيل؛ 

حَسٌنَ وَجهه بالتهار)؛ فإ مر لقي مج الدج شر ران ال يماد 

وضعه. وقصته في ذَّلِك مَشهورة. 
وقد و إلئ هذه الِضَّة فيا دم في (الُدرج): فقد بعل الحاننً 

ابن حجر - تبعًا لابن حبان- هذا القسم بين بور الإدراج في الإضتاوة يلما 

جعام الجاند ابن الصّلاح من صوّر الحديث الموضوع؛ وسّماه: (يسة 

المَؤْضوع)؛ لأنّه ين المَوضُوع بلا قَضْدٍ. 
ولا أَرَئ اختلاقًا + تين الصَنيعَيْنِ؛ إن وَصفٌ الحديثٍ ب (الإدراج) لا 

لني تبن ب [الرقبي)ا كنا شرل ذايها بأنَ اراي يق حَطَؤْه ه بأسبّاب 

وصُوّر عِدَة؛ ؛ ينهًا: (الإدرَاج) ومنهًا: (القلبُ)» ومنهًا: (التصحيف والتحرد ف 

ذا تجح الخَطأونيْنَ البطلان. و د 

وَضْفه أنه (مَوْضُوعٌ) ون هذه الحيثية مؤانة ارين ظ 
هذا لم يتضمّن نَظمِي هَاهْنا ذكرٌ هَذا القسم مِن المّوضوع, وَهُو 

الموضوع عن عير قصدٍ؛ لأنني فد أشرثٌ إليه في البَيتٍ الأول ين هذا الترع 

بقولي: 'أو وَهَمَا». 


2 
2 


2 


0 دَافِعَهم: وليك كتياه 


اه د اتبيه 


0 

الأسبابٌُ الحاملةٌ علّى وضع الحَدِيث عبارة عَن خمسةٍ أسباب: 

-٠١‏ قصد الواضع إِلَى إفسادٍ الدّين علّئ أهله. وهمٌ الزَّنَادقَ؛ فَقَد وضعوا 
أَحَادِيتَ تحل الحرامً وتحرم الحلالّ» وتدعو إِلَىْ غير العقيدة الصافية. 

ولكن علَّماء الإسلام كَانُوا لهَؤلاء باليرصادء فكشفوا عوارَهم 
وقضحوا أمرّهم؛ فجزاهم اللَهُ 25د عن الإسلام خيراء ورّفع مقامّهم في عليين. 

ويُّروئ: أن هارُونَ الرَّشِيد أخدَّ زنديقا ليتقتله» فقالّ الرّجل: أينَ أنتَ مِن 
ألفٍِ حَدِيثِ وصعتها؟ قال: فأينَ أنتَ - يا عدو الله - مِن أبي إسحاقٌ 
القَراريٌ وابن المُبارك؟! يُتخللانهاء فيُخرجانها حرفا حَرفًا. 

"- رَغْبَةٌ الواضع في التَكسّب به واستدرّار الرّزْق؛ كأبي سَعيد المّدائني. 

"- قَضْدُ الواضع إِلَى نُصرة مذهب يدعو إليه» كالرّافضة, وأمثالهم. 

؛ - قِصدٌ الواضع إِلَى التّرلّفء والقربئ عِنْد الخلفاء والأمراء. 

4- رغبة الواضع الاحتساب- رّعم- بوضع أخاويك قن درغي 
والتوفيت: 

ومن أمثالهم: الذين وَضعوا أَحَادِيث في فضل القرآن سُورةً سُورةً. 

ب م2. و1 1 : اس 0 

ولهذاء عات كتير من العلماء عل المفسر بره للقران الكريم اللرونة 
يَذكرون 1 افير كل سورة أَحََادِيثْ ف فضلها؛ كالواحدي» والزمخشري» 
والبيضاوي؛ لكن مَنْ دك إستاده منهم؛ فهو ا لعذره؛ ان (مَن 2 د 
فقد أحَالك). 


امع 


32 ل 
حوره لف ا ييا 


ذهب الكرّاميّة- وهم قومٌ مِن المُبتدعة يُسبون إِلَئ محمّد بن كرام 
السَّحِسْتانِي المُتكلّم - إِلَئ أنه يجوز وَضع الأَحَادِيثِ المُتضمّنة للترغيب في 
الطاعة والترهيب مِن المّعصية: دُون ما يُتعلق به كم مِن ثواب أو عقاب. 


واتحرا اويل كروك تطلم لأمو كليم قرام متعمَّدًا) إلخ. ا 
كا كد له لضاف وَهُو خلافٌ إجماع من يُعتدُ بإجماعه من المُسْلمين. 


7ت لهم جتلجم 
عقت 


5 كك 

فِيهِمِنّ مِنَ الميضوعه لحن وفنا 
+70 في | حبرت ضور زاراويياتا 

نذا سيبل د بيه شورقان 
١‏ كه يني تزع يفا ظ 

مِفْدَارْ- بَلْأْكْكرْ- مِنَافِيهمَا 


5 


. العُلّماء الَذِين صنّفوا في (المموضوعات) لا يُدجَلون في (المّوضوع) ما 
يَرويه الكذّاب فقط؛ بل يُدخلون فيه أيضًا: ما ظهر يُطلانه» ولو كان راويه 


سير . 2 2 أ ص 12 65 ع ١١‏ 0 5 0 . اي 

2 1-0 الى 0 عير ## ال 
0 ا دق للدم 

1 8 بي لب لعي ماله اي 


قال العامة الشيخْ المُعلّمِي اليمَاني''': «إذا قام عِنْد الثاقد مِن الأدلّة ما 
غَلب علّئ ظنّه معه بُطلان نسبة الخَّبر إِلَئ الي تنة؛ فَقَد يقول: (باطِل)» أو 
(موضوع). 4 اللْفظين يقتضي أن الخبر مَكذوبٌ- 2120 أو خطأ- أن 
المشادر مد الثاى (يَعَنَى : تفظ مَوضوع) الكلت عمد غير أن هلا المقامن 
لم يلتفت إِلَيه جَامعو كتب (المّوضوعات)؛ بل يُوردُون فيها ما يرون قيامَ 
الدليل علّئ بُطلانه» وإن كَان الظاهر عدم التَعمّد). 

قال: «وَقَد تتوفر الأدلّة علّئ البُطلان» مع أنْ الرّاوي الَذِي يُصرح الناقد 
بإعلال الخبر به لم يُتّهم بتعمّد الكذب؛ بل قد يَكون صَدوقًا فاضِلًا؛ ولكن 
يَرئ الناقد أنه عَلطء أو أدخل عَلَيّْهِ الحَدِيث) اه. 

ومن شو هو لاء الخلماء: الإمام ف الفرج ابن الجوزي. له كات 
(المّوضوعات الكبرئ»» وَهُو ينتج في كتابه هذا نفس المنهج. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «المّوضوع: في اصطلاح أبي الفرج ابن 

72 و سس فى 41 عِ له ار 2 

الجوزي هو الذي قام دَليل علئ أنه (باطل): وإن كان المحدث به لم يتعمد 
الكذِب؛ بل غَلِط فِيه؛ ولهّذا رَوئ في كتابه في «المّوضُوعات" أَحَادِيتٌ كثيرة 
مِن هذا النوع» وَقَد نازعه طائفة مِن العُلّماء في كثير مما ذكره؛ وقالوا: إنه ليس 
ما تقوم ليل علئ أنه باطلٌ» بل بُّوا بوت بعض ذَلِك؛ لكن الغالب علّئ ما 
دكره في «المّوضوعات؛ أنه باطل باتفاق العُلّماء؛ اه. 

وبناءً علّئ ما سَبِق؛ لا يُعد ابن الجّوزي مُتساهلا في الخكم على 
الحَدِيث بالوّضعء وهّذا لا يُنافي كونّه جانبّه الضَّوابُ في بعض الأَحَادِيث 
)ف مقدمته علا «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص 7). 


.)١55/8 /١( امجموة الفتاوئل»‎ 5 


عب بيه | 105 ) 
القليلة؛ ؛ لأنَ الحُكمَ إنّمايتبني عأئ الغالب الأكثر, لا على القليلي تادر نهذ 
القليل التّادر الِْي أخطأ فيه ابن الجوزيء لا يؤخد فيه بقوله؛ لكونه وقع 
خطأ غيرٌ صواب ويؤخدٌ بحُكمه بالوضع علَئ غير ذَلِكِ. 
ااصحيح مسلم) بالوضع. وَهو حديف: (إن طالتٌ بك 0 أوشِك أن تَرَئ 
قوم يَغْدون في سَخط الل وير و حون في لَعْتَي في أيديهم مغل أذناب البتقر)” '. 

قال الكافدا م 0 : الم أقف في كتاب (المّوضوعات) عل شَيءِ 
خكم عَلَيه بالوضع وَهُو في أحدٍ (الصَّحِيحَيْن) غيرٌ هذا الحَدِيث؛ وإنَّها لغفلة 
5 

ولابن الجوزي كتابٌ آخرٌ سمّاه «العلل المُتَناهِية في الأَحَادِيث الوَاهِيَة). 
ويف الغاجانت اختصارًا-: «الواهيات)؛ أورد فيه الأَحَادِيتَ السّديدةَ 
الميعف لكي العّل» وإِن لم تبلغ إِلَى حَد الوّضع. 

قال الكافط انه اك لأووة ليها الجورق كقي اه , الأحاديث 
الوضوعة» كما أورة في كتاب (التوضوعات) كثيرًا م الأححَادِيثِ الواهية. 
فاته من كُل من النّوعَيْن قدرٌ ما كتب في كُلَّ مِنّْهُما أو أكثر؛ اه.. 


جا جا 
2 


.)75801/( أخرجه مسلم‎ )١( 
7/ا5).‎ /١( (؟)«تدريب الراوي»‎ 
0737/75 - ”ا/١‎ /5( «النكت علئ ابن الصلاح)»‎ )©( 


1 


اعلّم؛ أن مَن يروي حمل : ما أ ا 
او عي ما أن يقصد بروايته إِيّاهِ تبيين حاله. 
وَإِما أن يَرويّه غير مَُبيّن حاله. 

فأمًا الَّذِي يَجهل الحَال؛ فلا إثمَ عَلَيْه وإن كنا تَعتقدُ أنه مُقصّر في البحث 
: عَنهه مهجم على ما لا ينبغي للمُشلم أن يتهج عََيْ؛ إذ يمه سؤال أَهل 
رايب اقل يحب 32011 

وفي قول النبئ يَلنِةِ في الحَدِيث الآتي: «... وَهُو يُرَى أنه كَذِبُ...)؛ دليل 
أن كُلّ من يروي حَدِيًا (يَظن أو يَشكُ): هل هُو صَحيحٌ أو غير صحيح؟ فهو 
ع ع مساو يتنا تيقن أنه كذبٌ» بل قال: 

ا أ اظر موالةة أعلم. 

و 

فإن كَان يَذكره لِيبِيّن أنه مُختلق مَوضوءً؛ فلا شَيءَ عليه بل هو مُثاب 
علّى هذا الصّنع؛ وَذَلِك لأنّه لما بين حالّه؛ فَقَد أمن الَذِي كان يخشئ مِنهُ من 
لوقه بالأذهانٍ مَنسوبًا إِلَئ الرّسول يي ولأنّه دفعَ مِبّذا البّيان عَن المُسْلمِين 
ضررًا عظيمًا. 

وأا مَنْ عَلمِ حالّه ورّواه مِن غير بِيانٍ؛ فهو آثمٌ أشدٌ الإثم» وَهُو خصيمٌ 
لله تَعالى ورسوله يكْكه نعوذ بالله السّميع العَليمِ مِن ذَلِك. 


والدّليل على مأ ذكرنا: حَدِيتٌ رَوأه مَسَلم قِ ةك 


سير 
#_ 7 


مَرفوعا-: "مَنْ حَدَتَ عَنِي بيحخديث يرل أنه كزت؛ فهو اعد الكداين ا 


بعد ما رَواه مُسْلم وغيرٌه من قوله َل «من كذّب على 6: سكن فلخيوا 
تققد دهن الناراا: ظ 


1 


الذي يتروى حَديثًا اختلقه 000 ورسة إلى الرّسول ع 


9« عبر 


عير مبين 
حَالهء مع عِلمه بأنه موضوع: 5 الحَدِيث الأوّلء وَهُو مع ذَلِكِ 
ما 


كي بحي دوا 


#ر ماهر لاهج 
ل ا 


كياد فنا 5ن شجدفةالسيصعين 
لِشسبَهِ بَيتَهَصّافي الوصف 


وكدَّلِك ما كان ضَعفه شَّدِيدَاء لا تَجورٌ روايتة إلا مَع البيان لِحاله؛ لأنّه 
وإن كان أحسنّ حالا من المّوضوع إلا أنه قَرِيبٌ مِنهُ في الوضف. ولهّذا كما 
لا يُعرج العلّماء علّئ المّوضوع لا يُعرجون أيضًا على المُنكر والباطلء وَلَا 
ذكروتهماء ولو في الاسْتِشهَاد؛ لد الخريف ا روي نا للاحتجّاجٍ 0 
للاسْتِشهادء وما لا يُفيد في هَديْن الباّين لا معنئ لروايتي اللَّهُم إلا أن يكودَ 
من يرويه يُريد تين حَالهِ وتَحذيرٌ الناس مِنهُ حي لا يَختروا به. 


(0مقدمة صحيح مسلم» /١(‏ 7 . 


لي 1 شغ ”ع الء 
١ - 2‏ ا عناا ا 05 3 1ه 1 6 
مت اله 
9 ' 00005 
بذ 5 : يه | 8 ةط 
2 و ص 
/ > 1 م ره ل ف 3 تر 
إسينادهو او حييا منت تا * اليا 
ا 7 أ 3 | | 3 
م٠‏ ثاب لمبس سياه 3 0 بألصح به وَألَْسَنْ 


3 . 3 5 3 ٠ 7 2 3 عن‎ 

إذا رَوئ وَاحد من المشتغلين بالحَديث متنا من متون الأحاديث بغير 
سند فلا يَخْلو حالة مِن أن يُكون هذا المَتن ضحيحاء أو لا. 

فإن كَانَ المَتن صَحيحًا أو حَسنا؛ لزمّه أن يرويّه بصيغةٍ تدل علئ الجَزم؛ 
ع م2 0 5 و 7 0000 ب 2 ع هم و 2 
كأن يقول: (قال رَسُول الله 7:)» وقبيح جذا أن يَرويّه بصيغةٍ تومئ إلى 
صَعف الحَدِيث؛ لثلا يَتوهم السامع أنه من الأحَادِيث الضعيفة. 

لوي اطة ا ا 7 وو ل 1 كه 2 

وإن كان المّتن واهياء أو غير مَعلوم الحال؛ فإنه يتعين عليه أن يَرويّه 
بصيغةٍ تدل عل تضعيف الحَديث وتمريضه؛ كأن يقول: (روي عنه)» أو 
(تلغنا عنه)» أو ( حكى عنه)» أو ما أشبه ذلك. 

وإن كان المّتن ضعيفا وهو- مع ذَلِك- عالمٌ بضعفه؛ لم يكنب منة أن 

1 5 5000000 

يرويه بصيغةٍ تدل علئ الضعف. بل يجب عليه أن يبين ضعفه؛ لثلا يَغتر 


الناس بروايته» فتحسبونه صحيحًا. 


17 


لكن بن حُسن التصرّف مُراعاةً أحوالٍ السّامعين ومدّئ معرفتهم بذ 
المُصطلحات في الإشارة إِلَى تمييز الأحَادِيث؛ فإن عامّة مَن تلقئ عَلَيْهم 
الأحَاِيث في مجاليس الذكر والوعظٍ بين قول الواعظ: قال رَسُولُ اللو 6: 
كذاء وبين قوله: روي عَن رَسُول الله يت كذا؛ بل هم في الغالب إِذَا نُسب 
الخبرٌ إآئ رَسُول الله يه بأي عبارة يَظنون أنه ِن حَدِيئه يك وَ 
تَخاطب الناسٌ بما يَعرفون لا بما لَا تبلغه عقولّهم. 

فالرى تعنى. حواليدالةً كروك انين اللتاى أن الكديف تنه مد 
خيث ميته إلا وموك الل.:2 الال ل ل اسيم 
المَعنى مع كونه ضعيًا من حيث نسبثّه إلى رَسُول الله ب حتئ لا ينسب 
إلى رَسُول الله جك ما لم يقَلّهء واللة 0 


لانىا مَقَائِ يولاالأخنكام 
اتسين نو السمتضائن» اق قيعي 


ظ 8م و ه سه 75 ع عر مسر 
971١‏ إن سير ميسس ود لمسجن سيد 


عٍِ 


م 2 3 1 5 32 4 3 ٠‏ َه 

وفل استجاز جماعة من الحلياة أن رقف الحديث الضعيف بصيعه 
5 2 0 َ مت 01 0 ص 1 
تشعر بالضعفء أو بإسناده. ولا بين حاله» ولكنهم اشترطوا في ذلك شروطا: 


١ 0 3 200‏ ااه هه 
25 8 ا 0 ددرتم 
ع حلا 7 ل اك وح سر هايو هر 


أولها: أنْ يَكونَ غيرٌ مُتعلّق ببيان حَلالِ» أو حرام, أو عَقيدةٍ بل يكون 
اونا فيفل الاأعيما ليو لكو امظاه يرال صيصضى: ونا اند رلك 

انيها: أنْ يكونَ الحَدِيتُ غَيرَ سَدِيدٍ الضّعفء فروايَةٌ الكذَابين 
والوضاعِينء والَّذِين يَفْحُش غلطّهم مما لا يجوز أن يؤخد بشيءٍ منها 
ولاروايتها مِن غير بيان. . 

الثها: أن يكونَّ للحَدِيث أصل ف السنة يُرجع إليه» ويندرج تحته؛ 
فاللكافيت ان الأمون التعدعة! التعار كاعم جاء 2 لاسو 1ه لا موز 
روايتها من غير بِيانٍ. ظ 

كذاوو انار ا ذتهنانا. الأعما نكو بها تتعان بالارطييع وال فته أ' 
اللرقيت فيما لحك شرف كه بالترآن:والىة الطحيةة وادرعيي نا نت 
غلا شرفته: بالدران والكنة المحيعةه بولبيى: القراف إثنات الاتمعاب 
بالحَديث الصّعيفء فإنّ الاستحباتَ حُكمٌ شَرعِيٌء فَلا يتبث إِلّا بدليل 


ف 3 


شرعى» ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا مِن الأعمال من غير ليل شرعيّ 


ىا 


لسرن ون 1ل برها لم2 نيه انق كم ل الت الإنسات إى لحري 


© 


و 2 - 7 7 8 
ومئال ذلك: الترغيب والترهيبٌ بالإسرائيليات والمّناماتٍ وكلماتٍ 
السّلف والعلماء ووقائع العلماء» ونّحو ذلك مما لا يَجورٌ بمُجرده إثبات 
حكم ليقةة لا استحباب و غيرف ولكن 00 أن بذك ف الترقييب 
7 7 ل حت + ا 00 1 ١‏ 
والترهيب والترجيّة والتخويف في مجالس الوّعظ والإرشاد .. 


.)18- 565 /18()56١- 560 /١( راجع «مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


1 د 1 2 9 1 ١‏ دج سلا ظ ١‏ 
كك 5 نل ؟ م 8 
)لا لجار : 


0 وَاخمميل عَلَ اكب فول القال: 
ان ا تالجت ميف في الَضَائِل) 


١ 7‏ 
38 دِينٌالله مع شَرِيعئته 


فَاحدّر مِنَّ لدت وَمِنْ! اشباعنةه 


زاقاسناايعاه 16م بعض أَهْل العم من قَوْلهم: (الخوف الدعت 
يُعملٌ به في المُضائل)؛ فلا تقصدون من هَذِه العبارة إلا الحسنّ؛ فإن كثيرًا من 
َمل العِلّم- وبخاصّة المُتقدّمون- يُطلقون الضَّعيفَ علَئ الحَسنء كما قد 
باذك في مَوضعه. ومرادهم أن الحَدِيثْ الّذِي في إِسْنَادِهِ ضَعف لسوءٍ حفظ 
بعض رواتى أو لعدم اتصاله؛ وَلّمِ يكن منكرًا أو موضوعًاء وذَلِك بأن يكون 
المَعزل الذى تضق لمر توعد كله أى أصله ف تغيرة فق د الأحاويف: فإنه 

حينيِذٍ يمكن أن يُتسامصٌ فيه. فيُعمل به في فضائل الأعمال؛ إذ لم يشرغ شَرعًا 
جديدّاء وَلّم يأت بكم جديدء واللة أعلم. 
وقد قال الحافظ ابن حجر" «وَلْيحِدَّر المَرءُ مِن دُخوله تحت قَولِه 
عَييِدِ: ١مَنْ‏ حَدَّتَ عَني بحديث توق اللا كدت فين اج الكذّابين). ذكيف 
من عل به؟! وا فق في امل بالحَديث في الأحكام أو في الصاو ؛ إذ 


و2 4 


الكل شرع. 


70010 تبيين العجب بما ورد في فضل رجب» (ص 5١‏ -175). 


وشَاعَ في مَناهج العلماء التسامح في روايّة السسيره والمغازي والملاحم 
والتفسين فيتبخى الحذر من ذَلِكء.وألا تبادرٌ لون قبول كل .ما يُروي في هذه 
الآبواتك إلا يعد التحكه والحقيي والتخري. 

واعَلّم؛ أن بعض الأخبار التى اشتهرت» أو تواترتٌ قد لا يكون لها 
إسْنّاد صحيحٌ تقوم به الحجة» وإِنَّما العُمدة عِنْد أَهْل العِلّم هُو شُهرتهاء أو 
توائُها؛ فإن َل يُغني عنْدهم عن الإشتاد. 


قال ابن القيّم : «إن قِصّة تزويج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة قد جرت 
7 و 5 00 5 7 5 2 57 
مجر التواتر؛ كتزويجه 2:7 خديجة بمكة» وعائشة بمكة» وبنائه بعائشة 
بالمدينة. وبرويجه حفصة بالمدينة: وصفية عام حو وميمونة ف عير 
تق تن وبين ا جع * 0 1 00 : 
القضية. ومثل هذه الوقائع شهرتها عند اهل العلم موجبة لقطعهم بهاء فلو 
3 7 0 2 َ 7 7 
حاء 05 ظاهره الصحة يخالفها عذدوه غلطاء وَلْم يلتفتوا إليه. وَلا يمكنهم 
مكابرة نفوسهم في ذَلِك). 


)حلا الأفهام؛ رضن 200 


١ 1‏ تعرس ييا 
١‏ 


و 8 
6 د92 للد هد 
1 


لما مر لس سا بور ااانه كتنية لسمن 
لها وك -وي لفظ: إسناذ-: المَغازي. والملاحم والتفسير»» فَقَد أوّلها 
الخَطيبٌ البَغدادي. 

فقال'": «وهّذا الكّلام مَحمولٌ علَئ وّجهء وَهُو أن المُراد به كتب 
متخصوصة في هذه المَعانيٍ الثلاثة غير مُعتمد عَلَيّهاء وَلَا مَوثوق بصحَتها؛ 
لسُوء أحوال مُصتّفيهاء وعدّم عدالة ناقليهاء وزياداتٍ القصّاص فيها». 

وف الاتطاس بايا فا انيرا اتعيزة أغلث كذ الكنيه زا كلياة ار 
أغلبٌ ما فيها. والله أعلم. 


1 
0 هت م2 2 د جا 5 


.)١57 «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/‎ )١( 


14 


07 الاعتتاك؛قًا 7 لصحات طب 5 


(الطبقة): عبارةٌ عَن جماعة اشتركوا في السّن ولقاءٍ المشَايخْ. 

وَقد جرى اصطلاح المحَدثين على اعتبار الشخصّين من طبقة وَاحِدةٍ إذا 
اشتركا في السّن- ولو تقريبًا- وني الأخذٍ عن الشيوخ. 

ومنهم من يكتفي في اعتبارهما من طبقة وَاجدة بأن يَشتركا في اللقَىٌّ» ولو 
كان أحدهيا نينا لاد حر 

وَقد يكون الشخص الوّاحِد من طبقتين باعتبارين؛ ك (أنس بن مَالك)؛ 
فإنةُ من حيث ثبوتٌ صحبته للنبىّ ياي يُعَدّ في طبقةٍ العّشرة- مثلًا- ومن 

فمنْ نَظر إِلّ الصَّحابّة باعتبار الصّحبة؛ جعل الجميعَ طبقةً وَاحِدة ومن 
نظرٌ إليهم باعتبار قدر زائدٍ- كالسّبق إِلَّ الإسلام» أو شهود المشّاهد الفاضلة- 


208 


وكذَّلِك؛ مَن جاء بعد الصَّحابَة- وهم: التابعون- من نظر إليهم باعتبار 
ووس سج اوح سم 


ا 
ل 
7 

5 
5 
ا 
7 


2 8 اسم و و 6 اس صر 
22 وََدَيَحكون باعتِبّار الوَفيَاتِ 
سر ساي 0 0 له 2 سه خب 
٠. 32 -‏ وه 


وبع العُلّماء يُقسم الطّبقات باعتبار آخرء وَمُو النّظر إِلَئ الوّفاة 
فالزواة الذيق نوفوا ق زان التقاريب كسد طبقة» وهكذا؛ كمثل الإمام 
البُخارِي في «التَاريخ الأوسَط اديت تتيررقية كل فشو سلوات طبنة» وودكر 
فيها الَّذِين توفوا في هَذِه السنوات العّشر. 


راققيار تنظ بالاتفبسان 


وبعض العلماء يسم الطبقات باعتبار البُلدان» فيجعل -مثلًا- الصّحابَة 
اذِين كك ا عورد ليف )روا لكيس 5 لدية منككفرن ا العران ليق بوزالميجا : 
لديو شك لقي عقاو الكنيجادة الرنيق اشكتر العف طنقة وخ كلا فيمن 
بعدهم. فيقسَّمون التابعينَ علئ هذا التّحوء وهكذا من بَعدهم؛ كما يَفعل 
ذَلِك ابن حبّان في كتات #مُشاهير علماء الأمضار). 


ٍْ ولاج اي 


وين معاني الطبقة عنْدهم أيضًا تتقسيم حمّاظ الحَدِيث والرُواة عَنهِم نهم إلى 
طبقات؟؛ ١‏ بحسب قوّة حفظهم وطول مُلازمتهم للحفاظ الَّذِين يَروُون عَنهم؛ 
فأصحابٌ الزهري- مثلا- على حمس طبقاتء ولكل طبقة مِنْها مزيّة علا 
لتى تليها وقاقت: 

قَمن كان في الطّبقة الأولن؛ فهي العّاية في الصِحَّة؛ كمالك؛ وابن عَبيئّة: 
ويُونس وعقيل الأيليين» وجماعة. 

والناقة كا كك رارك و الغو الكوظ أن الأوارة مفيعت تبن اوتنا 
والإتقانِء وبين طُول المُلازمة للزهري؛ كالليث بن سّعد. والأوزاعيٌ 
واللعمان بن راشدء والثانية لم لازم الزّهري إلا مدةً يسيرةً فلم تمارس 
حَدِيئْه وكانوا في الإتقانٍ دون الطبقة الأولئ؛ كجَعفر بن برقان» وسفيان بن 
حُسين السلميء ورّمعة بن صالح المَكي. 

والثالئة: جماعة لزموا الزُهري مثل أهل الطَّبقة الأولئ: عا انيه ل 
يسلموا مِن غُوائل الجّرح, فهم بيْن الردّ والقبول؛ كمُعاوية بن يحيئ الصَّدفيء 
وإسحاق بن يحيئ الكلبي؛ والمقرول: بن الصّباح. 

والرابعة: قوم شاركوا الثالثة في الجَرح والتّعديل» وتفردوا بقلَة 
ممارسّتهم لحَديث الزهري؛ لأنهم لم يلازموه كثيرًا. 

والخامسة: تَمرٌ مِن الضُعفاء والمّجهولين. لا يجوز لمن يُخرج الحَدِيثْ 
علَئ الأبواب أن يخرّج حَدِيئَهم إلا علّئ سبيل الاعتبار وَالاسْتِشهّاد. 


الا 


وب رعو بده و م ا 
7 مفقاأدم: تمييي ميحد يتمعولزن 


9 1 ار مم “عمد ودع د 2 
سما وهم طَبَّقة يفترق ون 


(العتمية واللرخسيل الك كيجكول. * 
ليلع بالصَحِبجٍ َالمَعُْولٍ 

والفغررنة الطيقا ف فوائل: 

منْها: الأمنُ من تداخل المُشتبهين؟ بأن يُميز بين من اتفقت أسماؤهم 
باختلاف طبقاتهم. ظ 

ومِئْها: معرفةٌ المُرسل من الأحَادِيث حيث يروي راو عَن شيخ يُعرف 
من طبقتيهما أَنَّهما لم يتعاصراء أو تَعاصرًا تَعاصرًا يَبعُد مّعه حصولٌ لقاء 
بينهماء أو سماع. 

ومنها: مَعرفة غلل الخبيف» ودلك 6 كرو راق اصعفة» أو لمن 
ممَّن يُحتمل تفردهم عَن بَعض الحُفاظ في حَدِيث عَن هذا الحافظه لا يوجد / 
عِنْد عير هّذا الرّاوي مِن أصحاب هذا الحافظ الّذِين أكثروا من مُلازْمت 


والعناية بحديثه. 


ا 7 00 
سرد 8 0 ا 98 
؟ /ا ا 2 9 1 ددم" 
7 تت ١‏ صسبار م __ مكنم با سر 


0" مَنْلقيَ الرشول مَوؤْمِنَابِهِ 
وَمَاتَ مَؤْمِمَا؛ قَذدَامِنْ اصَحبه) 
7 د قباد روّاية عنية طول 


1 


(الصّحابِيٌ): هُو من لَقي النِْيَ ب مُؤْمنًا به وماتٌ علّئ الإيمان 

فخرّج بذَلِكِ الواح لاا لمامير لأنّه عر وخرّج أيضًا: 
مَن ليه بعد الموت؛ ك (أبي ذؤيب) الذي خرّج من بيه مؤمنا ليلقئ الي 
عية فدخل المّدينة والتبيك # يديد مَيّت. 

وشرط بقاء اسم الصَّحابيٌ: أن يَُستمرٌ مؤمًا حتّئ يموت علّئ الإيمان؛ 
فإن ارتدٌ بعد لُحوق الاسم انقطع عَنه حتى يَرجع إِلَمْ الإيمانٍ؛ فإن مات على 
الكفر - ك (عبدٍ الله بن جحش) - زالَ عَنه الاسم. 

وكالياد كيبي" ': «أصح ما وَقفتٌ عَلَيْهِ من ذَلِكِ أن الصَّحابِيٌ: من لقي 
اللي يتن مؤمئًا به ومات علّئ الإسلام» فيدخل فيمن لَقيه من طالتُ 
مُجالسته» أو فَصّرت. ومّن روئ عَنهء أو لم يرو ومّن غََا معه أو لم يَعْز 


(١)«الإصابة‏ في تمييز الصحابة» /١(‏ /1). 


اع 


0-0 
أيه 


5-5 


ومن رآهر ؤيةَ وَلَم يُجالسه؛ ومّن لم يّره لعارض؛ كالعمئ». 


ا يلك وار 


لي لا 


تصني 0 وَمَرُْوِيَاَْهَة فدتتبحييلة 


نمتع له كد عن الديحة الطييان ادو عالق وقول اللو ده َي وهم 
فيفان ذون مين التمييةة فهو لاه مَذكورون في الصَّحابّة؛ لكن روايتهم عَن 
ولاه ممق فيل الكرما.» لأنّهم إِنّما سَمعوا مِن الصَّحايّة وكبار 
التَابعينَ؛ مثل محمّد بن أبي بكر الصديق» الذي مات رَسُول اللو كله وله 


انه أشهر وأيّام. 
0 الل اي ا 


وليسّ مِن الصّحابّة مَن أدرك زمان لني يَهِ مُوْمنَا به» وَلَم يقع له لقاءٌ 
بالنَّى يل فهّؤلاء لم يّنالوا شرف الصّحبة؛ كالنجاشِي وأمثاله» وإنّما مَؤلاء ‏ 
مَعدودُونَ في كبار التابعينَ. 

وأا تن أدخلهم ين فل الم في مصنفاتهم في الصّحائة فلم تقصدرا 
0 ذلك نهم مَعدودون في الصّحابَّة 5 عدبا لاط بس ان 05 
لكلقامع اللتلنين ل سان 1 فزن الا دور شواء الف لم لمتحت أن 


م ا 


تنبْت؛ لفضيلةٍ هذا الزّمان لَيْس أكثر, وَقَد نَصّ بعضٌ هَؤلاء العُلّماء على 
للك كان يك ل 


ا 0 
و ا 
يي 0 


تُعرف الصحبة بوَاحِدٍ مِ نخمسةٍ أمور: ظ 

الأوكة وى لقو كالح رفاء الأريقة برسنية العقير ناشين اده 
وبحوهم. 

الذاق» سير و اماس الح ليلع مد الزر رن كيح وهاه 
نهو ءاسين ته 

الثالث: قول صَحابِيٌ آخر مَعروف الصّحبّة: كصحبة حَمِمَةَ بن أبي 


صاع ححي) : 


خنتذة الدويى الى فيه بصحه ارو نوس الأشكر 
الرابعٌ: قول أحد التَابِعِينَ الثقات. وهّذا مَبَِنٌ علّئ القول بقبول التّركية 
من واحد. 
الخامس: ادعاءٌ من كم له بالعدالة ممن عاضر النَبِىَ ع لنفسه ذَلِك؛ 
فإن عدالته تمنعةٌ من الكذب؛ لاشتمال العدالة علّئ التقوئ المُنافية لمُطلق 


ف نكا مر 
ا 


ري ا تعحهدذه ١)‏ مع ره 

0 لم نوكن / ١‏ 
0 1 2 5 عو 1 سر 5 

المعصية» وهّذا هو الأصحٌ عِند علماء الحَدِيث. 


: اك مادم 
يي ا 0 
جم ل ا 


2 سس 0ه 1 الترتر و ه سغره 
نفك لبكمثام)-”- العموم - صحبته 


أفاد الحافظ ابن حجر”'' ضابطًا يُستفاد مِن معرفته جمْع كثير» يكتفما 
7 5 و 7 رار اله 0 
فيهم بوصّف يتضمن أنهم صَحابة» وَهو مأخوذ من ثلاثة اثار: 

أحدها: أَنّهم كَانُوا لا يُؤمّرون في المّغازي إلا الصَّحَابَةَ فمن تتبع 
م ا لب له 2 4 3 
الأخبارٌ الواردةً في الرّدّة والفتوح وَجِدَ مِن ذَلِكِ الكثيرٌ. 

تّانيها: أنه لم يَبق بالمّدينة وَلَا بمكة؛ وَلَا الطائفء وَلَا مَن بينها مِن 
الأعراب إِلّا من أسلمٌ وشّهد حَجة الوّداع. فمّن كان في ذَلِكِ الوقت مُوجودًا 
الت 506 ان صَعَمااننه 4 ام 
اندرجٌ فيهم؛ لحصول رؤيتهم للنبيٌ تان وإن لم يرهم هو. 

0 ع ا 2 سر ا 2 0 5 كت 

ثالثها: أن عبد الكَّحمّن بن ععوف قال: كان لا يُولد لأحدٍ مولود إلا أتى به 


كن 


الي يَكِةِ فدعا له. وهّذا أيضًا يُوجد مِنهُ الكثير» واللة أعلم. 


« 
هو 


.)97 /5( و(فتح المغيث) للسخاوي‎ ))94 /١( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


5ع 


القوّوي: أَجمَعَ من يُعْكَدُبِه 


والصّحابة حت كلهم عُدول؛ سواء في ذَلِك مَن لابّس الفتن» ومّن لم 
بالاسها» ودلك هنا لا يقغه ويه أنحد من غلماء الكشلمين الديق أنفهيث البهه 
زَعامة العلم وعَنهم تصدر الآراء والحجج. 

وذهب قوم ممن لا يعتد بخلافهم إلى أنه لا فضل للصّحابي على غيره. 
والإشاد الما إن عداروم كداد ميرم اطي ور ديكو يد 
5 98---- 35 


و والئم ه 


7 لا يرهن وَضُمُ طَيّاق 


روئ البخاري ومسلمٌ عن كّعب بن مالكِ أنه قال: أصحابٌ رَسُول الله 
:3 كثيرٌ لا يجمعهم كتابٌ حَافِظ '"” 

وروئ الخطيبُ'' أن رَجَِلّا قال لأبي رُرعة: أليسّ يُقال: حَدِيثه يله 
03 آلاف حديث؟ فقال ابو روهة له مَن قال هذا -قَلَقَلَ 3507 ؟] 
ذا قُول الزّناوقة: ومن يُحصى حَدِيته به وقد فض عَن مائة ألف وأربعة 
عشرٌ ألما م ومس ري رسي نويه : هَؤلاء أينَ كَانُوا 
ران مسو الف أن مدي ون بو اأعرائية ومن ما بنفه غيدة 


() أخرجه البخاري (4١غ#),‏ ومسلم (5059). 
1 «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)١1895(‏ 
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00 


في كاه الطّقات» تحساء وذهب قر يا لالاية 


-١‏ فالطبقة الأولئ: الّذِين أسلموا بمكة وسَبقوا بالإسلام. كالخلفاء 
الأريعة الرَّاشْدِين. 
؟"- ويلي واكم الذين أسلموا قل شاور دريتن: دان الندوة غلا 
المكر بال كلل 
- ويليهم: الَذِين هاجّروا للحبسّة. 
؛ - ويليهم: أهل العقبة الأولئ. 
00 أهل العقبة الثانية. 
وأكثرٌُ هاتيُن الطَبقتّين مِن أهل المّدينة. 
- ثم أوّل المُهاجرين لقباء قبل دُخول المّدينة. 
- ثم: أهل بدرء وهم ثلاثمائة وبضعة عشر. 
8م الّذِينَ مَاجروا إِلَئ المدينةٍ تعد غزوة بَدر وقبل الحديبية. 
4- ثمٌ: أهل بيعة الرّضوان في الحُديبية. ظ 
وان الْذِين هاجّروا بعد صَلح الحديبية وقبل فتح مكة. كخالر 
الو لبك وعهوئ بقع العاضن: [ ٠‏ 
-١١‏ ثم: الذين أسلموا في فتح مكة. 


ثم العساك: وال طقال د النيى 4 5 م الفتح وفي حَجَّة 
الوداع؛ المخوسيارة 


شول اله يك وضاحته فى الغا وَل 100 والأهواء. 

يل يي 

وبعدّه: ذو النورّين» شهيد الدار, عثمان بر عفان. 

بعدعة انيت المغوار» أميرٌ المُؤمنين علي بن أبي طالب, ومِنّْهُم من 
ص وقاصء و يعن بن 557 وطلة بن عبيل لله ٠‏ والتّير بن العام 
0 

ودس رويد ايان 


ثم مَنْ حض, بيعة الرّضوان في الحديبية. 


نه 


عر أن الكايقيرة الادلين بون ارو والانهناز 
"ا كل سابق من نوع أفضل من كُلَ مُتأحَر من نُوعه. 


واختلفوا في المراد عد 

فقيل: اه قعة التفراة 

و :من صائ إن القِبلتّين: الكعبة» وَبِيتِ امقيس . 
وق أهن بدن 

وقيل: من أسلمٌ قبل القّتح. 


ار 


0 
5 
0 
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ه 4 و أغر 7 55 ا ظ س 
س7 «خديجة)» (عَائْشَة) «حَفصة) 6 
0 0 _- ا 0 9 


سر 
لي 1 م 


أجمّع التتتمون هد أن انفيل أمهانك الود لحرا يك ليك 
ال ل 0 0 
وعائشة بنتٌ أبي بكر الصّديقء ثمّ حفصة بنت عمرء ثم من عَداهنٌ منهن. 
3 3 
قب وهْرَئْرَهَا قَإاروَى 
مَعْ عبد :7# العكيزا ازق فتشسوى 
عر > 6 0 يد 00 صلا . "5 2-00 اس : 
أكثر الصحابة روايّة عن رَسول الله جه : أبو هريرة. 


ع ا 1 واعم 0 اك 5 
ويلي أبَا هُريرة في ذَلِك: عبد الله بِنْ عمر بن الخطاب. ثم أنس بن مّالك. 


سد خسم ١‏ ع2 سلا ال اسل 
4 فيب م 
ل آء الكو هكين غاكقة الشديفة زر وخ لجف التيو كيد اللاي الغا 
ثم أم المؤمنين ع عد ل ين لبحر عبد الله بن العباس . 
ست اس 7 00 3 2 
لم جَابر بن عبد الله. ثم أبو سَعِيدٍ الخدري. 
١‏ 7 2 م 2 7 عن 0 
ا 2 0 2 0 3 7 0 ش 0 7 م 
والسبب في قلة ما روي عن الصديق أبي بكر عله - مع جلالته وتقدمه 
1 0 ا الي 2 ا" 
وملازمته للنبئ 25 - أنه قد تقدمت به الوفاة قبل عناية الناس بسّماع 
الحدذيث وحفظه. 
205 د بيت 
إن قر الصّحابّة في المتاوئ /: المَحرَ قن عباس» وعد ب الحدات» 


اذا سوا ار ايب بسب ب وه 


وعلئيين ابيط 


0/١‏ وَهوَوَابَنَاعمَروَعَمرو 
نيت ١‏ العداد سي دار االتمربار 
7 ندنوف ا يا 
اشتهر بين العّماء لاق الت م لمن ةل 
و2 
001 ير 


َ 4 9 ّ 31 م« ار سُ - بحدعء , 9 .- 
وليس ممِّن يَدخل ف العبادلة عَبِدُ الله بن مَسعود عقتننه عِنْد إطلاق 


ل ام 


ا اي اليه ادع قلاع الأريطة الم وسبه رلا جريا 
على الاصطلاح. 


م وَالأَكُبيَرُ «الصَدَّيقٌ) مَّع السسَهيل) 
كد مَوتَا 11 بوالطمَيل) 


اغْلم؛ أن أكر لصحا ةسنا هُو أبو بكر الصّديق #2 عه وكذّلِك شهيل 
مرو بن عبد شي الفرَئِي الْعَامِرِي. وَقَدأسلم يوم المتح. 
عق التلماء فلن أن اعى المصانة وقاء علنة الاطلاق» أبن امير 
لبون اللي :1 الى ينث سنا لاون لومز مال انين 
ومائة. وقبل: سبع ومائة؛ فهو آخرٌ مَن مات بمَكّة من الصّحابّة بلا ترد 


ده نه : د 


اختّلف العْلَّماءٌ في بيانِ طَبقات ا يه قاع 
وعدّهم ابن سَعد أربع طبقات» وعدّهم الْحَاكِم او عتك: الله دن :عتدرة 
1 0 ٍِ 0 2 و عو 7 8 و سّ 
فالطقة الاولرا: الذهة نبت لقيهم للصحابة العشرّة المستووة بالجنة. 
كس 8 وء 1 9 َه ٠‏ 6 راع هاعر ب 
وممن لقيهم قبس بن أبي حازم. قيل: ليس في التابعينَ أحد رَوئ عنهم سواه. 
وفي سَماع (قيس) مِن عبد الرَّحمّن بن عوف خلافٌء وقد تّفاه أبو داود 


تنخ لالت يني 

وآخرٌ طبقات التَابعينَ: هم الِّين لاقوا أنسّ بنَّ مالك من أهل البّصرة. 
والديى ارا السام ابس تيد يع أهل المدينة روا لزين لأقوا آنا أمامة ديد 
ِنْ عسجْلانَ البَاهليٌ بين أهل الشّام» والَذِين لاقوا عبد الله بنَ أبي أوف من أهل ظ 
الكوفة» والَّذِين لاقوا عبد الله بنّ الحارثِ بن جَزء م من أهل الججازء والَذِين 
كفن لطي أدل مكل وماج يديا 

ولَا يَازْمُ مِن كَونٍ التابعي لقي كَثيرًا م مِن الصَّحابَة أن يكون من لهم من 
كان الطجانة حت يكرد خوون كان اللابعيي نند يكون تقايحه ين 
لصّحابَة كلهم ين صغار الصَّحابَة أو من لم يَلقَهم هذا تابي وإِن كان 
زوع غنهو» أو كن لم تنبت تبت له صُحبة وإ ذكر في الصّحابّة؛ أو مَن ذكر 
نيهم بقتضئ مُجرّد الؤية وم يا ينبت لَه سَماع. 

وخير التابعينَ: ا بن عامر المَرنِتٌ)؛ لْحَدِيثِ بره شاع عن عمر 
ابن الخطّاب بيننته قال: سمعتٌ رَسُول الله يك يقولُ: (إنَّ حيرَ التَابِعِينَ رجل 
قال له اوس :8 انتوق 7 

وقال أحمدٌ بن حنبل: أفضل التَبِعِينَ سعيدٌ بن العُسِيب. 

قال البلقيني: (الأنضل, فين عي ال هد والورم: رد 
حفظ الخبر والأّر: “مميد): 


ويروعل عرة أحمد أيضا: أن أفضلهم قيس بن أبي حازم وعد آخرين. 


.)5047( أخرجه مسلم‎ )١( 


/)ظ 


2 


«خَارِجةَا و وَافُاسيما)/ء وَ(عروَةً) 


44 وَاأفِ نل شار امتح للها 
واابنيين التحمقيةا: ود اشحناة 
, 6ك كام أؤْبَسخرا 
أؤ«سَالِم» تفجيل: فتورق هبيبشير 


ومن أماثل التَابعينَ وأفاضلهم: (الفقهاء السَّبِعةُ) مِن أهل المّدينة» وَقَد 
كَان العلم في عصر التابعينَ علَئ أقوالهم» وهم: سَعيدٌ بن المُسِيبء والقّاسم 
ابن مُحمد بن 3 بكر الصَّديقء وعروة بن اير وخارجة بن ريد وأبو 
أيوبّ سُلِيمانَ بن يسار الهلالِيئ» وعُبِيدٌ الله بن عبد الله بن غتبة: 

وب دارع بيه لطي لعل بزع لصوب الرنة 
هنهم قوم تعدوته (أبا بكر بن عبد الرحمن). يوتوقر: تعدو رصانم ين 
وتيا 


7 س9 2 اهم 3 َك لدرد 
5 ووالخقغصصصة) (عكه 0 ١(أم‏ | 4 


0 


لنَّسامَعْرِمَة وَرْهْدَا 


اء. 2 . سًِ ه و و - 7 7 عو 7 
حقصه بلست سيرين »© تحمرة بحب عبك الرحمةة وام الدرداء -_- وي 
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ع 
+ اس 


هجيمّة ويقال: جهيمة تراد 3 الدّرداء الصغرعا؛ فاما أمّ الدّرداء 
الكرئ تيا وهر ع اميا النايعانق: 


1ع وم نهه: (المد ضْرَمونَ) حَاْصْرَه 


- أي: أ 2 ريا وَلْمُ بره 
0 ياك فيده: ١اجاهلا)ء‏ 2*3ظ2 


من التَابعينَ (المخضرمون): وهم. الذية أدركوا الجَاهلة والإسلامء 
ل ب َ ا ا 
وَلم يَروا النبيّ 355. 

والصَّحِيحٌ: نهم و من كناق التَابعينَ سواء عرف أن الوَاحد 
مِنْهُم كان مُسْلمًا في زمن النيع يك - ك (النجاشي) - أم لا. 


والمراد ب(إدراك الجاهليّة): إدراك قوم أو غيره على الكفر قبل فتح 


َّ 


مكة. 


وقد 0 المخضرم ب(الجاهلي). فيقولون: (فللان جاهلي). أو (أدرك 
الجاهليّة)» وجد ذَلِك في استعمال أبي حاتم الرَّازْي يَْاَنْه. 


من العلّماء الَّذِين صنّفوا في الطّبقات جماعة عدوا في التَابعينَ جماعة 


“ل تخ الالو ريد 
1 2 8 أ 5 4 ره 
الصّحابَة قارب التابعينَ فى كونٍ روايته كلها - أو غالبها - عن الصّحاية. 
ومن العلماء مَن عد بعص التابعينَ فى جملةٍ الصّحابّة خطأء وأكثرٌ من 
وقع في ذلِك إِنّما وَقع فيه بسبب إرسال التابعيّ حَدِيثه. 
6 الت 4 3 0 سس 2 
وكذلك قد يخطئ بعض العلماءء» فيعدون في تابع التابعينَ جماعة من 
التابعينَ؛ لكون الغالب عَلَيّهِ أن يَرويَ عن الأتباع» لا عن الصحابة. 


4 ع ور 15 1 
0 ا 7 5 
١ 522-20‏ أله لم 3 
اا ا 
بو تين ع ا 000 زر 4 5-02 لك 


وأول مَن مات من التَابِعِينَ (أبو ريد مَعمرٌ بن رّيد)» وَقَد مات ببخراسانً 
- وقيل: بأَذْربِيجانَ - سنة تّلاثين. 

وقيل: آخرٌ التابعينَ موتا (خلف بن حليفة) علّئ قول مَن قال: إنه مات 
عن لقوق وينانة عن ١‏ ا وسعر ةس نجنا تنو كلك عار با ام عن مين قر لم 
«رأيثُ عمرو بنَ خُرِيثِ»» وهّذا لاايصحٌ عِنْد مُحمّقي العْلّماء؛ بل هُو عِنْدهم 
يس مَعدودًا في التَابعينَ أصلاء والله أغلم. 


سسا ال 


32 


ئ6, وَوَكَعت («روَاتة تببة ]قيب دن 
فَضاعِدَا تشابظ القكين. 
١0ى”‏ إِنْ كن نا سياد فد تقفارتتجنا ظ 
والجسن: تم 50 :غالَا 


(الأقران): م هم الرُواة المتقاربون ف ال والاسشتاد. 3 ف امياد دقل 


ومُعنول (رواية الآقرّان): أن : . نتارك الراوق والمّروي عَنهِ في أمر مِن 
الأمور المتعلقة بالرّوَاية» مثل: الث (أق: هم مِن طبقةٍ وَاحدة)) واللقى 
(وهو الأخدٌ عَن المشّايخ)؛ لأن الرّاوي حيئيِذٍ يكون راويًا عَن قرينه. 


ومن فوائدٍ معرفته: ألا يظنًّ الرّيادة في الإسْنّاد. 
إذ قد يتوهم أن ذكر أحدٍ المُتقاربين قد زيد في الإشئّاد خطأ من أحدٍ 
الزّواة؛ وليسن الام كذ للك ظ 


ا 24 ظ 0 ةنكم 


حر مسا 


ومنها: ألا يُظنّ إبدال (عن) ب(الواو). 

إذ قد يتوهم أن (عن) التي تدكرربين الراوي والتروي غنه قد ذكرت 
هما قد حذّث بايث عمن ذكر في الإشتاد بعدهماء وحدثابه تن ذكر في 
الإشناة كبليها: 

مثاله: حَدِيتُ: الزهريء عَن السَّائب بن يزيد عَن حُويطب بن عبد 
الغزئ» عَن عبد الله بن السّعدي, عَن عمرٌ بن الخطاب مرفوعا: ١ما‏ جاءك الله 
شين هذا الماليون غير قراف لآ سوال فنك عونا اه لاحت يك 1 

هذا الإسَْادُ قد اشتمل علّئ أربعةٍ مِن الصّحابّة يروي بعضهم عَن 
بعض؛ وهم: (السَّائبٌ بن يَزيد) فمّن فوقه؛ فهّذَا من روايّة الأقرانٍ في 
الصّحابة. 


05 
9 0 ا وت 0 5 سرام 2 
7 فإن رَوَى ص لحكل ب 0 
0 


ومن روايّة الأقرانٍ نَوعٌ يُسمئ ب (المُدبّح): 
وا ميت وا 
قرا ولبس كل أقران دبج 


وبعض أَهْل ايلم لم يُقيْد المُدبج يكون الرّاويين قَرِيتَينَء بل كل اثنين 


56 
ل يي ور م سسا 
وهذا الذي ذكرناه عن تعض أخا: العلم يقتضي أن (رواية الأكاي عن 
الأصَاغِر) داخلة في (المدَبّح). ظ ظ 
لكِن؛ مَن قيّد المدبّج بأن يكون الرَّاويَين قريئين يظهر عنده المرق 
بينهما؛ ف (المُدبّح) في روايّة الأقرّانء و(روايّة الأكابرعَن الأصاغر) في روايّة 
الحيخ كن المي 
ومن أمثلتهِ في الصّحابة : 
أبو بكر الصَّديقٌ» وعمرٌ بن الخطاب؛ كُلّْ مِنّْهُما قد رَوى عَن الآر. 
وأبو هريرة» وعائشة؛ كُ مِنهُما رَوئ عَن الآخر. 
ومن أمثلته في التابعينَ: 
عطاءٌ بن أبي رباح؛ والزهري. 
وعمرٌ بن عبد العزيز» والزهري. 
ظ ومن أمثلته في أتباع التابعينَ: 
مالك بن أنسء والأوزاعيٌ. 
ومن أمثلته في مَن ذونّهِم: 
أحمذ بن حنبل؛ وعليٌ بن المَدينيَ. 
البُخَارِيٌ» والترمِذي. 


17 


من هَذا النّوع مِن التّدبيج نوع يتقلب تدبيجه مع كونه مستويًا في جميع 
الأمُور المُتعلقة بالرّوَايةَه» والغرّض مِن التنصيص على استوائه في جميع 
الأمور المَذكورة أن يُفرق بينه وبين المَقلوب الَّذِي سبق بيانّه في أنواع عِلل 
الحَدِيثء وهّذا النوع عجيبٌ طريف. 

ومثاله: رواية (مَالك ١‏ فق افيه عن شنيان النوري» عَن عَبِدٍ المَلكِ 
ابن جريج). ورواية (عبد املك بن رجه عن شفيان الثورئ» عن مالك 


ابن أن 


00 


وَايَة الأكَابِرِعَن الأصَاغر, 


والآباء عن الأبناء, وعكسه 


سه م سم 


وو م 
م5 ووقع ص ت رود الاك أبِر) 


باه با وعد حخوية اميه خكن دعبا نهيةه 


للش 0 اك د كد 
(الأكابر عَن الأصَاغر): هُو أن يروي الرّاوي عمَّن هُو دُونه في السَّنء أو 
ظ ف اللقت: و قِ المقدار والمنؤلة؟ كان يروف الكَبيرٌ عن الصَّغير» أو الأت ع 
الابنء أو الصّحابِيٌ عن التَابعيَ» ونحو ذَلك. 
ومن قوائله: أن لا يْظنّ أنه وقع في الإِسْئّاد قلبٌ. 
لماه ناغير يروي عن الكيير كين خصل تكس 
0 لاتباس محل ” 


اللي 


ا + 
ٍ 


ومتهاة أل لبيم أن المَّروي عنه أفضل وأكّر 


1 : و 9 2 28 2 
7 لاير 8 و 4 


الْجَّسّاسّة)) وَهُو حَدِيتُ طويل في اصَحيح مُسلم»؛ وهذ مما يُعدّ في مناقب 
هذا الصَّحابِي الجَليل. 


تابع عَئنْ قايع الأتبّاع 


العبّاس وسائر العبادلة وأبى هريرة» عن كع الأحبّار) 


ابن مُسْلِم بن شهاب الزهريء عَن الإمام مَالك) 


عِِ 


ومن ذَلِكَ أيضًا: (روايّة يَحيئ بن سعيدٍ الأنصاري, عَن الإمام مالك) 
أيضا. 


4 نه /ر وَصاحِب 5 2 عحن صَاحِبٍ 


5606 


عون الأكار عع ارأضاض روايّة الصَّحابِيَ عَن التَابعيَ عَن الصَّحابِيَ 


ومّن رّعم مِن العُلّماء أنه لا وجودّ له» وَذهب إِلَى تعليل ذَلِك بأن 
المسانة لاوز عن التافية الأبور اكه رلا عدن برجوعها لز 
7 7 ِِ - 8 َع 1 - َّ 1 - ماه 


> ؟)ى. > 3 2 اع 120 7 ءِ 8 


القَاريٌّ التّابعء عَن عُمر بن الخطاب مهللعه عن النْبت ككِدِ أنه قال: «مَن نام 
عَن جزبه. أو عَن شََّىء منه. فقرأه فيما بِينَ صلاة المَحر وصّلاة الظهر؛ كتبّ 


له كأنّما قرأه من الليل»» وَهُو من أَحَادِيثِ ل 


احج ملاح ماخر 


ام اميا ايه 


البح ليآ ادس 
7_١‏ وَههّ مَعَال حي يد يِدَمَعَهُمَا 


73 لم السهر فيد بعنسود فيه 


ومن روايّة الأكابر عَن الأصَاغر: (رواية الآباء عَن الأبتّاء). 


. مثلٌ: روايّة العرّاس بن عبد المُطّلب عَن ابه المَضل. 


.07/41( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 77 


وت ان 


وعَكسه هو الأكثر في الرّوَايةَ» وهو: (روايّة الأبّاء عن الآباء). 

وهو على نوعين: 

ع 2 يه 7 عِ - هه 3 

الأول: رِوايَةُ الرّجْل عَن أبيه فحَسشب.ء وذَلِك كَثيرٌ مثل: روايّة أبي 
العْشَراءِ الدّارمي» عَن أبيه عَن النبى َي ! 

َم الل 2 ا و د20 5 ٍِ 0 

والثاني: أن يريد (عن أبيه) فتكون روايته عن أبيه عن جده. مثل: رواية 
عرق ع سكنيو عن أبيةه 42 .لد وروانة (بهز بن حكيم, عَن أبيه 
عر ججده). 

٠‏ قال - د لجضيد رار عو تعن تمان بور الول 

0-0101 

أحذهما: ما يَعودٌ الصَّمير في قوله: (عَن جَدَّه) علَئ الرّاوي الأوّل 
(الابْن)» فيكون (الجدٌ) هو (أبا الأب).» أي: (جَد الابن). 

تانهماءها دون الحسة شعن الأبية كرون( النقد عو رد لاه 
لا (جد الابن). 

فإدأ وَقع في الإستاد: (فلآن عن أبيدد عن جد وَلَم بكر اسم الجَدَ 
يحتاج إلى مّعرفة الصمير في (جذه): أيرجعٌ إلى الرّاوي الأول فيكونٌ كل 
بن روئ عَن أبيه؛ أم يرجعٌ إلى الثاني الذِي هُو الأبُ» فيكون الأرَلْ قد رَوى 
عق امس ويكون الناق تنروق عن دده لاقن أرنا. 


ع- رمضم 
حر وماحم 
ارم لحر أ 


ا ا 3-5 0-6 
0 أله لحرا ا 00 
و عت ا الى لخ هي لس عو هر 


تلحقء وَالقتحزيرٌ مِن اوهامِها 
وممًا يُعدٌ في روايّة الأبْئاء عَن الآباء؛ مَن تروي من النساء عَن أمّها عَن 
جدتهاء وهّذا عَزِيرٌ جذا. ظ ظ 
0 / 1 - 1 ا ء 0 )١(‏ > عو 93 و 4 و 
ومثاله: حديث رَواه ابو داود في (ستنه») عن بندار» ثنا عبد الحميد بن 
-ه 52 س0 آن س 4 57 أ ع بن أ 
عبد الوّاحد قال: حدَّنَتي آم جَنوب بن ثميلة» عَن أمّها سُويدةَ بنتِ جابر» 
7 ءنِ ا ًَ 7 عِ عًَ 9 عع 
الي ب فبايعتّه» فقال: ١ن‏ سَبق إِلَئ ما لم يَسبِق إليه مُسْلمٌ؛ فهو لّه). 
يريد فى الحديث: إحياء المّوات. ‏ 
هَذا؛ وَينبِغْ الحَذر مما يَقع مِن هَذْه الأنواع خطأ مِن قبل ؛ بعض من 
واه ماف الكدوك الدى روي عن ان كر الطلايقة عو انهه عاققة »صر 
7 ل ا ال 1ه لام )+ سن 00 9 9 ل 
رَسُول الله َكدْةٍ أنه قالّ فى الحيّة السّوداء: «شفاءً من كل داء). فهو غَلطْ ممَّن 
- و 0 ع 2 ' ع 1 7 7 7 ع 
رَواهء إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمّن بن أبي بكر 
عَن عائشةً» كما رّواه البُخَارى فى «صَحيحه). وَقَد اغتر به ابن الجوزي فذكرٌ 
أن آنا بكر الصياق دوع عن 'انمة عانشة 


.)701/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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ونا قن قبل تمان 


9 2 000 0 
هدام لاه اسايق وَلااحق)؛ من يحوهو 


0-6 وام | ١‏ 4 1 - 
يَرَفْعَ طن السقطء مع علوه 


(السّابق واللاحق): هُو أن يشتركٌ في الرّوَاية عن أحدٍ الشبوع زافياة: 
تتقدّم وَقَاء أحدهماء وخر ؤكاة الثاني تخا يدا جا بوكون نيما 


مد كون. 
5 


5 ا كك كيده 2 الإسْنّاد. 


مثالة: أن البُخاريّ حدّث عن تلميذه (أبي العبّاس السَّرّاح)» المُتوفن سنة 
(5055©)» وآخر مَن حدث عن (السّراج) بالسّماع: ل دنه 


الختوق نه (:1583)؟ ل أذديون ناميه (/لااسية! 


27 


اختّلف أَمْل العِلّم في سِنٌّ الحم والأداء: ظ 

والأصحٌ اعتبار (يسنّ التَحمّل) بالتّمبيز في السّماعء وقد جرت عاد 
المُحَدَّئِين بإحضارهم الأطفال مَجالسَ الحَذِيث» ويكتبونّ لَهُم أَنّهِم 

حضرواء ولابدٌ في مثل ذَلِكِ من إجازة المُسمع. 

والأصحٌ في (سنّ الطّلب بنفسه) أن يتأمّل لذَّلِك. 


ويصح ال الكافر أيضاء إِذا أَذَاه بعد إسلامه» وكذا الفاسق من باب 
الأولئء إِذَا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. ظ 


وأمّا (الأداء): فلا اختصاصٌ له بِرَّمِنٍ مُعيّنء بل يقيّد بالاحتياج» ره 
لذلِكء وَهو مُختلف باختلافٍ الأشخاص. 


' > : لمع تت ا اخل جم 
م 6 اام 1 رق 
د لس بسح سا ل 


طرق تحمل ا لحديث وروايته 


و ١‏ 8 ير 
م 0 | لَكُمَاتَ 
200ؤ2”, 1 صسصسر قل ا ( الكمائيتية 


2 لاحي صِيِّعْهَا فى التَأدَِه: 
1 00 ِ حبق وسو و م و ا ع 
طرق تحمل الْحَدِيثٍ ثمانية» تذكرهاء والالفاظ التى ينبغى أن تستعمل 
٠.‏ ارس - 0 7 2 1 1 
في كل طريق منها؛ وهي- علئ الترتيب-: 
١ 00‏ 7 و ا 3 : 
اولها: (السماع من لفظ الشيخ»). 
الثاني : «القراءة علئ 5 خا وَهي «العَرض». 
س0 و 2 ءِِ 
الثالث: «الإجارَّة). وهي سعة أنواع. 
الرَابع : الْمُناولَّة). 
الخافيسن 4 الجكا ب : 
السادس : «الإعلام). 
لو ا د 7 
السابع: «الوَصِية). 


الثامرث : «الوجادة). 


2 


7 9 4 1 3 َس 2 .ع6 وت سار ا ا ساو . 

الطريق الأولئ من طرق التَّحمّل: السّماع: وَمُو عِبارَة عَن أنْ يَسمعٌ لفظ 
الشّيخْء » سواء أكانَ الشيحَ يُملي مِن كتاب» أو من حفظه؛ أم لم يكن يُملي. 
وإنّما يُحدِّث مِن غير إملاءء غير أَنَّ الإملاء- لما فيه مِن شدَّة تَحري الشيخ 
والرّاوي عَنه - أعلّئ مِن التََحِدِيث بلا إملاء. 

دشري ف هذه البحال أن يعون المي طاهرًا لمن تروي عنمن تالاميده: 
أن اتكور قن ماهر يران كان عانقا و واد ست بشرط أن يرنه 11 وق 
بصوتّه» أو بخبر مَن يع قود خرو و النفات» هذا مدهب حمهور ] ليك ل 
ظ وذهب شّعبة بن الحجاج إلى أن سماع الرّاوي شْيحْه من غير روي لا 
يُسيغ له الرّوَايةَ عَنهء وَهُو مَقال لا يُعتمد عَلَيّه. 


ش 2-6 
0 لض سسا رم 


ا 6 أآكقا)ا «تكأتاا 
5 يَلِيِههقَالَلي) «قالتا)» 
م ١قَالَ)‏ بلا (إبي) 5 (أتعقا) كا 
١‏ ا 
م إِذَا تَحمّل الرّاوي بالسّماع مِن الشيخ علَئ الصّورة السَّابِقَة قال في 
أدائه: (سمعتٌ)»» وهَذِه الكلمة أرقئ الألفاظ الدّالة علّى السّماع. 
ويّليها أن يقول: (حدّئني) أو (حدّئنا). 
ثم أن يَقول: (أخبرتن)» أو (أخبرتا). 
او لاك ورا 
ثم قوله: (قالّ لنا)» أو (قال لي)» أو (قال)» أو (ذَكر لنا). 
وقاراك كز القر يه الااخيرة | دير ماانقا لع ليها مدال ارى مه 
الشّيخْ حال المذاكزاك و الشائل :ابن 


َه 


الثّاني: القراءة على الشيخ 


(١ 2 4 200‏ أل 02 و سي ا 
واه سارو 5 م تس مه انم 
معظمهم «اعَرْضاا؛ سوا فراتيييا 
ا عط كاب( سين 
٠‏ ه 3 9 مه م ُ 
وَالشِيح خحافظ لفيا فَرَائسِيا 
.ل و اه 7و ىعم ' 2 
الا و 7 7ج ٠‏ أ م : 1 0 


الطريقٌ التَانَةٌ: القِراءة وهي أنْ يقرا الرّاوي علّئ الشّيِخْ من كتاب» أو 
من حفظه. أو يسمع قار يقرأ عَلَيْهِ من أحدهماء سواء أكان الشيحَ حافظًا لما 
قرا او 1ن كو هاهيرد ١‏ ببق يده عله اى كال 
ثقة على الصّحِيح في ذَلِك. 


فال العراقة هالو كنا إن كان نه ين التامفين: حفط نا در زهو 


.)١17١ «التبصرة والتذكرة» (ص‎ )١( 


مُستمع غير غغافل؛ فذلِك كاف أيضًا). 

لكن منع ذلك الشيخ 0 اك فْتَالنَ”'): اوهو عندي ع مُتجه ب ل 
إذا كانَ السّيحْ غيرَ حَافِظٍ إروايته. وَلا يُقابل هُو أو غَيرٌه عَلِى أصله الصّحيحء 
وكانَ المَرجع إلئ الثّقة بحفظ أحدٍ السَّامِعِين؛ كانت الرَّوايَةُ في الحَقيقّة 
عن هذا السَامِع الحافظ. والسيف عن الشيخ الممسموع من وَهذا واضح 
لا يحتاح إلى بُرهان». 


و 5 ً : دا 
وما هده الطريق عند المحدئين (العررضٌ) 


1 : اي ام 


لي 4 في 007 را 5 
بل قيمن:ارج حم نَّالسماع 
74 وق : دوت وَقِيلَ: فتاحية 


والرّوَاية علّى هَذِهِ الطريق صَّحيحة بلا خلاف إِلّا ما يُحكئ عَن أبي 
عام التَبيل من عَدم تجويزه إِيّاها. 

وَقَد اختلّف العلّماء في مُساواتها للسّماع مِن لفظ الشّيخ؛ علَئ ثَلانَة 
مذاهب: 

الأول: ذهب مالك وأصحابّه وأشياخه من عُلَّماء المديئة» ومُعظم 
علّماء الحجّاز والكوقة» والإمام البَّخَارِي إِلَىْ أن العَرضٌ يُساوي السّماع 
في المّرتبة. 


()«شرح ألفية السيوطي» (ص9١١1-١١١).‏ 


م1 
وذهب ججمهورٌ أهل المّشرق إِلَئْ أن السّماع أرجحٌ مِن القراءة على 
الشّيخْ» وصحّح هذا التووي. 
لمجاريت ار أبي ذئبء ومالك- فيما كاه الدَّارَقَطني عَنه- 
والللمتوين عميدة و شعيةة وان لوودة» كديا ين سبعانه يعي نا عييه الل 
بن بُكير» وكثيرٌ مِن العلّماء إِلَئ أن القراءةً علّئ الشّيخَ أرقئ من السّماع منه. 


ال 2 اله 


اه افبرَاتٌ) از افسرف عائةواتتيا 


,ا 123121 مقسي هطد] تمس 5 ل ا َ 
ولا اشبيشة] اتيداء فبالنتيقة 


مَ ذا أراد الرّاوي له الطريق أن يَروي ما تحمّله؛ ؛ فالأحوطً وَالأجودٌ 
أنثقول: (قرات عل فلان)» أو يكوك اربوس اسوراااس 

أو يَذكر لفظًا من الألفاظ 5 سبق تعداذها في ل الأولر كن 
شوط أن تقد بالقوافة لا مظلفا هك كآن تقول عزتنا قراءة علنه)ء أو حدقا 
بقراءتي). أو (أخبّرنا قراءةً عَلَيّه). 

إل آنه تفظو ورم الالقاظ الكايقة لفط (سهعت)# فاه لا مجو هنا ذكرة 
ولو مّع التقييد بالقراءة» ومّذا مَذهبٍ الجُمهور من المُحَدّئين 


٠. 1# :‏ يي “تر و ع و َه 
وذهب مالك - في روايّة عنه - والسّفياتان» وأحمد بن صَالحء والقاضي 


أبو بكر البَاقِلَاني إِلَى أنه يجوز ذكر هذا اللفظ مُقيدًا أيضًا بالقَرّاءة. 
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4 فى مُظلق«اخْبَرنَا)!حخحد 
(التوسسينا ؟ تسيو الاح خبييياا 


اختلف الخلماء 8 جواز إطلاق الإخبار. أو التحديث ع الآداء 55 
كحما . ه الك قةو هك نلالة تداهين: 

الأوّل: أنه لا يَجورٌ في أحدهما. 

والثاق؛ أنه يَجَوَرٌ إظلاق اتهما شكت: 

ل 1 و .ا 0م 0 و 

وهَذا هو الذي جَرئ عليه أكثر المحَدئِين؛ فإذا قال قائل منهم: 
(اختق ا او( ا خرنا)ه راف اناقر ا غلك وذ تقال( ننى )ء أى سد ا 
أراد: أنه لفظ لِى به. 


اهمده 0 الحم 0 4 1 
ملفا وَاستحستوا لمعت _-. لاحدتى) 


44 :وإ ن بين انسبة :«الشييدد نذا 
وَإن تسبيعت قاركيسا: ١‏ اخيزتيا"» 

را ماه و و 32 0 م م ل هه نكن 

ا وحيث شك في سَماع او عدد 


وتنضن أمواطى هذه الالقا ها بها تعره 1ن الزاوي إن كان قن 
سبمع من الشيخ وحذه قال ف الأداء: (حدثني فلان)» وإن كَانْ قل سيمع منة 
ومّعه غيرٌه يسمع قال: (جذفنا )مون قرا عر كه ولين مع اد فال" 
(أخبّرني)» وإن قرأ ومعه غيرٌه قال: (أخببّرنا). 

7 0 فشك في أنه سبع من الشيخء أواقرا علته ا وشت أنه 
كَانْ منفرداء اف فغة عيره» أو شك فيما قاله الشيغ بل 08 لحرا 0 
(حدّئني). أو (أخبرتا)» أو (أخبّرني)؟ فالضواني ةق ف هذا أفران بها يدل 
على الانفرَاد. فيقول: وخر ولا يقول: كمون نا 


ار شام 
3 


2 


وَالإاخيلاف فى المُحَتَجَات 


إذا رَوئ الرّاوي مِن كتاب مُصئّف لم يَجز له أن يُبدل التحديث 
بالإخبار وَلَا العكسء وكذا إن رَوئ عن شيخ يَرى التفرقةَ بين التتحدِيث 
والإخبار لم يَجز لَه أن يبدّل أحدّهما بالآخر؛ على هذا كلمّة المُحَدَئِين 

وإذا رَوئ عمِّن لَا يَرئ بين التحديث والإخبّار قَرقَا فهل يَسوغ له أن 
يُبدل أحدهما من الآخر أو لا يَجوز؟ 

دعن ابن الصاح إلى أن ذلك سائخ؛ دنه 0 ندال لك بمرادفه. 
وكل عن العام عمد رن حال عدم خرازه وان 31 تبع لفظ الشيخ في قوله: 
(تعدننا) و(حدّثني) وفعت )و( اخ نامو اعدو اهن 

أمّا إذَا أرادَ أن يَنقل من بعض المُصتّفات حَدِيئًا أو أكثرّ إلى تخّاريجه 
الخاصّة به فَقَد حصل في ذَلِك اختلاف بيْن أهل العلمء فَهِنْهُم مَن يُجوَّزه 
لأن هذا ليس فيه تغيير وَلَا تَصرّف في مصئفات العْلّماءء ومِنهُم من مبّعه. 


واللهُ أعلم. 


با 


اولك العلماء فبمانلو درا لز او عل الشيخ؛ أو قرئ عَلَيّهِ وَمُو 

تسمع, والشّيخ مُصغ لقراءة القارئ فَاهِمٌ له عالِمٌ بو غيرٌ عير مك عليه ولكثه لم 
لمكا يما يَدُلّ على إقراره هذه القراءة: هل يكفي هذا المقدار قُْ صحّة 
السّماعء أو لا؟ 

ل ال ل د ال * 
في صحّة السّماع وجواز الرّوَاية بتّحو: (أخبرنا فلان) عملا بالقّرائن الظاهرة. 

وذهب بعض الظّاهريّة إِلَى أنه لابدّ مِن إقرار الشَّيِخَ نطمًا. 

قال ابن الصّلاح''': ويرّذا قطغ الشيخ أبو إسحاقٌ الشيرازي وسليمُ 
الرّازي وأبو نصر ابن الصّباغ. 

وذهبّ ابن الصَّباغ إِلَى أله يُجوز لارّاوي أن يعم بما قرئ علّئ الشيخ 
عل هذا العو أو يَرويّه عنه» لكن يشترط أن يَقول: (قر أت عليه وهل 
يُسمع) إن كان قد قرأ هوء أو (قرئ عَلَيّه وهو يَسمع) إن كان القارئ غيرّه. 


/ وَلْيَرْوِ مَايَسمَعْهُ وَلوْمَنَع 
ش وي 2ه | ام 74 م اه ه 


50 «علوم الحديث» (5 / 21 


اه 


إذا سمع الرّاوي من شخ مَا حَدِياه ثم معه الشيخ من روايته» بأن قَال 
له: (لا تروه عَنْي)» أو قال لَّه: رن ع دورو اعد اه اواقان لذ (لا آذن لك في 


روايته»» أو نحو ذَلِكء أو حص الشَيحُ غَيرَ هَذا الرّاوي بتحديثه» فسّمعه هُو 


من غير عِلم الشّيخ أو رَجع الشّيخ عَن حَدِيئه مِن غَير شك فيه بأنْ قَال: 
(اععت عن تارك )فقيل تجوز لله اوى أن يروف ذللف الذذع بيع ينه 


قال ابن الصَّلاح''': «إذا كان غيرٌ مُسِيِدٍ ذَلكَ إلئ أنه أخطأ فيه» أو شك 


8 5 اه 7 7 م ع 7 و 57 ره 
فيه» ونحوّ ذلك. بَل مَنعَهُ مِن روايته عنة مع جزمه بأنه حديثة وروايتة؛ فذلك 


غير مبطل لسماعهء ولا مانع له من روايته عنه». 


وذكرٌ عن الأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفرَاييني مثلّه. 


72-5 سَمع الرّاوي مِن الشّيخْ في حال كون أحدهما يَنسخ- أي: يكتب- 


فهل يصح السَّماعٌ أو لا؟ 
ذهب بعضهم إِلَى أن السّماع حَيئئِذٍ لا يصحٌ مطلقًا. 


() (علوم الحديث» لابن الصلاح (5/ /ا١١ .)1١08-‏ 


0 


6 


7 1 0 8 3 سس و ب ا‎ 42 0 "0 2 ١ 

وذهب اخرون إلئ أن السّماعَ صَحيح مطلقاء وقد صنع ذلك ابو حاتم 

وذهب المُحققون مِن المُحَدَّئين إِلَىْ المّرق بين السّامع الَّذِي يَجعله 
نَسخه غَيرَ فاهم لما يَسمّع» فلا يَصحّ سَماعهء والسّامع الَّذِي لا يُضيع نَسخه 
فَهِمّه وتدبّرٌه قِيصحٌ سماعه. 

وذهب أبو بكر أحمدٌ بن إسحاق الصبغِي إِلَى أنه يصح سّماعهء لكن 
نحي تقر لان الآدانة عضرت عنكداان) ولا تجوز له أن يقول: 
ان (اخورنا): 


ناج ماكر فاج 
2 


َ, ولللس برف كننيا كايا 
2م راس -ه 5 8م سا ةساس 


نينا 


سر 
ع 


أَوْبَعْدَ السّامِمٌ؛ لجن يعْقَى 
عبيون الخد تسن خبينق 
وِْسْئتَحَبٌ أن يحيرَال مهيح له 
اا 5 0007 0 ب م 8 
هذا الخلاف غير خاصٌ بالاشتغال بالنسخ عَن السّماع» بل يجري في 
قوسن فاه أن نَّ مانعًا للسّماع» مثل أن يتكلمء أو يُفرط القارئ في 
ا 5 فى اع و - 
الإسراع بالقراءة بحيث يَخف بعض كلامه. أو يَخفئ صوته. أو يكون بعيدا. 


اماه 


ما 


1 


ولكن العُلّماء استجازوا الرّوَاية مع ذَلِك كلّهء ورأوا أنه يُعفى عَن القدر 


01١ 


اليسير» نحو كَلِمة وَاجدة وكَلمتين وثلاثٍ تَخفئ عِنْد السّامع مِن كلام 
القارئ. وهو يَعرفها مِن السّياق. 

واستحب كثيرٌ من المُحَدَّئِين أن يُجيز الشّيخ الذي ا 
أو كتايًا بجميع ذَلِكْ الجزء أو الكتاب؛ جبرا لما عسّئ أن يقعّ في أثناء 
در يي ل و ل أو مِن إسراع القارىئ, أو حفاء 
صوتّه» أو غير ذَلِك مِن أسباب نقص السّماع. ظ 


36 


-0 6ك 3 سر هم تراه 
748 وجَاأز أن يروي عن ممليه 


35 سر هج سم 
سير 
ل 0 ا 2 
/ تسيجسحياكت 3 : . ١‏ 


إذا كانث حَلْقَة الشّيِخْ كَبِيرة وكان عددٌ تلاميذه كثيرّاء وكان صَوته لا 
يبلغ آخرّهم؛ جاز أنْ يتخذ له مُبِلَعًا مِنْهُم يَسمّع عَنه ثم يُسوع بقية التّلاميذ. 

َقَد اختلف المُحدّئون في هذا الي لم يُسمع كلام الشَّيخ وإِنّما سَمع 
من يُبلّعْ عَنه : هل يجوز له أن يروي عَن الشيخْ» ؟ 

ا واي د و يا 
الشّيخَ سامعًا لما , يقولّه المُبلغ عَنه؛ٍ لأن هذا المُبلّعَ في ُكم مَن 
الشّيخ» ويعرض حَدِينَّه عَلَيْه. 

وعم ن كزه الكال أن رين ع الدا وي في أدائه أنسمناعه من القيلة 


18 6 سل سل فير 


ل من بلع تن لبخ كشكم من يسأه: أو يسأل جار 


واس و 
يرويه» وما سمعوه منه). 


د يجوز لهُ في مثل هَذِه الخال أن يروي عن 


ج66 
ما 
6 
3 
م 
آ 
55 
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الثالث: الإجارة 


الطريق الثالثة: الإجَازَةٌ والإجَازةٌ في الاضطلاح: عِبارةٌ عَن (إِذنٍ في 


الوا لف ا خاي ند الاضاة الإجمالي عرفا). 
وأركاتها أربعة: (مُجيز) وَهُو الشّيخْ» و(مُجاز) وَهُو الرّاوي عَنهه و(مُجاز 
به وهو الكتاتث ا الجزء ونحوهماء و(صيغة) وهمى العبارة الدّالة عل الاذن. 


وألواعها انيف زهي كما كلق : 


التَوع الأوّل: َع يُسميه المُحدثون (إجازةً خاصٌ لخاصٌ)» وهي أن 
يعين الشّيخْ ليخد المُجاز والكتات الذي عار وه كاك تقول ر لحرت 
فنا صَحيح م البخاري). أو (أجزتك كات كذا). 


وهّذا النوع أعلّئ أنواع الإجازات. 


ع سر هخ )6 عر 
39 1 0 م8 006 31 0 
9 مدا 4د 


ور هه 


01 


التوع الثاني : وسهية ال رون (إجازة خا بعام), وَهو أن يعين 


الشيخْ الشخص الفعان وله عدو ها ها ريد كفي وار عاديق كان 
يقول: (أجزتك جميعَ ات أو يكن يسدر عانق ): 


نكظلقيي د عل الاصمية «ابطليطة 
أَوْشِبة مُظلق كأمل العَسَصر 


النّوع الثالث: أنْ يُعمّمَ الشَّيحُْ في المُجاز والمُجاز به جميعًاء فتَكون 
(إجازة عامٌ بعامٌ)» ودَّلِك كأن يقول: (أجزتٌ لكل أحدٍ جميع مَرويّاتي)؛ 
أو( لعوت همي التتالمين يسيع تروناق )4 أو دو لكاي ٠‏ 

وهذا النوع علّى قسمين: 

القسم الأوّل: أن يَكون العُموم مع حصر في طائفةٍ مُعينة» وذَلِكِ كأن 
يقولّ: (أجزبٌ أولاد فلان)» أو (أجزتٌ طلبَة الهلم في الأزمّر)؛ أو (أجرتٌ 
طلبةً العلم في الرم المكي). ظ 


ع لني 


والقسم الثاني : ألا يَخص به طائفة معينةً محصورةً كالوثالين المذكورين 


فقا القّاضي عياض: (ما أظنهم احلا في جواز ذلك 1 رأث منعه ؟ 


عي توضزن! أه. 

وأمّا القسم الثاني؛ فإن للمتأخحرين مِن المُحَدَّئين - الَّذِين صحّحوا أصلّ 
الإجازة في هذا القسم - خلاقا: 

فذهب إِلَى صِحَّة هذا القسم جماعة» وذهب ابن الصَّلاح إِلَ تتصحيح 
رد الرّوَاية به قال: (ولّم نَرَ وَلَّم نسم ممّن يقتدئ به أنه استعمّل هذه الإجارّة 
ازروية تلاق ترون الخاعرة اأزين من قرسا والإنجانة ف أاها 
ضعفء وتَزدادٌ بهذا التوسّع والاسترسّال ضعمًا كثيرًا لا ينبغي احتماله) اه. 


النُوعٌ الرّابع: أن يُجِيرٌ الشّيخ شَخصًا مُعينًا بكتاب مجهولء أو يُجيز 
مَجهولًا بكتاب مُعيَنء فهّذا النُوع - علّئ ما تّرى - قسمان أيضًا: 

كال اذا ند نزتو رهاز :القن والكجوو ا )كن يرل راج اك 
بعضٌ مرويّاتي)» أو (أجزتك كتاب السّنن)» والحال أنه يروي سُنْنًا كثيرةً. 

وفثال الناق :أن بيقول: (احرث تسمذا ضعي تقل )برلا نين أى 
000 


٠‏ هذا لع من الإجاذة باط إن ست عن ميزه تسمية ترق ها 


010 


5 7 00 6 4 . 0" 1 
فذَلِك جائز؛ لأنه يُشبه أن يسمعهم في مُجلسه وَهُو غيرٌ عارفٍ بِذَواتِهم 


اكت 1 كك 
ار 0 7 أدص .2 
وق ا صتسم ان 
ير 0 
بالامكن قشاء) أو إيشاء صدقه) 
م.م أن م نك التَعلييقٌ للرجازره 


النّوعٌ الكّامس: أَنْ يُجيرَ السّيِحْ مع الجهالة والتّعليق بشرط. 

وكانةة أن يقرل :1 وت قن قاف العا )0 أو ار اوت قو هاه 
5ن اجركاكن ف صرق أن الع لممور نان لع رجل. 

وَقَد اختلف العُلّماء في جُواز هذا النّوع؛ والأصحٌ يُطلاتُها. 


أما لو قال: (أجزتٌ من يشاءٌ الرّوَاية عَني)؛ فالأصحٌ فيها الجوازٌ. 


اا 0 
0 


500 أ 8 قر : 3 ص‎ 0 5 ١ 
وَالوِذْن لِلْمَعَدُوم عق الاقفوفقه- امتنّع‎ 5 
3 سد ب إساه قير له‎ 7 4 


التَوعٌ السّادس: وهي (الإجازة للمعدوم). كقوله: (أجرت لم لك 
لقلان). ظ 


0١1 


وَقَد اختلفَ المتأخرون في جواز هذا النوع؛ فأجارّه بعضهم, وذهب إِلى 
بطلانه آخرون» وَهُو الصَّحِيح الذي ل لبخي غيره. 

1 ا لموجود. كقوله: ( قد أجز تلك ومن ولد لكَ) جات 
فإن كانث للمّعدوم استقلالا لم تَّجرْ. 


م ست ا لعا اي 
6ن 100 


النّوعٌ السَّابعٌ: غيرٌ المُتأهل» مثل: (إجازة الطّفل» والكافر» والفايق 
١‏ 

فأما (الطّفل الَّذِي لا يُميّرَ)؛ فالإجازةٌ له صَحيحةٌ على الصَّحِيح ولا 
ُعتبر فيه يسن وَلَا غيره. 

أما (الطّفل المُميرٌ)؛ فلا خلافٌ في صكّة الإجازة لَّه. 

وكا تايار (ه متصي ا بتاو توا لقا بالا لك 


0 سٍَ 
2 1ت 3 
2 


- 
اي اي 


ينه (تكيسسايتيا التكبين خيلتية 
م ساه 2 - مره إن 0 وم 7 م 
مِنْ بَعَدِهَاء فَإِنْ يقل - لا تبطله -: 


617 


م ف م 35 اوم دُخْلُ المج َأ 
أوؤْصَعٌ عِنْد غَيْرِمَنْ كن اانا 

النوع الثامن: أن يُجِيرٌ الشيخ بما لم يتحمّله بأي وجه مِن وجوه التحمّل 
0 ف 0 أو را كأن ك0 000 
المحّقين ين المكدّين. ‏ 

لج هذا ع عن تن ارلة أذ نوو كن ليع أنهار له جين 
مَسمُوعاته أن يبحت حتئ يَعلمَ أن هَذا مما تَحمَّلّهِ شّيِحَه قبل الإجارة لَهُ. 

نإن قال :الشيخ لمن يجيره: (أجزت لك ما صحّ وما يصمح عِنْدكَ مِن 
مسموعاتي) ثم سَمع الشيخ مِن بعد ذَلِكِ كتابًا وصمٌّ عِنْد المُجاز ذَلِك؛ كان 
ار و ب ظ 
لك مامح ماين مسموعا لذن الصحة و قت 52 


التوع م (إجازة المجاز). كقول الشيخ : (أخريك مجازاتي). أو 
قوله راج الجميع ما اخيول روا 


0 2 خ-- فى 9 د بوه دهن ل 

وَيَبِعى للراوي بالإجازة عن الإجازة تامل كيفية إجارة شيخ شيحه 
0 ا ل ع ا لت ا 
لشيخه ومقتضامًا؛ لئلا يروي بها ما لم يتدخل تحتهاء فريما قيدها تعضهم بما 
2 ؟ 6ه 1 2 0 عض * 1 
صّح عند المجاز له أو بما سَمِعه المجيز ونحو ذلكء فإن كانت إجازة شيخ 


تنه ١‏ اعت اله ما صح عندَه بن باي" ترأا عم 3 ١‏ 


1 
0 و 5 3 ره 1 ع 


بوب واب لو و0 


َ ك5 ل 2 
غير واحدٍ من الائمة بسبب ذلك. 


3 1 يت :0 را وو و َم ور 
هام وَلفظها: الأجزئهة) ا(احزت 


3 با 
0 


فَأن خط تاوما فَيهْيلَه 


د 


والألفاظ التي تقال في الإجازة» هي: (أجرته) وكذا (أجرثٌ له). 
ثم إن التَلفظ بالإجارّة سواء كان مع الكتابّة أم لاء هو الأعلىا رتبة. ويلبه 
الكتابة مع قصد الإجازة تدون تلفظ» ثم تلى الكتابة بدذون القصد. 


تر 


0 2 7-0 1 
1م لمالصحيخ انهالا 
0 هه ب 0 و . 1 
إل اناهن وَمَالا نشول 


0 . 0 9 اي 1 اك 

5 ثم إن الإجازة مستحسنة ادا كان المجيز عالماء والمجاز من اهل القن 

المّهرة الحاذقين» وَقد بالغ بعض الائمّة فاشترط لصحّة الإجازة ذَلِكِ أي: 
كونَ المُجيز والمُجاز مِن أَهْل العِلّم. 


ما ما 


م 


1م رَأبِعَهجتا 1 ال اوَلهَ) 
لخ ل ار ان 
لايعطصسية لت 1 4 كك ا 


ص 


الطَّرِيقٌ الرَّابِعةٌ: المُناولةُ: وصُورثها: أنْ يَدفع الشَّيِحْ أصلّه - أو ما قام 
كانت [لطاليه :ار عضر الطاجة الأض للنك ويتول له لشي + 
الصّورتين -: (هَذا روايتي عَن فلان؛ فازوه عَني). 

واشترط العَلَّماءٌ في صِحَّة الرّوَاية ب(المُناولة): اقتراتها بالإذن بِالرٌوَايةَ 
وهي- إِذَا حصّل هذا الشرط- أرفع أنواع الاعانة» لما فها عن الحبية 
والتشخيص. ظ 

وشّرطه أيضًا: أن يُمكته مِنْهُ -: إمَا بالتّملِيك» وإمّا بالعارية -4 لينقل 
فئة وتقان]: عَلَنْدهوإلآة إن تاووله والستردً ون فى الحال» فلا تتبن أرفعيتهة 
لكن لها زيادة مزيّة علّئ الإجارّة المُعينة؛ وهي أن يُجِيرّه الشيخ برواية كتاب 


| ن؟١‎ 


36 وَفيّ , حي ِ سبد سبد " 
لحن تيدان اااتيية الميسد 0 
51 2و قد : أغل, وَالْصَحِيحٌ: دواضية 
وَالعَرْضِ؛ فَالعَرْص يقَدَّمُونَهة 
وَلَا خلاف بيْن أحدٍ مِن العْلّماء في قبول هذا النُوع مِن المُناولة» وإِنَّما 
الخلاف بينهم, في: أهو أفضل من السّماع» أم السّماع أفضل منه؛ أم هما 
نتداء؟ 
5 7 2 0 0 َ و عسُ )و 500 7 
قال ابن الصاح ': «والصَّحِيحٌ أنّها مُنحطة عَن السّماع والقراءة». 
وقال الحاكم: ا(وعليه عهدنا عمسا وإليه تَذْهتَ). 


غلم ماج منج 
5 3 


وص صصح إِنْ يارلا د 9 سي 5 
وَهِنْمّساوي ذَاكَ الآضل أدّى 


فد ك2 لهزذهو م نَّّامتِيّتاز 


6 (علوم الحديث» (4/ .)١85‏ 


05 


ومن صور المُناولة هَذِه: أن يُناولَ الشَّيِحْ الطالبَ سَماعه. ويُجيرّه به ثم 


سر زعا 
لا يمتحهة للطالب؟ ؛ يبقيه عنده. 
7 


وهّذا النّوعَ دون ما سبق لكن يجوز للطّالب رِوايّةٌ هذا الكتاب الَذِ 
تاوله إِياه إِذَا وَجده وعَلب علّئ ظه أنه سلم من التغيير» أو وجد فرعًا مُقابلًا 
به مَونُوقًا بموافقته لما كَان تناولّه. 

قال الإمامٌ التوويّ: «وَلَا يَظهر في مَذِهِ المُناولة كبيرٌ مزيّة علّى الإجارّة 
ادرو وعد و وقال ماع ون أصبحات النقه وار ضيوك؟ قاقد ويه 


1 94 29 8206 - 31 ا 3 2 
وشيوخ الحَدِيث قديمًا وحَديئا يرون لها مزية معتبرة» اه. 


23 10 


ؤم هذا الضرب من المناولة: أنيأق الطالث شبحخه بكتاب#ويقول له: 
(مَذِه روايتك عَن فلان؛ فناولنيه وأجز لي روايته)» فيجيبّه الشيخ إِلَئ ذَلِكَ 

ل 
مِن غير نظر فِيهء وَلا تحقق لروايته. 

وهّذا المثال باطل؛ إلا أن يثقّ الشيخ بخبر الطالب ومُعرفته» ويكون 
الطالة يفيت ابعوةكا ا قلت قإن الخداو لكو الها محعيدان يد 


إن فعلّ الطالبٌ ما قدمنا فأجابّه الشيخ بقوله: (حدّث عَني بما فيه إن 


كي لاني ةريسم 00 


يي 1 عر ايد امسر 
٠‏ ب اسه 


را جاب 


36 وَإِنَْ لحان ل مع م الإِذْنٍ ا 
«مَذدًا سَمَاعِيٍ) ؛قَونَا قابطلا 
م َإِنْ 0 «مَدَا سَمَاعِي) دُونَ مما 


الصمريي: النا وين اللقنازرلة لفاولا انعد دكن لسار او لكا 
يُناول الشيخ الطالبّ الكتاب» ويقولٌ له: (مَذا سماغي)» أو (مَذا من 
حَدِيئي) وَلَا يقول له (ازوه عَني)» أو (أجزتكه) أو نحو ذَلِك. 

ود ذهب الققهاء وعَلَّماءً الأصول إلى بُطلان ذَلِكِ وعدم ججواز الرّوَاية 
به وعابوا المُحَدّئِين المُجوَّزين لهاء وصحّح هذا القولّ الإمامٌ النووي. 

وحكيئ الخطيبُ عَن طائفةٍ من أَهْل العِلم أنّهُمٍ صحّحُوهاء وَقّد حكي 
القول بتصحيحها عن جماعةٍ من الأصوليين أيضًاء منهم الرازي. 

فإن ناولّ السَّيِحْ الطالب الكتابّ, وَلَم يقل له: (هَذا سَماعي)» وَل 
أجازه؛ ققد أجمعوا علئ بُطلانها وعدم صحَّة الرّوّاية بها. 


ماكر متاجر جنم 
ا 8 2 


414 واللّفظ للشجازوالئكاوَل: 
1 


ل أن) «قَووَلَني) «أجار | ( 


ذهب الرهزى ؤ.ؤهالك» واليصير البضرئ وغيرهم إليل أن من تحكل 
اررق الكناوالة يكاز له أن يقون: جد وقول (أخرنا): 


وذهب أبو تعيم الحافظٌ وأبو عبدٍ الله المرزباني إِلَى جوازٍ إطلاق 
(تعدقا» أو (اعرنا) لمن تسكن بالاعانة المحردة عن الكناولة. ايضاة 
وحكيل ذَلِكِ القاضي عياض عَن ابن ريج وحكاة الوليد بنْ بُكير عَن مالك 
وأهل المّدينة» وصححه إمامٌ الحرّمَين. 

قال الإمامُ النوويٌ: «والصَّحِيحٌ الَّذِي عَلَيْهِ الجُمهور وأهل التّحري المَنع 
من إطلاقٍ ذَلِكء وتخصيصها بعبارة مُشعرة بها ك(حدَّثنا إجازةً)» أو (مُناولة 
وإجازةً)؛ أو (إِذنَا)» أو (في إِذنِه)» أو (فيما أذِن لي فيه»» أو (فيما أطلق لي 
روايته»» أو (أجازني)» أو (أجاز لي). أو (ناولني)» أو شبه ذَلِكِء وعَن 
الأوزاعِيَ تخصيص الاجار ةولاخرنا) بالتعتديد والقراءة ب (أخيرنا) اه. 


لك مم 
سين يٌّ الجخ 
) ذل 
نكا 


الالو ديزي 2 

فغل له أن قوق نهد )»أو ار )أن لين له أن .يفول دلك؟ 
حكى فيه عدة أقوال: ظ 

5 ع 2 مم ل يي 2 عاء برها 6ت ١ش‏ 2 ل 

القول الآاول- وعليه الجمهور -: يجوز له أن يَذْكرَ احد هذين اللفظين 
مُقِيدَ انما يَدْل عل طريق التحمل؟ كأن يقول: (حدثنا إجازة» أو مناولة)» أو 
بقول: (أكعيرنا إاجخازة أو متاولة): 

والقول الثاني: يجوز أن يذكرٌ أحدّ هدّين اللفظين من غير تَقييدٍ. 

ل ا و 5 

والقّولُ الرَّابِعُ: أنه يَجورٌ إطلاق أحدٍ هدّين اللّفظين في المُناولة المقرونة 
بالإجازة؟ فأما المجردة عنياء فلا يجوز فيها إل (أنأنا)» أو (نّأنا). 

0 3 ع ل 

القول الخامس: أن الإجازة المجردة عن المناولة يتروى مم بقوله: 

وحكي عَن الحَاكم أنه قال: «الَّذِي أختاره وعَهدتٌ عَلَيْهِ أكثرٌ مَسايخي 
اله عصري أن درل فيما عرض عل الميحدث فأجازه شناها: (أنبأني)) 
وافيها كتب البه: (كتية ال )4 اض. 


وذهب قوم من المُتأخرين إِلَئ أنه يروي في الإجازة بالكتابة بنحو (كتب . 
لي فللان) اهف وفي الإجازة بنحو: (شافهنى). وَهو مُوهم؛ ولمحتدب» 


0 
ا 


م إن قومًا من المُتأخرين جودُوا أن يقول الرّاوي المجازء أو الّذِي 
يشك في سماعه: (عَن فلان)» أو يقول: (أن فُلَانًا). 


ص متا متاح ملع لي 
ب 2 


ااه 


مم خَامِسهًا: (كتَابَة) 


ل 5 8 2 59-5 8 ل 
لعَائسبس ام حاضسر أو د كر 
عَّ 000" 0 ْ 
2 0 0 0 اب آه 
5-5 بامره - السييان اج او له 
. قعيّفيا لصحة كلمت وَوَلَهُ 
ل م 2 
مالم و 2 يالا كثر روا حسب سنو ره 


الطريقٌ الخامسة: المُكاتبةٌ: وهي عبارة عَن (أن يكتب الشَّيحْ للطالب 
الدف ريد يروف عنفة افجنادن لغيوة أن كف عه بو ا كان الطالتٌ 
حاضرًا في مجلس الشيخ. أو غائبًا عَن مَجلسه). 

والمُكاتبة على قسمين: 

الأول: المُكاتبة المقوواة بالا 

والثاني: المكاتة المعدة عن الإجازة. 

أما القسم الأول؛ فحُكمه حكمٌ المُناولة المُقترنة بالإجازة» وقد أسلفنا 
لك بيانَ اختلاف العُلّماء في أنها أعلّى من السماعء أو مثلّه أو دونه» وهّذا 


مت الا لوي وديس ص هقد 
اللجاكلك يعي مدر عافنا ماك ظ 

وأمّا القسم الثَاني- وهو المُكاتبة المجردة عَن الإجازة- قَقَد اختلف 
العلماء في قبولها: 

فذهب بعضُهم إِلَىْ أنها لا تصح؛ وَهُو قول رأئ العلَّماء ضعمّه. 

وو ا ع وا و 
بالأخكام. 

نلذاة ابو التطدر اين ايفان على تلق قذهي الل أن الفكادة 
سحا يي ا 0 


غ8 ج82 


“ فَإِنْ بحُن يَمْرِفُ خط كاتيا 
مَحََسبَة؛ إِذ تاكيالا تصصلت: 
اتفق العُلّماء علّئ أن الطالب الَّذِي يُدفع إليه كتابُ شَيخهء إِذّا قامت 
عندة البيّة علا أن.شيحه قد كتنب لهذا الكتاتي بيدهة أو أمر بتكتابتة إلية؟ 
صحّت المكاتبة وجاز له أن يروي بها. 
واختلفوا فيما لو لم تقم عِنْده بين علّئ ذَلِك وكان عارفًا بخط الشيخ: 
هل يكتفي بمعرفته خطه. أو لا يسوغ له الاكتفاءٌ بزَلِكَ؟ ‏ 


واردف 41 تس ونون التلماء أنه يكتفى بمعرفيه؛ وَل يطلب وراء 


تت" 
ذلِكِ شيئّاء قال ابن الصّلاح' ': «الظاهرٌ أن خط الإنسان لا يَشتبه بغيره» وَلَا 


0 ٠ مه‎ 


بار و : ظَ | (كتانتة ّ دَكَنَا) 


سما» وية سي إن الجييذا 

الصّحِيح المكناد الاق بمذهب أهل التتحرى والتّزاهة ا الرَاوى 
الى لحكل :الحدوف بالتكاتة يست عله أن كول هده رزو اكه حدق 
00 0 5 ان ور هر اع 2 وه 
فلان كتابة)» أو (اخبرني فلان كتابة)» او (كتب إل فلان). 

وني المّسألة قولان آخران: 

أحدهما: جواز إطلاق لفظ ال لتحليت والإخبار. وهذا مذهتٌ وأه 

: . 


ضشسف. 


ليها 


وثانيهما: جوازٌ إطلاقٍ الإخبار دون التَحدِيث. 


علوم الحديث» (1/ .)١9+‏ 


: 1و عر : 1 2 ١‏ بحايه : : 
تو أل زوج لوكي أ 
لسر | ١”‏ صرب سسا ساسح يي اس لاا .0 ش 


اام با وكيا الإفكدف امكتتيية) نويه 


الطّرِيقٌ السَّادسةٌ: (الإعلامٌ)؛ وهو عبارةٌ عَن (أن يُعلم الشيخ الطالبَ 
أن فنا ناه أو كتانا عا حو بوزا كفك م قبيقة دلكنه من غير أن أذنه ىق 
روايته عنه). 

كأن يقولّ له مثلا: (أنا رويثٌ صَحيحَ البُخَارِي عَن فلان)» وَلَا يقول له: 
(اروه عنى)» وَلَا ما يشبهه, وَلَا يُناوله كتابّ (الصَّحِيحَ) وإلا كان مناولة بلا 
إجازة» كما تقدم. 

واختلف العْلّماء في صحّة الرّوَاية بالإعلام المُجرّد عَن الإذن: 

هاه ا ونا 

ودهبف ع من الخلمناء المُحَدَيين 507 0 إلى أن 
الإعلام المجرّد عَن الإذن صَحيحء والرّوَاية به سائغة جائرة. 


الكء 


28 14 7 5 5 2ه 525 3 0 كيم يي لجلذ ” 
:2-3-3 ليذ 5 : 3 1 0 : 
6 اك )+ كم | ديم ١‏ 
0 - 1 3 ' 
ل ل ١‏ ذه 
ظ 1-0 ا لا 5 06 
5 0 0 8 ساب ل 
0 قّ 
١‏ + ؟ 3 
0 


لال اد انق أله لاقت 

حوناد الزاتوركري انديمش الطاعرية اله اران الديخ ما 7 

معحو آْ أن 5 3 5 ل6 
عد ما تقدّم ثم مَئعه من الرّوَاية بأن قال له: (هَذِهِ روايتي عَن 

ظ .3 و اا ء : ل سا ع امه عاد 
لكن لا 7 ها عني) لم يكن هذا المنع مؤثرًا في جواز الرّوَاية بالإعلام. 
ا ا ا 
2 00 ا ١‏ 


051 


الطريقٌ السّابعة: (الوصيّة)؛ وهي (أن يُوصي الشيخ عِنْد سفره» أو حين 
يحضره الموثُ لششخص بكتاب يرويه ذَلِكِ الشيخ). 

وَقَد اختلف العُلّماء في جّواز روايّة المُوصئ له ذَلِكَ الكتاب: 

فذهبٌ بعضهم إِلَئ تجويز ذَلِك. 

قال القاضي عياضٌ: ١لأنَّ‏ في دفعه له نوعًا من الإذنٍ وشبهًا من العزرض 
والمناولة» قال: «وهو قريبٌ من الإعلام) لفن ض ظ 

وذهبَ آخرون إل عدم جواز الرّوَاية ها وتخطئةٍ مّن قال بالجواز. 

وقال ابن الصَّلَام”' لاوماب سداء وض كا تسالب أو مُتأول على 
أنه أراد الرّوّاية علّئ سَبِيل الوجادة, وَقَد احتجّ بعضهم -يريد القاضي عياضًا 


() علوم الحديث» (5/ .)١91‏ 


آ سرد سم | ع 2 سلا ١‏ ا لس 
فد تكو الا لنب ديهم 
كما عرفسَ- لذَلِك فسّبهه بقسم الإعلام وقسم المُناولة» ولايصحٌ ذَلِك؛ فإن 
لقول من جور الْرَوَاية بمجرد الإعلام والمناولة 55-0 ذكوياةة وَلا يعون 
مثله ولا قريث منةٌ هاهنا» اه. 
وَقد انكر بعض العلماء على ابن الصلاح هذاء فقال: «الوصية أرفع 
0 من الوجادة بلا خلااف» وه مَعمول مهأ عند الشافعيٌ وعيره؛ فهذا 
أولئن». 


لور ال«مرأشحزدت 0ح وام 
6 ماه 2 ال 
: 1 : 0 ليام 
الخيعسسسس ار : ف 
ا 1 ل ا قدي 


65م 


10 


6ظ 


6م 


الثّامِن: الوجادة 


ره 2 0 7 2 01-7 و 
2 :مد لد 5-2 0 و 
فإن يلق بخطو: اوَحدت 


أ خْبَرتاأء دنس من عقا 


زه 


الثامنة: (الوجادة)؛ وهى (أن يَجِد الشخص أَحَادِيتٌ خط 
لقيهه أو سمع مِنهُ أم لم يلقهه أو لم يَسمع منه. أو أن يجدّ 


لعا 


ا 


ض 7 5 . 0 ١‏ 7 
حَادِيث في كتب لمؤلفين معروفين ولو كانوا متوفين قبله). 

واغلّم؛ أن تمق حمل ذا الطريق أن يقول في زواكة” ( وجوت أو 
قرأت بخط فلانء أو في كتابه بخطه). ثمَّ يسوق الإِسْنَادَ والمَتَنَ. 

هَذا ذا وَثْق بالخطٌ» فإن لم يق به؛ بل ظنّهِ خطه قال: (ظننتٌ أنه بخط 

فإن وَجد حَدِيئًا في تأليف راو مِن الرّوات ولكن الكتاب بغير خطه؛ 
كأكثر ما يقع لنا الآن من كتب أسلافنا؛ فإنه يقول في الرّوّاية منه: (قال فلان). 
(ذكر فلان). 

إلا أن يرتاب في نسبة الكتاب إليهء فإنه إِذَا ارتات وجب عَلَيّهِ أن يروي 
بلفظ تعر يما عله كأن يقول: (قراك ىق كتاب أخبرني فان د تاليف 
فلان), لجن ذلاكه. 

والمروي بالوجادة من قبيل الحَدِيث المنقطع الإسناد. وبعضهم يعده 
من قبيل المرسل» وبعضهم يعذه من قبيل المعلق. 

وهار دكن القاس ا(اطلق تيا تنح لها لرسؤاد وت قر له عد نام 
أو (أخيرنا). وذلك خكر ايد كان فإنه لم يجزه عاك مويه بعك 6 
ويلجأً في بيان المهم إليه. 

وَقَد ساهل بعض الناس فأتئ في الوجادة بقوله: (عَن فلان)» قال ابن 
الصّلّاح ': «وذَّلِك تدليس قبِيحٌ» إِذَا كَانَ بحيث يُوهم السَّماعَ؛ اه. 


0 ) علوم الحديث) (5/ .)5٠١١‏ 


0530 


واعْلَمِ؛ أن الوجادةً التي عدّها العُلَّماءُ مِن قَبيل المُنقطع؛ هي أن يجدّ 
الراوي ني كاب يده لال تيا عن اليك لان راوسا و كناب لتيب 
حَدِيثًا عن شيخه كان 1 ١‏ القةهن انه ادم عه ردن مدو نه زاك نه اققييا 
أنه سَمِعه منه» فيحتاط تورعًاء ويذكر أنه وجده في كتابه عَن شيخه. وهَذِه 
ره من الوجادة باو ؤس لق نشي مارك بالتض ين ير 
المّحكوم بانقطاعها؛ فتنبّه. 


أ ماهد طلا 


8 
ا تي اي 


6 وَمَنْلعَقفْل إِلْحَد نونف ل طضيها 
انك كك 1 عُلَضطَا 


اختلف العلّماءً فى أنه: هل و لعن ار العمل أو الاختجاج بِحَدِيثْ 
الاتعلد من كايو من كب الكديك القهرة» أ الابيد اذ يكن لد ووه 2د 
شيوخ موثقين مُستجيعين لشرائط الصحّة؟ 

والمُعتمد في ذَلِك: ما ذهب إليه الجمهورٌ من أنه يَسوغ لمن أراد العمل 
بحَدِيثِْء أو الاختجاج به لمذهب - إن كان أهلا لذَّلِك - أن يأخدّه من 
جه تيد ةا نرف أن 0022 أحَدٌ الثقات- بأصول هذا الكتان 
الصحيحة. 


سر امه 


ركفي المقابلة بالسيخة الو الجدة الموتوق ضحتكهاة ويندته المقالة 


000 1ا ل تتى اا عدن 
على عدة نُسخ محققة مُعتمدة» ولكنَّه لايَجب. 
7 1 4 5 07 و عِ - ل 
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حتّئ يكونّ قد روئ هذا الحَدِيتٌ» ولو على أقل وجوه الرَوَاية» و 56 
الأخدعن أفنل ساتها كع مضنا لض انه تل علط التلداء لل دلق 


إذا صم الحَدِيتُ الَّذِي تَحمَّله الرّاوي بأحدٍ الطرق الثّلائة التي هي 
(الإعلام) و(الوصّة) و(الوجادة)؛ وج عله ال يعم بمقتضاه؛ علو 
الأصم بن أكوال لكل الم 

ارك 5 عليه العم بالطرق المتقدمة عَليْهاء علو الأصح أيضَاء 


ع 


فيما وقع فيه خلاف مِنها؛ كالإجازة. واللّة أعلم. 


57 0 0 ا 5 
فذهب قوم منهم إلئ أن ذلِك ممتنع غير جائز. 
وذهبَ كثير مِن الصٌّحابَة» والتَابعينَ إِلَى جواز كتابته؛ وكتبوا مِنهُ شين 


الفعل. 


ومنهم من ذهب إِلَىْ جواز كتابة الحَدِيث لحفظه. لكن علّئ كاتبه متا 
حفظه أن يمحوه. 

وقد وقع الإجماعٌ من بعد ذَلِكِ كله علّئ الجوازء فكان حجّة 
عن الجايويا 

قال ابن الصّلام”'©: ام إنه زال ذَلِك الخلاف؛ وأجِمّع المُسُلمون على 
تسويغ ذَلِك وإباحته ولوَّلا تدويئه في الكتب لدَرّس في الأعصّر الآخرة) اه. 
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امرحم دادس لدم 
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وفك كانقيه الكديت وطا صرت المع لدان لكيه ما ركيم 
أو يُحصله بخط غيره؛ بالتّقط وشّكل ما حَفِي منه. حنَّئْ يؤمنَ مع النقط 
والضيظ العا 

قال أبو عَمرو الأوزاعيٌ: ١نورٌ‏ الكتاب إعجامّه». 

وقال ابن الصَّلاح''': «وكثيرًا ما يَتهاون بِذَّلِك الوائق بذهيه وتيقظه. 
وذْلِك ويم العاقبة؛ فإن الإنسان مُعرََّض للنسيانء وإعجامٌ الممكتوب يمنع 
من استعجامه. وشكلّه يَمنع من إشكاله) اه. 

وذهبَ قومٌ من العلّماء إِلَى أنه يَتعيّن علّى كاتب الحَدِيث أن يشكل 
الحَدِيث كلَّه سواء في ذَلِكِ المُشكل وغيره» وللمُبتدئين بنوع خاصٌء واختار 
لِك القاضي عيامٌ» ويتأكدٌ ذَلِكَ في الأسماء التى يُتلبس أمرها وتشتبه بغيرها. 


(تخقن اللقط )د ني خوؤقة واتماحياء وله )ا ضاط العدروف 
التي يَشتبه بعضها ببعض. ودالهشن )#الموعة. 


(١)«علوم‏ الحديث» 1 


ع اللو م ك7 122 
ويُكره للكاتب أن يُدقق خطه بأن يُصغرٌ حُروقّه بلا معذرة ماسَّة؛ فإن 
ذلك يُتعب الناظرَ فيه. 

قد قال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل لابن عمّه حنبل بن إسحاق - وقد رآه 
يكتبُ خخطًا دقيقًا -: ١لا‏ تفعل؛ أحوحٌ يا كرون العام كك 


ل 7 ارد 
2 


لس دي 

ذهب بعضهم إِلَى أنه يضعٌ تحت الحروف تُقطة» فيضع تحت (الدال) 
نقطة يُميزها مها من (الذال)» وتحت (الراء)» و(الصاد)»؛ و(الطاء)» و(العين). 

وذهب بعضهم إِلَْ أن ضبط المُهمل من الخروف أن يكتبّ تحت 
المج تسعر داتضة اممانل اضورق قال القافي هيامن: (وعَلَيْه عمل أهل 
المستورف والأند نس اناو قال اللروى اوقد ذَلِكِ في الحاء). 

مسحي بر م الخروف ركون ركني (هيزة) 


وبعضهم ِل أن ضبطه يكون بوضع قلامّة- وهي صورة هلالٍ مثل 
قلامة الظفر ممضطجعة علا قفاها- فوق الحرف. 

وقوم ذهبوا إِلَئ أن الضبط يكون بكتابة (همزة) فوق الحرف. 

وَقَد خالف أهل القول الأّل قاعدتهم في السين المُهملة» فلم يقولوا 
بوضع ثقطة وَاجدة تحتهاء بل ذهبوا إلى وضع ثلاث نقط تحتها. 

م اختلفوا في مَذِه التّقط الثّلاثة: هل تُوضع صمًا وَاحِدَا أو توضع علّى 
شكل نقط الشّين المُعجمة علّئ شّكل أثفيّة القدرء وهي ثلائة أحجار 
تنصبء ويوضع القَذْرٌ قوقها. 

وضبط الكاف غير المبسوطة يكون بوضع كاف صغيرة في جوفهاء وأمّا 
ضبطٌ اللام فبِأنَ تكتب في جوفها كلمة (لام). 


وَالرَفْرَبَيله وَالِاشْمْأَفْصَل 
إذا صنّف إنسانٌ كتاياء أو كتبه وأرادَ الاختصارٌ في كتابته فجعل رمرًا 
خاضًا لكل راو مثلا؛ كان عَلَيّه أن يُبينَ في أول الكتاب أو آخره ما اصطلح 
عَلَيّه من الرّموز؛ لئلا يوقم غيره في لبس. وَلَا شك أن ترك الرّمز وكتابة أسماء 
الرّواة كاملة أفضل من الرمز إليها ببيعض الحروف. 


ادك كذ" ون الكلداء كاتني الكخديف: أن تتصل نين كل خريف: ش 


0:١ 


وما يليه بدارّة. ب شيونا فارغاء فإدا انتهيل من كتابته وأراد عرضه. أو 
مُقابلته وضع في كُلّ دار نقطةً أو خطًا عِنْدما يبلغ العَرض إليها. 


ام 


لاخر 0 ار 
ا ان 


دمو 
27 


و كتسيث تتنمياء الله والتسسدرين 
8 || صََلاةٍ وا حق تعظطب | 


ينبغي للكاتب إِذَا وَصل في كتابته إلى اسم الله تعالئ أن يكتبّ بعده الثناءً 
عَلَيّهء كأن يقول: (عَرّ وَجَل)» أو (سبحانه وتعالئ)» أو نحو ذَلِكء وإذا وصل 
ِل ذكر رَسُول الله 6 يَكِدِ أن يكتب الصّلاةً عَلَيّه مقرونة بالتسليمء كان ركنن 
(عَكةِ)؛ أو (عَلَيْهِ الصَّلاة والسّلام) وإذا وصل إل ذكر صَحابي أو عالم من 
العْلّماء كتب صيغة الرّضا؛ كأن يكتب (رَضِي الله عَنه). 

ولاق كان الم نيوا 4 ربولا تهوة له افير للقتلذة والسدلاه 
على النب 6 كي وَلَا أن يفرد الصّلاة ة عَن السّلام؛ فإن ذَلِك قبيخ. 


2 2 2 
0 


1 0 عليه (العَرْضٌ) وَ«المُقَابَلَه) 
بأَصصَله أو مَئعِه؛ قد قابَله 


أ ماسب ف م00 هه ست وو 
+٠ ٠:‏ 
608 شيخه أو غير - وتخبيره 
هو سل سر أو سر جو 
عر 
1 لير صر 
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00 ع ضر 0-2 سم - 7 
٠616م‏ دانلحجه وهيدو زكمييا؛ و بش فت 


م1١‎ 


ينبغي لمن كتّب كتابًا بنفمه أو بنائبه أن يقابله عاّئ أصله المنقول عَنه. 
أو عل فرع آخرّ لدَلِك الأصل مُقابل بعد الفراغ من كتابته؛ فإنه ما لم يَفعل 
ذَلِكِ لم يكن لكتابه قيمة. 

وهذه المقابلة / مح سَوَاءٌ قابل الكتاب مع شيحه أو غيرهف أو مع 


. 


بقفسية . 


وأفضل ادر مع شَيِحْه؛ اكيت الكدات الذق 
كتبه» ويمسك شيخه كتابّه المكتوب عنه فيقرأ وشيخه يسمع. 

وذهب جماف إلى اق مقابلة الكاتب مع “5 خرن فحرقًا أنفع 
وأصدق؛ أَنَّه حينيِذٍ لم يَجعل بينه وبين كتاب شَّيِخْه واسطةء وومئهُم مَن 
ذهب إلا أنسفابكةغل"' نفسه واحة. 

قال 5 الصّلاح ': (وهذا مذهتٌ مَترواك من مذاهب أهل التَشديد 
المّرفوضة في أعصارنا». 

والأصحٌ؛ أنه لو لم يُقابلّه بنفسِه؛ بل قابلّه له ثقة غيرٌه كفي ذَلِك. 

وإذا حضر مّع الكاتب جماعة من الطّلاب حين المُقابلة ليستمعواء فهل 
يجب أن ينظروا معه في كتابه؟ 


قال الإمام يحيئ بن مَعين: «إن نظّر السّامع في الكتاب حين المُقابلة 


ا «علوم الحديث») 0/ 000 
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و ع ا 7 
00 


1 - و ن هه 8 ير - 
13 إن له يقَابِلَة؛ ليحصن ييحورٌله 


17م إن كان كسد لييسة بيد اصيدا. 


بر 


ره سل سر ص | | ا 7 2 ك 
56 مَعبَيَاِهفوَط مَاذْكِر < 
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إذا كتب الكاتبٌ كتابه وَلَّم يقابله» فهل يجوز له أن يرويّه؟ اختلف 
العُلّماء في ذَلِكُ: فَمِنْهُم مَن منعه مطلقًاء ومِنّْهُم من أجازه مطلقاء ومِنْهُم من 
أحاتوعت ول ثللانة: 

الأول :أن تكون الكدات المتقر لاعنه اضرا مقر ١‏ 

الثاني: أنْ يَكونّ الناقل ضابطًا؛ صحيح التّقل» قليلٌ السّقط. 

انالك الاي واد الززاية إل تريعارقيه 

وكُلٌ ما تدم مج قارط الخقازلة نوها تمان ا عقيو أيكيا ف أصل 
الفيخ الذي جقل الزاري غله بالأنية ندا لوقه من الالسرلء+ لييشي الطاب 
الحريص علّئ صحَّة كتبه وضبطها آلا يعتمد علّئ كتاب شيخه إلا أن يد فت له 


012 || 


أن الشيخ قد عارص كتابه وضبطه. وَلَا يكون كطائفة من الطلبة الّذِين إِذَا 
رأوا سَماع شيخ شيخهم قرءوه عَنه من أي : نسلحخة اتفقت. 


إذا وجد في حال المُقابلة سَقَطًا في الكلام خط مِن موضع سقوطه في 
السطر خطًا صاعدًا إلَئ فوقء ثمّ عطف هذا الخط عطفة يسيرةً إلَ جهة 
الحاشية. ثمَّ يكتبٌ الساقط في مقابلة الخطّ المُنعطف. ثم إِذَا انتهئ من كتابة 
الساقط كتب كلمة : (صح). 

وإذا أردتٌ أن تكتب شيئًا بحوائشي الكتاب بقضدٍ الشّرح» أو اتبيه عن 
خط أو اختلاف روايّة أو نحو ذَلِك؛ و ان تضع م العكلامة في وسط 
الكلمة التي تُريد الكتابة عَنهاء فتَكُون العلامةٌ فوقها لا بين الكلمتين. 


8 مقا صخ وَهوَوَاقِع في مَعرِضٍ 
الشَكَصَ ححهُ وَإِلامَرّضٍ 


شان المشين هد الخذاق: (التَصحِيحٌ) وَ(الَتَضْبِيبٌ) و(التمريض) 


رمه ل 


صالغة فْ العناية بضبط الكتاب: 


اللو كتابة اصح“ على كلام صَحَّ رواية وَمعرا وهو عرضّة 


0 


رعو 


ولس رلك , أيضًا (التمريضَ): أن يم على الكَلِمة خط أ وله 
كالصّاد؛ مكذا : ال(صا. 
< ننا: كل كلم ضحي ف الأؤالة والمعس» ولكتديحيث ينك ف 
من نظر في الكتاب؛ فإنه يَنبغي للكاتب أن يكتبَ قوقه كلمة (صح) كاملة؛ 
ليعرف الناظر فيه أنه لم يغفل عنه. 

فأما الكلام الَذِي صحٌ رِواية وَلّم يصحًّ في المَعنى واف سيل ان 
يكون غير جائز في العربيّة أو شاذًاء أو فحنا فإن علا الكاتت أل ضيبي 
فوقه» بأن يكتب صادًا ممدودة هكذا (ص»).» وكذّلك يضبب في مكان القطع. 
أو الإرسال ف الإإسْتاد. 

ومن العُلّماء المُحَدّنِينَ من أكد كتابة علامة التُصحِيح في السَّند المتضا 
لومعم فيد بجيام عن الإراء ل جيل رسلف أسماء يعشووم ماين يمني 
وإنَّما تثبت هَذْه العلامة توكيدًا للقطف ومخافة أن يجعل (عَن) مكان الواو. 

0ك التتصحيح في هَذْه الحال» فجاء مها ليه 
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إذا وَقعت في الكتاب زيادةٌ ليست منه. أو كتب فيه كلام علّى غير وجهه؛ 
فإن علئ الكاتب أن يُمحوّه. وَلَا يبقيه» إِذَا فَطن لذَّلِك أثناء الكتابة. 

ويكون مّحوه؛ بأن يَلعقه بريقه مثلاء أو بأن يَحكه بنحو سكين أو ظفرء 
العلّماء يكرهون إحضار السّكين في مجلس السّماع. 

واختلفوا في كيفية الضَرب: 

فَونّْهُم مَن ذهب إِلَى أن الأفضلٌ أن يخط فوق الكلام خطًا متصلا به 
مبتدثًا من أول الكلام إِلَْ آخره؛ ولا يُطمس الكلام؛ بل يكون ما تحت الخط 
ممكن القراءة. 

وذ لاع سي (الصري )علد الكغارقة :وميم (الكقق )عاد المفارية. 

وقيل: يصنع هذا الخطء ولكن لا يّصله بالكلام» بل يجعله فوقه مُنفصلًا 
عنه. ويَعطف طرفيه عند أول الكلام وآخره. 


شكل دائرة صغيرة في 


وقيل: بل يضع الزائد بين نصفي دائرة» وهما ما نسميهما الآن (قوسين) 
هكذا( ).2 ظ 

وإذا كان الزائدٌ عدةً أسطرء فمِنْهُم من يَضع القوسين مع كل سَطر مِنْها 
وينهُم من يجعل القوسٌّ الأول في مفتتئح الكلام» والثانيٍ في مُختتمه. ولو بعد 
عدة امهل ظ 

ومن المُلّماء من يكتب علر' الرّائد كلمة «لا) النافية» ومِنْهُم من يكتب 
علا أوله «من» الجَارَّة» وعلّئ آخره «إلئ»» ومِنهُم من يكتب فوق أوله كلمة 
ازاكن) وفى آخره كلمة (إلىن). ظ 


لالم وم آ 1 1 , 9 د صن وذ 4 1 
0 و 


0 0 َو ا 0 
أو 6تتا 1ت اءة؛ فَالهقاالىي 


56 وَالْوْصِ 1 و ا ل ل تَمَطْعَهَمَا 


ما مر من الكلام إِنَّما هُو في الَّذِي يزيدٌ في الكتاب من غير تكرير لألفاظه: 
أما إن كَان الزائد عبارةً عَن تكرير كلام الكتاب وكتابته مرّتين ؟ فإن ذَلِكَ 
لا يخلو من أن يُكونّ التكرار قد وقع في مضافٍ ومضاف إليه. أو صفة 


تست 0 أ ست أذ م 
( لل مم13 تراسر 
وموصوفء. أو نحو ذُلِكِ من كل شَّيئِين بينهما تلازم واتصالء أو يكون 
التكرازٌ قد وقع في غير هذا النوع من الكلام. 

فمثال الأوّل: أن يزيد الكاتبُ كتابةً (عبد الله) مثالاء فيكتب (عبد عبد 
الله)» أو يكتب (عبد الله الله). 

وحكم هذه الرّيادة؛ أن يلا حظ بقاء الكفنانه لتض ا لتقيا قب إليه 2 
الكنابة:تفيرب على كلكة زعي الأوليل:ى الصووة الأو لم وتقيرت غلا 
كلمةٍ (الله) الثانية في الصورة الثانية» وليس عَلَيْه أن يلاحظ ما وقع في أول 
الشّطر من هذا الكلام» أو ما وقع في آخره. 

وأمّا إن كَان التكرير في غير هذا النّوع؛ فلا يَخلو الحال بين أن يَكونَ 
الكلامان في أوائل السّطورء أو يكونا في أواخرهاء أو يكون أحدهما ني الأول. 
والثاني في الآخر: 

فإن كانا جميعًا في أوائل السّطور لزمه أن يضرب عل الثاني منهما. 

وإن كانا في أواخر السّطور لزمه أن يضرب علئ الأوّل منهما. 

وإن كانًا مُختلفين ضربّ عل الذي في أواخر السطور؛ فالمُقدم صيانة 
أوائل السطورء ثم أواخرها. 

وإن وقع المُكرر أثناء السطّور؛ لا في أوائلهاء وَلَا في أواخرها؛ ففِيه قولان: 

أولهما: أنه يضربُ علّئ الثاني مِنْهُماء لأن الأول قد وقع في مُركزه 

وثانيهما: يضرب علئ أقلهما خسنا وجودة خطء سواء أكان الأول أم 
كَان الثانى. 


0:4 


كوذاك عنة الكتيي لأ تمنصليما 


إذا كان بين يا الرواة أسم مركيية من مضاف ومضاف إليه. فإن 
كتابة المضاف في آخر السّطرء والمضاف إليه في أول السطر الَذِي يليه» قبيحة 
ينبغي للكاتب ألا يفعلها إِذَا كان ذَّلِك يُوقع في الوَهَم. 
مثل: (عبد الله بن عمر).؛ لَيْس من اللائق أن يكتبّ لفظ (عبد) آخر 
السّطرء ثمَّ يكون أوّل السّطر التالى (الله بن عمر). 0 
ومن هذا النوع: (رَسُول الله يَئِِ) لا ينبغي كتابة (رسول) آخر السّطرء 
فيكون أول ما بعذه (الله عَم : 


ياج يذاه يفاد 
ا ا ا 


و 


انل 0 17 م و - َِ 1-3 ان 
هلام وَدْو الرّوَاَ>ات اللسعستصم الزا يده 
56 د تيينا الكتسية والتقسصيتصضا 


مكايا بالالسية زثااتسها 
أذ راسو مسفزط أن يتا 

إذا أراد الكاتبٌ أن يكتبَ كتابًا قد رُوي برواياتٍ مُتعددة ك(صحيح 
البُْخاري) مثلاء كان عَلَيّهِ أولا أنْ يكتب في صلب كتابه إحدئ مَذِه الروايات 
ويستمر عَلَيّها من أوله إِلَئْ آخره. ثم يكتب الأخرئ في حواشي الشسخة 
وهوامشها. 3" 


وَقَد اختلف العلّماء في طريقة بيان ذَلِك: 

فنْهُم؛ من ذهب إِلَى كتابة كل روايّة وذّكر صاحبها في آخرها كاملاء أو 
برمز يُبينه الكاتبٌ في أوَّل الكتاب أو آخره. على ما سَبق بيانه. 

ومِنْهُم؛ مَن ذهب إِلَى كتابّة الرّوايات بوداد آخر يخالفٌ المداد الَّذِي 
كتبت به السيكةة فالريادة لمحل :تير والتقص تحوق حله بخمرة؛ 
وكذَّلِك يذكر الخلاف الَّذِي بين المُسخ. 


0 
له الات 
07 


وادتتخبببااة قيس الحدااة! ا شزتيناا 


هذه الرّموز اصطلح المُحدثون على كتايتها بدل ألفاظ الرّوَاية؛ اختصاراء 
وبيان ذلك : 

نهم اختصروا كلمة (حدَّئنا) على ثَّلانّةَ أوجه: 

الأول: كتبوها (ثّنا) فحذفوا الحاء والدال. 

والنان: كقيوظا (0):قزادوا سلاف الكاء. 

والثالث: كتبوها (دثنا) فاكتفوا بحذف الحاء. 

وكلمة (حدَّئتي) تُقاس في الاختصار علّون (حدَّئنا)» فتكتب (ثني): 


أو (ني) أو (دثني). 
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واختصروا كلمة (أخبرنا) علّئ أربعة أوجه: 
الأول: كتبوها (أنا) فحذفوا الخاء والباء والراء. 
والثّاني: كتبوها (أرنا) فاكتفوا بحذف الخاء والباء. 
والثالث: كتبوها (أبنا) فحذفوا الخاء والراء. 


والرابع : كتبوها (أخنا) فحذفوا الباء والراء. 


55 نا «قَانَا 0-6 ب 


وكذّلك اختّصروا كلمة (قال) فكتبوها (قافًا) فقط. 

ثمَّ منهم مَن يجمع بينها وبين لفظ التحديث مُختصرًا أيضًاء فيكتبها 
(قثنا)» 4 (فثنى) مضا وبعضهم يجمعهما ملفسباتيرة هكذا (ق ثنا)ء 
أو (ق ثني). 
وهذان لوجهان ين الاصطلاح الوك 


ويوجدٌ في كتب الحّديث حرف (الحاء) مكتوبًا في أثناء الكلام هكذا 
(ح)» وإِنْما يكتبونها بين إِسْنَادين روي متن الحَدِيث بكل وَاحد منهما. 


وينبغي لكاتب التسميع مُراعاة آدابه» ومّراعاة حق كل مّن سمع الكتاب 
معه: وحاصله: 

-١‏ أنه بعد سّماع الكتاب عَن الشيخ يتبغي للراوي أن يكتبّ ذَلِك 
علّئ نسخته في أي مكان منهاء وكونه في أول النسخة أفضلء ولكن لا بأس 

؟- فإذا شرع في الكتابة كتب البّسملة وتلفظ بهاء ثمَّ يكتبٌ مِن بعدها 
اسم الشيخ ذاكرًا نسبه وكنيته» ثم يذكرٌ سَندَ الشيخ إلئ مُؤلف الكتاب»:فإن 
كَان يروي أَحَادِيث عَن شَيخه في غير كتاب مُؤلف ذَكر السَّند ومتئّه عَقيبه» ثم 
يكتب التاريخ الذي حصل فيه السماع. 

*- وأنْ يَعدّ السّامعين وَاجِدًَا فوَاحِدَاه ويضبطٌ أسماءهم وكناهم 
وأنسابّهم- يضبط ذَلِك بنفسه أو بثقة غيره- ويكتب أسماء الطلاب الَذِين 
سمعوا معه وَلَا يصح له أن يُسقط ذكر أحدهم لغرض من الأغراض الفاسدة. 

؛ - وينبغي أنْ يَكون هَذا الكّاتب ثقةَ مَعروف الخطء وَلَا بأس أن يكتب 
الظالسٌ:تتماعه لنفسة سقط نقسه إن كان ثقة ولآ رض 2نم كان كانتب 
التسميع ثقةً - ألا يكتبّ الشيخ : تصحيحه علّئ هذا التُسميع. 

ه- وكل وَاحد من أهل الحَدِيث وغيره كان سماع الغير مثبتا في كتابه؛ 
فإنه يَلزمه أن يُعيره هذا الكتاب إِذَا كان السَّماعٌ قد كتب بخط صاحب 
الكتاب» أو كتب بخط غيره مع رضاه به» فإن كان السّماع قد كتب على 
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نسخة كتابه بغير خطه وبغير رضاه لم يلزمه ذَلِكء وَإِنَّما يسن. 


- ويشبعى لم استعار الكتاب لذَلِك أن يسرع إلا ردم وَلَا ببطئ علئ 


لوطي سس د و اك ا 


00 


صفة رواية ا لحديث وأدانه 


رواية الحافظ من حفظه 


مم وَلحَافظ الكتّاب» د 1 / 0 
لم م لجفظله دم فسن > 5005 لظ وَإِنْ 
لاق فجن الكقيات فَهوَالإتَقَانَ 


5 - 7 ب ع و و 

قد علمنا مما سبق أن الضبط نوعان: ضبط صَدرء وضبط كتاب. وعرفنا 

ل نروك 7 - 9و ره بس ف و 8 
صفةً كل مِن الضَّبطَينء وبناءً علّى ما قد سبقّ فَمن كَان ضبطه ضبط حفظ؛ 
أي: هو حافظ لكتابه مُطمئِنٌ إِلَى إتقانه له» واثق من حفظه؛ فإن هذا له أن 
يُحدث من حفظه دون أن يرجع إل كتابة: 

رمه ذلك فلو المتوس لذن الكتابو ويد شدي فإ للش شر العاية ان 
الإنقانيو التشيهة لكو امع الخقلة والميانة |: التحفط مهما كان عر ان. 

ولهّذا كَان الإمامُ أحمدٌ -عَلَيْهِ رحمة الله تَعالئ- مِن إتقانه لا يُحدث إلا 
مِن كتبه» رَغْمِ أنه كَان حافظًا لهاء وكان يأمرٌ بِذَّلِكء كما قال علىٌ بن 
المَدينيٌ: أمرق سيدى أعنمة ين جنا أن لاجد 1 شنا لاهن كات 


إذا وَجد الحافظً الحَدِيتٌ في كتابه مُخالقًا لما يتحفظه يفصل في أمره: 


فإن كان قد حفظ الحَدِيث من الكتاب اعتمدٌ ما في الكتابء وَلَّم يُرجح 
حفظه عَلَيْه؛ٍ فإن الإنسانَ عرضة للنسيان. 

وإن كَان قد حفظ من قم الشّيخ: فإن لم يَعتره شك في حفظه كان عَلَيْه أن 
عون بدلاو بون كاناسيعية تخامره الشلف عبد اكات وو التحقظ . 

عر يد ا 
د ف كتابه, فيقول: الَذِي ابر 0 58 وَالّذِى رم م 
كيت وكيت)؛ فإنه حينئِذٍ يَخرجٍ من العٌهدة بيقِين» وكدّلِك كان يفعل شعبة. 

:الي 0 
بن د كيت وكيت) ليرا إلى لله من الهدة: وكدلك 
فعل الثوري وغيرٌه. 


0 


8 . -تعينال” ترون حير وا العسيساف 
تسن بين سيو فبالادفا) 
6 وَقِيلً: في المَؤقُوفه وَامنَعَهُ لدَى 


و ا م مور 
مسمستضسن ير سسا اتسمية لعيجد 


أجمعٌ العُلّماء علّى أن الرّاوي إِذَا لم يكن عَالمًا بالألفاظ ومدلولاتها 
ومقاصدهاء خبيرًا بما يُحيل معانيهاء يصيرًا بمقادير التفاوت بينها؛ فإنه لا 
تجو لال ؤارة ولعتو بز يعمو عله أن يقد نفك اللفقة الزاق كه ل" 
يخرم مِنهُ شيئًاء وَلَا يبدل لفظًا بلفظ. 

واختلفوا في جواز الرّوَايةِ بالمَعنئ إذَا كَان الرّاوي عالمًا بصيراء ولهم 
في ذَلِك أقوال: 

الأوّل: لا يجوز أيضًا إلا باللفظ الذي سَمعه. 

والثاني: يجوز في غير الأحَادِيث المرفوعة إِلَئْ النْبِيَ 02 فأمّا فيهاء 


فلا تجوز. 


لاون | 


والثالث: تجوز الرّوَايةٌ بالمَعنئ في الأَحَادِيث المّرفوعة وغيرها إِذّا قطع 
بأن اللفظً الْذى يروى به يُودى المَعنيْ الذى سمعه: 

وَذَّلِكَ هُو الّذَي تشهد به أحوال الصّحابّة والسّلفء وتدل عَلَيْهُ روايتهم . 
القضة ويه بألفاظ مختلقّة» وَمُو قول جُمهور السّلف والخليء ومِنْهُم 

ج110 20010101 
للأعاجم بألستها المُختلفة لمن عرف ذَلِك؛ فإذا جاز بغير العربيّة؛ فإنه 
أحرئ أن يجوز ببا؛ قاله ابن حجر. ظ 

لاسي ا 
لحريو مادا شي . 

7 5 و ! 

واكاك لا رس ل الكني: التيع :ةع انه ١١‏ تجرد بها إودال اللنظ رطا 
السووان كان ات ]دنا له لان إلرواية والقعية نما بو حصن فنا كن د حمن 
حينَ كان الحرحٌ شَّديدًا علّى الرّواة في ضَبط الألفاظ. وهّذا غيرٌ مَوجود, فيما 
اشتملث عَلَيْه الكتب» وأيضًا؛ فإنه إن جارٌ لك تغييرٌ اللفظء فلا يجورٌ لك 
تخي التاليفه: 

وينبغي لمن يروي بالمّعنئ أن يقول عَقيب روايته الحَدِيتُ: (أو كما 
قال) ونحو ذَلِك من الألفاظء وَقَد كان قوم من الصَّحابّة يَفعلون ذَلِكِء مع 
نهم أعلم الناسق بمعاني الألفاظ؛ وذْلِك تنخافه الَزّلل؛ لأَنّهم دوو هن 
الْرّوَاية بالمّعن من الخطر. 


غ0 


وكذّلك؛ يَحسن بالقارئ الَّذِي اشتبهت عَلَيْه لفظة أن يقول بعدها: 
(أو كما قال). واللة أعلم. 


اح رادت 
0 000 لانن 


كن مَائَبْقَهعَنْهمُ شْكَقِلُ 


وَاغْلَم؛ أن العُلّماء قد اتفقوا على أنه إِذَا كان بعضُ الحَدِيث متصلا 
ببعضه الآخر بحيث يَختل بحذفٍ بعضه فإنه لا يجوز للرّاوي أن يختصرّه. 

فإن لم يكن الحَدِيثٌ بَِذِه المنزلة» فَقّد اختلفوا في جواز اختصاره: . 

فمنعه بعضهم مُطلقاء بناءً على مَنع الرّوَاية بالمَعنى. 

ومنعه بعضهم - مع تجويزه الرّوَاية بالمّعنق - إذا لم يكن الرَّاويء أو 
غيره قد رَوَاهٌ بتمامه قبل هذه المرَّق فإن كان هو أو غيرّه قد رَواه تامّا من قبل 
جاز له اختصاره. ظ 

وأجازه بعضهم مُطلقا. 

ظ وصححٌ النووي جواره للعارف». ل (والصَحِيح التفصيل. وخراره 

من العارق 1١‏ كاناءها ‏ كبسطير لسرن بها رو اديع ا يكدن الدا لا 
تختلف الدلالة بتركه. سواء حوزناها بالمَعنَى أم لا رَواه قبل تام أم لا) اه. 


)١(‏ «التقريب والتيسير» (؟/ 17 - بشرح السيوطي). 


/ 09 | 55 200 


ل سي م2 


| 6ن 


وأمًا تقطيعٌ المصتف متنّ الحَدِيث الواح وتفريقه في الأبواب؛ فهو إلى 
ّ 1 5 َه ًَ ا ا ين 

الجواز أقربٌء ومن المّنع أبعد؛ وذَّلِك بالشرط المّذكور أيضّاء وَ 

فالننوال خارف :رابو نذاو ة وغير اده ادلة اللكوييفابو علم 


ب 217 ١‏ عي 
مدق العا سل الأ دي 
0 حن مر سيل عن 1 م ضر 


الرواية من الكتاب لمن لا يحفظ 


أ 7 35 38 َ ّ و 
اله وَاصَاحِب الكصافها يروي ممه 


هه كت ك ا 7 
08ذ 0 ا جر : - 
فإن روَى من حفظه وَهنه 


من كان ضبطّه ضبطً كتاب؛ كتايّه صَحيح؛ لكنه غيرٌ حافظ له» فلِيس له 
إلا أن يحدتٌ مِن كتابه: ومثلّه إن حدَّث من حفظه لم يُقبل منه. ولهذا يميز 
العُلَماءُ أمثال مَؤْلاء الرّواة» ويُفرقون بين ما حدثوا به من كتبهمء وما حدّثوا 
به من حفظهمء فيقولون: «فلان كتابه صحيحا وافلان يُخطى إِذَا روئ من 
حفظه) ونحو هذه العبارات. 


5 
1 


م 
يها 


وا ع 


ول سا احنيظة ل د 

واف ة! د كأ نييية ددا 
ود اا قبة سيداءن ايع 

َغْيِيره - في عَالِبٍ الأمر - أَمِنْ 


5 0 اكد ايه * 
5 8 سر ©« دون , . 
35 5 006 


سر يديو 


بف يعي ممه 
/1م وَدْلِكَالصحِيحٌ وَاله 00 


ش وه فسا ل د 3 | م ور 


تشدد قوم في الرُوَاية فبالغواء وتساهل قوم فة فقصروا: 

فمّن كان مذهبّه التشديدٌ قد منع أن يروي أحد إلا ما يحفظه. ويتذكره. 
ومن لهالل أن وأبو حنيفة وأبو بكر الصّيد لانن الشّافعى. 

وكاذ دنست كندين نل السقر العمل هيز الخد قن هرا خادنه وتملك 
لو تبعت رواة «الصّحِيِحَيْن لم تجد نصفهم ممن يحفظون رواياتهم 

مر آل - م 4 سير 

دو تس املو ارا اسن 1816ل جل نيدن لكتابي» فيتو ل | مر 
حَدِيئك» فيحدثة به مُقَلدًا له. 

والخواتلرى 12 الجمهور: الس بيت الإفراط والتّمريط: 

فلو روئ الرَّاوي مِن كتابه الَّذِي قابلهُ بالشّروط الى سيق برانيا ل 
المَصل السَّابقء فإن روايته مَقبولة» سواءٌ رآه في كتابه بخطه. أو بخط غيره 
ممّن يَثْق به إذا كان غيرٌ مُتَذْكّر سماعه وعدّمّهء وسواءٌ أكانَ كتابة لم يرج 
من يده أم كان قد غاب عَنهء مت كَان الغالبٌ علّى ظنه سلامته من التغيير 
والتبديل؛ خصوصًا إِذًا كان من اليّتقظة والتّبِّ بحيث لا يَخَفئ عَلَيْهالتغييرٌ. 

والاعمية إِذَا كان لا يحفظ ما يسمعه فاستعان بثقّةِ في كتابة سماعه 
له ا لطر ين التّيير والعاط ل للك ادل تعيق القراة 12 كه صحت 
روايته» وكدّلِك البصيرٌ الأَمّي؛ وَقَّد مَنع روايتهما غيرٌ وَاحِد من العُلّماء. 


44م وَاروِ من الأصييدل الرق سحوعيًا 


او المقا تسيل :ستسسيية إن 
3م ا 2 
فِيهاسَماعَه -اريد تبت 
عبن سلكوه أ اسوك وات: 
عين عت اانه 


امسبشتاء؛أيْ؛ هنا ولا مُقَاتلسِسَة 
بِأَصَلِه؛ امه ور لا يحجوزله 


اختلفت العْلّماءُ في الرّاوي الذي يُريد الرُوَايدَ من نُسخة لَيْس فيها 
سماعه وَلَا هي مُقابلة به. ولكنّها سمعت علَئ شيخه الَّذِي سمع مُو عَلَيْه 
أو كان فيها سَماع شَيخه علَئ الشيخ الأعلى. :أو كيت عن شيقه واطمانت 
فيه الها ف ول القن كرما من ينه 


00 


- 2< ع 


ذهب عامّة المُحَدَّئين إِلَى أنه لا يجوز له أن يَرؤي منهاء وقطع ابن 
الصَّباغ بعدم الجواز. 

وذهب أيوبٌ السختياني ومُحمد بن بكر البرسّاني إلى الجواز. 

قال الشطية 8 رذى تله انكر اللفضي» وهو انهه عرف أن 
هذه الأحَادِيث هي التي سَمعها من الشيخ جاز له أن يرويّها عَنه إذا سَكنت 
امداا سج ارد ا ا /010 1 

وذهب ابنٌ الصَّلاح إلى تفصيل اعا قال" خنرذا كانت له حار عامه 
ع تيه لمورانف أو لهذا الكتاب جات له الرّوَايٌ من النسخة. فإِنْ لم 
كن له التعارة العافة لع تجره اذا كادف السيطةاسماء شيق حيقه: و 
مَسموعه على شيخ شَيخْه احتاج أن تَكون له إجازةٌ عامّة من شَيحْه ويكون 
لسّيِخه إجازة مثلها مِن شِيخه) اه كلامُه بمَْناه. 


)١(‏ «الكفاية» (ص /ا50). 
() «علوم الحديث» (5/ 507 ). 


7 9 7 يك دع 
6 - ااا 00 
ِ لمر لا زو ل دما 
سطة 3 1 0 كسس ا[ سل | 1 
0 0 0 0-0 ف د 


يبغي لطَالِب العلم وبخاصّة لَذِي يطلب علمٌ الحَدِيث أن يُتعلّم من 
الجر ل امشدار يدك تعدس الجن ر صبرت 

طاريق :طالي العديق: الا الكلايةامن اللصسنب: الساغد عه أقراء 
أهل المعرفة وَالصّبطء لا أنْ يأخدٌ من بطون الكتب» 

وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف. فَقَد اختلف العُلّماء فيما تَفعله 

فذهب قومٌ إِلَئ أنه يرويه علّئ الخط كما سَمعه. 

قال ابن الصّلاح” ': ةاعر ف اتباع اللمقلة والمّنع مِن الرّوَاية 
بالمَعن) اه 


42 «علوم الحديث») (:/ 20 


تس الا لوي ايده 

وذهب الأكثرون من المُحَدَئين إِلَئ أنه يَرويه علّئ الصّوابء لاسيما 
في اللحن الَّذِي لا يُختلف الْمَعنئ به. ظ 

واخلفوافي جواز إصلاح الكتابٍ وتغير ما وقع فب من اللّحن 

فأجازه بعضهم. 

والصَّواتٌ عِنْد جمهرة المُحَدَئِين: تقريرُه في الأصل وإبقاؤٌه علّئ حاله. 
ل ير ) الصّواب في الحاشية» ومّذا أجمع للمّصلحة. 
وآلفئ للمفسدة قَمَّد يأي من يظهر له وجه صحيه» ولو قتح .باب" التخبير 
لجسر عَلَيّه من ليس بأهل. 

ثم إذا أراد أن يقرأه. فالراجح أنه يتقرؤه علئ الصَّوابء ثم يقول: (وَقع 
في روايتنا- أو عِنْد شيخْناء أو مِن طَريق فلان- كذا)» وله أن يقرأ ما في الأصل 
اولاق يذكر الضؤات» لكو الأرل أزليه: 

وأحسنٌ أوجه الإصلاح: ما كان بما جاء في روايّة أخرئء أو حَدِيثِ 
ااا بوكرل سار ل كله 


2 


0010 


من ست 008 0 006 زم سراه 7 
لك وَسَاقِط إن لميفَير مَعقّ 


1 حكرد لان كا 


سر 


4.0 ّ ذَاكَ مما عَامرَمَعْ ايعني)! اذا 


ٍ 
َوَاءُمَنْ قَؤوً فَعَلَْهُ أَخِذًا 


سسا ااام :1 مر 2 ١‏ ش و اد 3 
1 عو ألو نوكم 
ون انا ب لض صر د 


تتا 


2 7 أ ساس ص سس 0 
كتنييا د معتسييو تيسن لتيسية 


وإن كان الإصلاح بزيادة ككلمة سقطت مِن الأصل؛ نظر: فإن كانت 
زيادتها لا تغير معن الأصلء فلا بأس بإلحاقه في الأصل مِن غير تنبيه علّى 
سقوطه. وذّلك ككّرفء أو كلفظة (ابن). 

وإن كان السّاقط يغير معن الأصلء تأكّد الحكمٌ بذكر الأصل مَقرون 
بالبيان» فإن علم أن بعض الرّواة قد أسقطّه وحدّه. وأن مَن فوقه مِن الرّواة 
أت به» فله أن يُلحقه في نفس الكتاب. لكن عَلَيّهِ أن يزيد كلمة (يَعْني). 

هذا إذا عَلِم أن شيحه رَواه له علئ الخطإء فأمًا إن رَواه في كتاب تفسه 
وغلب عل ظنه أن السّقط من كتابه لا من شَيِحْه؛ فالمتجه حَينيذ إصلاحه في 
كتابه وفي روايته عند تحديثه به. ظ 

ومثل ذَلِك: إِذَا درس من كتابه بعض السّند أو المَئْن بسبب تقطع أو 
بلل؛ فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره. إِذَا عرف صحتّه ووثق به 
7ب 0 

اديه اد لين ال الوادت 

ومثل ذَلِكِ مَن وَجد في كتابه كَلمة من غرِيبٍ العربيّة غير مَضبوطة 
وأشكلت عَلَيْه؛ٍ جاز أن يسأل عَنها العُلّماء مهاء ثم يَرويها علّى ما يُخبرونه. 


03 


17 


اختلاف أَلفَاظ الشبوخ 


لمان وم . رو 0 بر 9 ب | 
وَاخْتَلْفُسوا فى اللفظ دون المَعَىٍ 
يلفظ وَاحِدٍ فَجَايِلُ وَمَنْ ‏ 


ل او 8 أ بير 6 سس م هعم 


إذا كان الْحَدِيتٌ عِنْد الرّاوي عَن شَيِحْين فأكثر وَقَد اتفقوا في المَعنئ 
ولكن ألفاظهم مُختلفة؛ فله أن يَجمع شيخَّيه أو شيوححه في الإسْتاد بأسمائهم: 
2 يسوقٌ الحَدِيثْ علا لفظ اعرم فيقول مثلًا: (حذثنا فلان وفلان. 
واللفظا لفلان)» أو يقول : (هَذا لَفظ فلان). 


ووقّع لمُسْلم التّعبير عَن مثل هَذِه الحال بقوله: اد كر 
أبي شّيبة وأبو سعيد الأشّحء كلاهما عَن أبي خالد, قال أبو بكر: حدثنا أبو 
خالد - إلخ). 

فإن لم يَخص أحدّ شّيوخه بنسبة اللَفظ إليه» بل أنئ يبعض لفظ هذا 
ظ وببعض لفظ ذاك» فقال : (أخمرنا فلان وفلان, قالا: حدثنا - إلخ) مثالاء فإن قال 
جع د[لكمك: (وقارت لتكتييمااه أو( والكك رجهي نان ديق اتعورون 
الرّوَاية بالمَعنق يُجوزون ذَلِكء ومّن لم يجوزوا الرّوَاية بالمَعنئ يأبَون قبوله. 


(«مقلل قتع وليه 


فإن لم يَقل: (وتقاربًا في اللّفظ). ولا شري فك قال النووى:ق في حكم 


صاع 


ذَلِك: «لا بأس به أيضًا علّئ جُواز الرّوَاية بالمّعنق» وإن كان قد عيب به 
التخارى وغ ااه 


1 كك سس ّ 2 ا 4 / 
«وال) روي كك قويلا 
21 000 7 ب* 2 أ ا 


إذا روئ الرّاوي كتابًا مُصنمًا عَن عدّة شيوخ» وقابل هذا الكتابَ على 
أصل وَاحدٍ من مّؤلاء 0 وَلّم يُقابله على أصول الأشياخ الباقين» ثم 
أرادَ أن يَرويّهه ويذكر جَميعهم في الإسْتاد ناسبًا اللفظ لَوَاحِدِء بأن يقول: 
إعدقا فلاف دان و كلا زعو لفك لفلكان) فيل جود اله درف ؟ 


و2 


قل# :هذا حمل الجوان وحمل المكم؛ وذلك الأن فيه جوتيو كل 
وَاحدة منهما تحتمل حكمًا من الحكمين؛ فإن ما يُورده في روايته قد سَمعه 
بنصه ممن نسب إليه التلفظ به وهذه تحتمل الجوازء والثانية أنه لعدم 
مقابلته علّئ أصول الباقين من الأشياخ لا علم عنده بكيفية رواياتهم, فَهَّذِه 

وفصّل البدرٌ بن جماعة'' ؛ فذكر أنه إِنْ كانت طرق الأشياخ مُتباينة 
بأَحَادِيثْ مُستقلة لم يَجز ذَلِكء وإن كان اختلافها وتّفاوتها في ألفاظء أو 
لغاتء أو اختلاف ضبط؛ جارٌ. 


)1١ 


: 2157 نيل الرورى١ (ضن‎ || )١( 
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نكن للرارى أنايية فى لتنا يتكر بسي شع قيقة أروففه؛ الابآن 
يقول: (هو قلانْ بن فلان)» أو يقول: (يَعْني فلَانَ بن فلان) ونحو ذَلِك. 

و يا 
الحرع : لم اكتفئ بعد ذلك بذكر اسمه مُجردًا عَن النُسب والعوبتك ظا 
لللاختصار. 

فإن كان قد ذكر ذَلِكِ في أوله؛ فإنه يجوز للراوي أن يذكرّه فيما بعد؛ 
حكيا ذلك الخطيبٌ عن الجمهور. 

ويستحسنٌ في هَذِه الحال أيضًا أن لا يزيد إلا مع قوله: (يَعْني)؛ أو (هو). 
كما" اداه و للق كان ور ل عد ا دنلتن قي تلان تن تين ةا 


أو نحوه. 


+ /آا0 


حدف «شال» ونجوه خطا 


4ه وَهقَال)» مَعْ ١قيلّ‏ لا كي 
نُظقَاء كَذدَاكَ َه «كلاهُمَا) 


قد جرت عادة المُحَدَئِين علّئ أن يَحذفوا كلمة (قال)» فيما بين رجال 
التكهى الكقارة جزاكا [الاتخصيا و فيك لز واية سدع قر لها اقطان يوذ كو اير 
الصّالاح أنه لابد منها. 

ورُبّما جاء في الإسْئاد (قرئ علَئ فالان» أخبرك فلان). أو (قرئ على 
فلان» حدَّئنا فلان)» فعلئ القارئ في هَذِه الحال أن يقراً: (قرئ علئ فلان, 
قيل له: أخبرك- إلخ)» فيزيد كلمة (قِيل له)» ويقراً الثاني (قرئ علئ فلانء 
قال: حدَّئنا فلان)» وما أشبّه ذَّلِكء وجعل ابن الصَّلاح مَن ترك ذَلِكِ مُخطنًا. 

ومع التَرك فَالرّوَاية صحيحة. 

8ب هآ-,/إ/) 


واللّة أعلم. 


0 ل الو 


الروَايٌ من المع التي اده واحد 


كك بي ك ا ل ا سم 3 00 
41 وَنسّخإسادها قردامحد 
لق 2 مث طشك ر0 هما 2 5 
نَدَبًا اع ذفي كل مَانٍ في الاسد 
عن مس 


411 لاوَاجتئاء لقص ف اغليبه 


بدوّفىا مان يولة يدا 


إذا قوف الأاوع: كه أو إكنانًا اناد أخافيتها: كلها و اجدى كنبيةة 
(همام ابن مُنبه عن أبي هُريرة) التي رواها عبد الاق عَن معمر عَنه؛ فهل 
يجب علئ الرّاوي كلما انتهئ من حدِيث أن يذكر ا 
(وبه إليه قال- إلخ). أو نحو ذَلِك؟ 

اختلف العلماء فى هّذا: 

فذهب بعضُ أهل التّشديد إِلَ أنه لابد مِن ذكر السّند كاملا مع كل 
حديث. 

وذهب جمهرة العُلّماء إِلَئ أن ذكر السندٍ مع كُلّ حَدِيث جَائزء لا واجبٌ. 

هَذَا إذا زو النسخة كلهاء أما إذا أراد أن يزوئ بعصّن أحَاديث هذه 
النسخة مُنفردًا عن باقيها- مع عِلمك أن روايته بسنده لكل النسخة لا 


؟ /ا0 

بعضها- فهل يجورٌ له ذَلِكء أو لا؟ 

ذهب الأكثرون إِلَىْ جوازه؛ لأن جميعَ أُحَادِيث النسخة مَعطوف على 
الأولء فالسندٌ المذكورٌ مع الأوَّل في كم المذكور في كل حَدِيثء ولأن هذا 
الصَّنيع لا يزيد بال عَن تقطيع المَئْن الوَاحِد في أبواب مُتعددة» وقد أجازه 
الجمهور علئ ما سبق بيانه. 

وحكى عن الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى: أنه لا يَجوز. 

وللخروج من هذا الخلاف. رأئ المُحدَّئُونَ أن مَن أراد فِعل ذَّلِكِ حسر: 
له أن يُبين حال روايته» كما فعلّه الإمام مُسْلم في روايته من نسخة همّام بن 
مُنبهء حيث قال: (حدَّئنا محمد بن رافع» قال: حدّئنا عبدٌ الرّزاقء أخبرنا 
معمرٌ» عن همّام بن منبه» قال اها معدكنا ابو غريرة تود قر اخاومتي رو يا 
وقال رَسول الله 2 : إن أدن مَقعدٍ أحدكم في الجنة) الخويك): 
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/411 وَسَايق 0-0-2 أو تعض + 


0 0 و 0 0 
م41 حيلكئد ميديم للسية لمسصم 


من المُحَدّئين مَن يُقدم متنَ الحَِيث علّى سَندهء كأن يقولّ: (قال رَسُولُ 
لوي كيت وكيتء أخبّرنا به فَان- إلخ الإشتاد). ومِنْهُم من يُقدم بعض 
لحف سر دن سيف بي المَئْنَ بينهما؛ كأن يقول: (ثنا نافع عن ابن 
عُمر قال رَسُولُ الله كن: كيت وكيتء حدَّئنا به أحمدٌ عَن الشَّافِعي عَن مالكِ 
عَن نافِع)؛ وذَّلِكِ الصّنع جائر. 

بوذا تحثله أحد ا لروا هل كنا الت اه 
أن يرويّه ا كد اقوا بمسسة أو يجوز له روايته علّئ ا 0 ع المعتاد 
عِنْد المُحَدّئين بتقديم السّند كله وتأخير المَنْن؟ ‏ ظ 

اختلف العلماءً في ذَلِك والرّاجح عدن الكافة جوازه وقال الإمام 
النوويٌ: «إنَّ الْجّوارٌ هُو القولٌ الصّحِيح). 


وإذاسَمع الرّاوي حَدِيثاء فهل يجوز أن يرويه بتقديم تعض متنه علئ بعض؟ ‏ 


0 


الأصحٌ: أنه جائرٌ أيضًا إِذَا لم يكن للمُقدم ارتباطً بالمؤخرء والقول 
بجواز ذَلِكِ مَحكي ء عق الحكن والدعى واخرين: 


ا 


ولاه 


3 م داج سشالظر 


اقَال ل الشيخ: «مثله» أودنَحْوَهُ 


جَدَدَإِسَْادًا وَمَأْنُ لْمْيعَدُ 
37 َل قَالّفيه: انوا أو همِئْلَه) 
ل 0 ا 


0 وَقِيل: جازرَإِنْ يكن مَنْ يَرُوهٍ 
(اععمسارة رتيديا: لا في« تخووا 

بن القع ابو روي 2و قا يطو ماء 3 يتلاك كيده 
آخرّ لهذا الحَدِيثء وإذا انتهئ من السّند قال (نحوه)» أو قال: (مثله). وهّذا 
الفعل جائز. 

ولكن؛ إِذا أراد الرّاوي عَنه روايّة الحَدِيثْ» فهل يجوز له أن يَذكر في 
زولك :له الكنه الثاني مم العذن العذهووق الكند الأول أو لا يجوز له دلاك؟ 

للعلماء في ذْلِك أريفة ملاهيب: 

الأرلك رحو الذي اختاره ا الصلاح. وروئ عَن الخّطيب أ انهه 
كان يذهب إليه- : عدم جواز ذَلِكِ مطلقا. 

والقاني: إن كان اليّاوي يثُ بآن الشّيعْ ضنابط متحقّظء يذهب إلى تتمبيز 
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الألقاظ وعد شورق وسار له نه عرو د لكلاو الداق. التو لسك كنا 
المذهبٌ عن الثوري. 

والثالث: إن كان الشَّيِخْ قد قال: (مثله) جاز لمن يروي عَنه أن يَضع 
السّند الثاني للمّتن المّذكور مع السّند الأوّلء وإن كان الشّيخ قد قال: (تحوه) 
لم يَجز له ذَلِكء ويُحكئ هذا القول عَن ابن مَعِين. 

والرابعٌ- وَمُو الذي اختارّه الخطيبُ-: أن علّئ الرّاوي إِذَا أراد أن يضع 
الكتن التدكر هلق السفد العا أنه يدك السسند التاق اقم يولي اوقل كيك 
لامك كنيع ركيت ) الكو تور وراك كل ا نازقنا تلان نال لانم تنا 
فألانء نا فلان» مثل حَدِيث ذكر قبله متثه... إلخ). 


العاف خا فى 
اي 0 


7 وَإِنْ ِب هيوان ربمسيد اها 


+01 5 تتملهء وق #عجسياةا 


فد المحدئيق مق يذكز دده كافك إل حديف» (إذا وضل. مت 
الكذيق ذكر عفة وقال يعد ذلاق: (الخديق)ء أى قال (وذكن الحديك)»؛ 
أو قال الخديث يطو ان اوها احيه للت: 


وهذاا لْصَّنِيعٌ ا ضرر فيه) ولكن مَل يجوز لمّن تحمله عنه أن 
يذكر إسْتاده ثمَّ يذكرٌ المَئْن كاملا من روايّة شيخ آخر؟ 


583 

للعلّماء في ذَّلِك ثّلاثة أقوال: 

الأوّل: لا يجوز له ذَلِك» وبه جزءَ الأستاذً أبو إسحاقٌ. 

والثَّاني: إذا كان كُلَ بين الشّيح والدّاوي عَنه عارفين متن الحَدِيث الَّذِي 
ذكر الشيخ سنده إليه؛ جار للرّاوي عنه إتمافه» .وإلا قلاه وممّن قال يبهذا 
القولٍ أبو بكر الإسماعيليٌ. ظ 

والثالث: إِنْ كَان الشّيخ قد أجارٌ الرّاوي عَنه صم له إتمامٌ الحَدِيث 
وتَكون روايته له.من قبيل الرّوَاية بالإجازة لا بالسّماعء غير أنها إجازة قويّة؛ 
وإنْ لم يكن قد أجارّه لم يصمٌّ له ذَلِك؛ وَهُو تَخريج لابن الصّالاح. 

ويجب علَئ الرّاوي - عِنْد من ممنع الإتماة - أن يذكرّ في روايته للحديث 
عار تدكا مال لاه بأن يقولٌ: (ثنا فلان عَن فلان إلىا آخر الإسْتاد) 
وقال: (وذكر الحَدِيثء وَهُو كيت وكيت)؛ وهّذا الصّنيع مُستحسّن عند 
القائلين بالجوازء لا واجبٌُ. 


8 وجبااز أن ييحتدل»: أل 7 
و 0 


إذا قال الشي ف لي ول الله يَنِْدٍ قال... إلخ). فهل يجوز 
للرّاوي عَنه أن يبدل لفظ (رَسُول الله) بقوله: (أن النْبِيَ)» أو لا يجوز؟ وهل 
يجوز عكس ذَلِكء أو لا يجوز؟ 

الصَّحِيح الَنِي ذهب إليه حمّاد بن سَلمة الوه وصوبه النوويّ 
والعراقيٌ؛ أن ذَلِكِ جائز. 

ونقل ابن الصاح عن الإمام أحمدٌ بن حَنبل عدم تجويزه. 

وذهب البّدرٌ ابن جماعة إِلَى أنه يجوز إبدال لفظ ١(النْبِيَ)‏ بلفظ 
(الأفول)ة ولأ يعور مكمه مق فل أذدق «الرسوك) مدن زابذاعد ينها 
في لفظ (الْبيي). 


0974 


م وَسَاهِعْ بالشن دب 
من 2 كك ادر 


الرّاوي الَّذِي تحمّل الحَدِيث ببعض الضَّعفء كمن يُسمع في حال 
المُذاكرة؛ لأن الغالبَ عَلَيْهم التساهل فيهاء أو كمن يُسمع من غير أصلء 
أو يسمع وقتّ القراءة» أو وقتّ النُسخ, أو يسمع قراءةً مَن يلحنٌ» أو نحو 
ذَلِك؛ يجب عَلَيّهِ في عامّة هَذِه الأحوال؛ وما أشبهّها أن يُبِيّنَ عند روايته 
الحالة الى كان عَلَيْها في تحمّله؛ كأن يقول: (حدَّئنا فلان مذاكرة). 


مم و 1 ِ 5 : 9 
2-0 : م 00 * اه 14 
4-5 وَالمتن عن شخصين» واحد 22 
١ 0 2 -‏ 7 سَ 
أو د 7 لقا دة 


إذا كان الحَدِيث مَرويًًا عن ثقتّينء أو كان مَرويًا عن ثقة وضَعيف؛ 
#الكريف الذى تروعة (عن فابقة التاق وأبان ين عتاشن عن أنين)» فهل 
عر لمن تسؤكاله إن دورق رامقا اخدهماء أ تجرد لوا لكا 

الذي ذهب إليه كاقّة المُحَدَّئين جوازٌهء وإن كان الأؤلئ عِنْدهم ذكرهما 
جميكاة من قبل أنه يجوز أن يكون ق التعديث لفظ روه أحلهماء ولميروه 
الآخر وَقَد حمّل الشيخ لفظ أحدهما على الآخر. 

قال الخطيب' ': «وكان مُسْلم بن الحجّاح في مثل هذا رُبَّما أسقط 
المجروح مِن ف الا ناف ويدكر التق فيقول: (ثنا فلان وآخر) كناية عن 
المجروح» اه ببعض 7 59 


() «الكفاية» (ص 77/8). 


إذا روئ الرّاوي بعضّ الحَديث عن رجل من شيوخه؛ وروئ بعضه 
الا تي اكوا يورق ا رد الرّوَاية» ثم أراد روايّة ذَلِكِ كله؛. 
فإن ذّكر الشيخين جميعًا وبيّن قول كُل وَاجِد مِنّْهُما مُتميرًا عَن قول الآخر 
فذَّلِك أفضل ما يصنم 

وإن ذكر الشيخين وذكر كلامّيهماء وَلَم يُبين أن بعضّه عن أحدهماء 
ب ويه ا 


مدق ارود تاد مير ما قاله كل وَاحِد عما قال الآخر؛ فدلِك 


جا و قوة 2 مت رسهوا لوقيو قله براق اجدديها فيهنةا: 

وَقَد وقع مثل ذَّلِك في "الصّحِيح» من طريق الزهري حيث قال: (حدّئني 
غووة وففية ين التسيي زفاقفه بو وناص وعيد الليز غيو الاين ععة 
عَن عائشةً قال: وك قد حدت طائفةً من حَدِيئهاء ودخل حَدِيتْ بعضهم 
في بعض). 

وَلَا يجوز في هذه الحال للرّاوي أن يحذف وَاحِدَا من الشيحَين أو 
رع سدواء كان الكحدوت جر أم كان مَجروحًا؛ٍ لأن المَذكور لم 
يحدثةٌ بجميع الكلامّين» وَإِنّما حدئّه بأحدهما؛ فكّيف ينسبهما له؟!! 


ادك 
ثمٌّ علّئ من أرادَ أن يستدل بمثل هذا الحَدِيث أن يَنظرٌ في حال هذّين 

الشيخيّن؛ فإن وجدّ أحدهما مَجروحًا لم يَجز له أن يستدل بشيء من 

الحَدِيث؛ لاحتمالٍ كُلٌ لفظ من ألفاظه؛ لأنْ يَكونَ مرويًا عن هذا المجرح. 


” 


وك وص حم الشكية قا 9 يديت 
0 د 2 000 ره 
اه وفستيداعة فال تتسيدية 


0١‏ وَلِا تحن كقَاصدالمُكَاكَرة 


شد 2 طَيْ الفلبنيت: ممع اسسيةه ال 


هرف العلوم 07 الإطلاق علم الجدوف؛ أنه يله كنز 5-5-7 
ورَسُولٍ اللو ة ونه ذَريعة نفى الدّغل عمًا نسب إليه ونه مُحتاج إليه 
في كل علوم الشّريعة؛ فقهها وكلامها وتفسيرها. 

ذل كله كان هل السحد نت أن تخلضى فيه ال ننه تحالر» ونطية 
دهع 181 افن الد لها وض قياء ناك تطني: الاج انه لانن انل لجان كينا 
عتدان يز بيرط علن نشي الكروف وتايق كن الزموة به إلى 
ابخلتيغالة 


وينبغي للمحدث إذا التمسّ منه مِنهُ مُلتمسٌ أن يُحَدَّئّه حَدِيئًا ماء وَهُو يعلمُ 
أن حَدِيتْه مَوجود عِنْد غيره بِإِسْتاد أعلّئ من إِسْنَاده أو طريق أرجح من 
طريقه أن يُرشْد هذا المُلتمس للذي عِنْده الأرجح. أو الأعلّئ» سواء أكان في 
بلده» أو غير بلده؛ ثمَّ يحث هذا الطالب عل طلبه منه. 


والأرجح عند مُحققي المُحَدئين أنه يجوز للمّحدث أن يُحدث يما 
9 5 و ع سَّ 3 - عِ 
عنده مع وجود من هو أولى منه بالتحديث بسبب علمه. أو سنهء او علو 
إشاوفة اقش دالت 


5908 ومن قن انوريف لتك 2 
ِهِرَءٍ أَوْلِمَقَى وَالصَّعْفٍ: 557 
ومتئل خاف المُحدث أن يخلط في حَدِيثه بأن يروي ما لَيّس من روايته 
وروا سب ابيا 3 


و سد 


ا أ 0 ل 0 
ان 9" 0 
هذا الس 6 من هو ثابث التق حاض الدّهن جيدٌ القريحة» 5 رأين 
أناس فحنت تنكر هي وغايت غقوليم فق سن مُبكرة قبل هذا السن. 


0 ال ال 
ا 3 


مم" 


0 


ااي ان اس ل ب ل اسم 
واوسيي لاحي للم بو 
فيه لوجهه تعالئ. ظ 

ولقد روي عن كثير من أكابر العُْلّماء بألفاظ متفاوتة اللا وده 
قَوْلهِم ا ا نَإِلَّا ش). ظ 


1ج كم 
0 2 2 


ا ل 1 م 0 سس | أن سا لبن 
41 ولنه ديثث العبييين 7 ' 
وأ در نر َ م سو داه 
“به َلا لصحدث قائما أَوْ مصْطجِع 
. . 2 سر 


يُستحب لقراءة الحَدِيث الغسل» والتّزين مان الل ل ني 
والاستياك: والتَبَخْرٌ وتسريح شّعر رأسه ولحيته» ولبسٌ الثياب البيض والعمامة. 


5 0 0 3 2 8 00 اي 
زمال -س-ح تك ونين 
ثم يَجلس الخد قِ ورسط المجلس ص الكمال» والآدس» والهيية. 
والخُشوع» ويتمكن في ممجلسه» ولا يقوم لأحد كائنا مَن كان. 
وإذا رفع أحدٌ الطاب صوته علّئ الحَدِيث في مَجلسه انتهرّه وزجرّه 
5 يحدث قائماء أو مد مضطجعاء أو في أثناء الطريق» أو وَهُو عل حال 
نسوءع معها أخلاقه؛ كالجوع والشبع الختليددة 
وإذا أراد أن يبدأ التحديث أمر قارئًا حسنّ الضّوت بقراءة بعض آى 
القرآن» ودعا الوق والإعانة والعصمة. ثم 0 الله تعالئ وحمذه. 


وصلئ وسلم علئ الرّسول :ا ثمَّ استقبل القبلة وأقبل علئ طلابه جميعًاء 
ومن المُحَدَئين مَن كان يجلسٌ مُستدبرٌ القبلةٍ وطلائه أمامّه مستقبلوها كحال 
الخطة ق الختعة وتخورها. 


0 


فإذا شرع في قراءة الحَدِيث رَتله وتأنّئ في قراءته» وَلَّم يُسردها سردّاء 
ويسنٌ له أن يعقدّ مَجلسًا في ككل أسبوع لإملاء الحَدِيث لمن يكتبه 
اقتداءً بالصّحايّة والتَابعينَ وغيرهم. 


4 اش 65 عي مسمرس) لس 07 
0 تثمالخذد سيد تيل) يكيلا 


وَلَا بأس بأنْ يتخذ المحدّث مستمليًا مُحصلا مُتيقظًا لا بليداء يبلغ عَنْهء 
وَتَدفْفِل ذلك وشول :1ه وأصحاته وأكارر الخلماء: 


تك الا يبلك 4 


وول أ داوسو 0" شرن شرن اريت رَصُولَ الل 
بمج رس اح يا ا 

وفي الصّحِيح" ' عَن أبي جمرة قال: انث الرجم م ابوه ابوبوينة 
الاين 

فإذا كان المُستملي الوَاحِدٌ لا يكفي لإبلاغ الحاضرين كلامً المُحدث 
لكثرتهمء زادَ مِن المُستملين بقدر الحاجّة. 


ع 


وَ«الظَّالِبٌ» ١‏ تتا ا 
4 هِنْأهل مِضْرو الخ قَالعَلٍ 
يَنَكَلْفي البلادء ويد 
44١‏ في الحثلء دي ققد مه 
علّئ طالب الحَدِيث أن يُصحّح النيّهَ في طلبه؛ بتحقيق الإخلاص فيه 
والحذر ين أن يقصد بطلبه التوصلّ إلى عرض من الأغراضي الدنيوية 
كالرٌّياسة» والجاوء ومُباهاة الأقرانٍء ثم يتخلق بمكارم الأخلاق ومّحاسن 
الشيم. 
ثم عَلَيْه أن يفرع جهده في التحصيل من أهل مِصره أعلاهم رتبة في 


.)١96/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)81/( أخرجه البخاري‎ )( 


(س#لعل سد تنو الالقي لات 
العلمى والسهرة والدية والاسئاد. وعير ذلك م الذي يليه فإدا الكهع 
بحسي على أهل مصره رحل إلى البلاد الاخرة عرق التحلة غادة 


وَلَا يَبغي له أن يتساهل في تحمّل الحَدِيث بالإخلالٍ بشرط مِن شروط 
التحمل التي سَبق بياتها. 


تر 
له 


وأول شيء عَلَيْ إذا رو أحَادِيث في القُضائل أن يعمل بما يَرويه؛ فإن 
زكاة الْحَدِيتٌ العمل به. 

وفك علنه أدورقة قرتو من طلة الكنيف إل الشيوخ الثقات 
يبادروا إلَئ السّماع منهء كما سيع هُو مِنهُم؛ فإن هذا من باب التعاون علّئ 
البر والتّقوئ. َهُو من الأخلاق ال 0 ذلك الخديف: 
وَلَا يكون ممِّن يَضنون علّى إخوانهم بذَلِكء فيُحرمون بركة ما تحمّلوا 


را 


1 8 0 غى و 00-0 
لمسسيت 12 هاليية 
42 و 2 يب وقره 
ا .ل 
لا دافحمد ‏ علييجدة يصضصحره 


الايد سو عو 


واكم الردللم اءثراام 
2-0 حسى ارك لص 
وان يي 


0/8 


نض له أن كيه لكل تن أمكنه اشيكيت عنددها 
قاصدًا بذَلِك الاستبصار لا كثرةً الشيوخ. وَلَا الافتخار ببا. 
وَلَا ينبغي له أن يقعد عن طلب العلم لحياءٍ أو كبر. 


وإذا أفاده أحد الشيوخ علمًا لم يتأخز عن كتابته» بل يكتبه عَنهء حت إِذَا 


أراد أن يرويّه نظرَ فيه وتأمَّله وبحث عنه. 


2 2 واج اع 


ا 


4 وَقَدم بدت د (السِّكَنَا) 


2 1 


| ا 1025 وَمَالا يعْتَقٍ 


وعلوا طالب الحديث أن يقدم ف سماعه وضبطه وقيمة اصحيحى 
الإمامّين الجليلين البخاري ومَُسَلم). 

7 ثُمّ يجعل من يعلهن كنت (السَّنْن) اي داود والترمذي. والمّسائي. 
وابن ماحه. وان ا وأابن حجان لما كتابة (السقة الكرئ) 
وكتاب «المُعرفة) للبيهقيٌ. 

ثم من بعد ذَلِك (المسانيد) كا ميك الإمام اع بن حنبل). والجوامع 
كامُوط الإمام مالك بن أنس». 


وممًا لاغنين لطالب الحَدِيت عنه «كتب العلل»: ولاكتبٌ أسماء الرُواةة؛ 


2 + 1س حَُ . 
يسبت ال ا ست ا اتح او 
نه سر 1لا لوا :دتما 
9 : 2 به 


واكتبٌ الجرح والتعديل»» واكتبٌ غريب الحَدِيث). 


م امسج ولبيس يو أرق اازيسة 
و 
1 0 شر اشر دا 


وينبغي لطالب الأثر أن يحفظه ويتفهّمهء وأن يُتقن ذَلِك إتقانّاء وأن 
يذاكرٌ أَهْلَ العلم بما حفظء وأن يباحتٌ فيه أهل المعرفة؛ فإن ذَلِك ليق أن 
ثبت معه حفظه ويقوئ به إدراكه وفَهمُه. 
ثمّ إِذَا أصبّح العالت املك وتت اليك هذا العلم. ورّسخت فيه 
لع مِن أهل ثريا اندئسات ينزد إن 
ظ العففت: ” يشت الحفظء ويذكي القلت» ويشحذ الطَبع؛ وَقَد قال الإمام 


التووى: 52057 يطلع علَين حقائق العلوم ودقائقها). 


07 او ل 00 0 
5 وخخيرة “و التحيسييد سس 


1 10 0 ع ا 

وأحسن مراتب التصنيف: ان يجمع في كل حديث أو باب طرقه. وفل 
صنف يعقوب بن شَّيبة ا(مُسنده) مُعللاء وَلْمِ يتمّه. 

وينبغي للمؤلف أن يعتني بكتابه» وَلَا يُخرجه للناس قبل تهذيبه 
وتحريره ومعاودته بالنظر. 


03١ 


طعي أأم<اه ) وج 
1 5 : ل 
0 0 .5 
ار ع 3 يدا يه 


وصفة تصنيفه: 


١‏ - إِمّا علل المُسانيد: 

بأن يَجمعَ مسندٌ كُلّ صَحابي علّى حدّة: فإن شاء رهن كراشي 
وإن شاء رتبة علئ حروف المعجم. وَهو أسهل تناو لا. 
؟- أو عل الأبواب الفقهيّة أو غيرها: 
اع ف كل باب عابي :أ نار كدان 
والأريه أن قصورعن ماهم أو كيمو قات حم اللجمية فلبين 

*- أو علّئ العلل : 

فيذكر المّتن وطرقه» وبيان اختلاف نقلته. . 

والأحسنٌ؛ أن يُرتبّها علّئ الأبواب لِيسهّل تناولّها. 

؛ - أو عليا الأطرّاف: 

فيذكر طرف الحَدِيث الدّال على بقيّتهء ويجمع أسانيده: إِمَّا مُستوعباء 


مير 
و2 


212 ا 
3 


د جا 
يت 


9 وساف اديت بالسيفضان 
عن فهي يه كُمَنَل امار 


وينبغي لطالب الحَدِيث أن يَعلمَ حقّ العلم أنْ مَن كان همّه سماع 
8 5 و 7 9 
الحديث» أو كتارية 0 فصوره عن فهمه ومعرفته؛ فهو كالحمار يَحمل 
اسما | 


نكله؟ ان تغرف :ديع الكوية وميتنه و وتعاق الفاطظهوافنية وانتجورف 
<٠ 7 1 0 6‏ 4 ع و 
ويعرف ما فيه من مشكل؛ ويعرف 5 ذلك كله أسماء رجاله وكناهم 
ا ا - ا 0ه 2 
وفيكةوو تامكقوو تفمو كوو وطا مه وعامةووغير ذلكهما نطول ذكره. 


امه © د د يي له 


تغييلا اؤ ترجا اوْجَهَالة 


ومن المُهمٌ: معرفة بُلدانٍ الرُواة وأوطانهم وشيوخهم وتلامذْتِهم 
وطبقتهم؛ فإن له فوائدَ جليلة مُبِيئّة في مواد ضعها من هذا النظم. 


ما ْ مخ 008 


7 5 
ع ل امنا ب وس 

ومن المهم أيضًا: مَعرقة أحوال الرّواة تعديلًا وتجريحًا وجهالة» ومُعرفة 
- ل ."0 0 0 2 ٠‏ 7 و 
مَناهج المُحَدَّئين في ذَلِكِء كما هُو مُبِين في صِفة من تقبل روايته ومّن ترد. 


0 وَشَمرحَا في | 2 2 وَالحَّءِ فين 


والجال؛ فإن يكل : مَضنئف من امه 1 55 وكذّلِك معرفة 
شرائطهم في هَذْه الكتب ومناهجهم. حتّى يُمكن لك الاستفادة الكافاة هد 
هذه المصنفات. 


ومن المّهمٌ أيضًا: معرفة أصول كُلّ إمام واضطلاحاته في كلامه في 
الرَجالٍ عه وتجريحًاء أو ف الأحاديث لفوممةا روات فإن مَذْاهتَ 
الكاة ينال قاليف .تلق :41 للك تغرف كن د رف الوقن غرك 
بالتَّمْددٌَ في هَذِه الأبواب» ومن كان مِنْهُم مَعروفًا بالاعتدال» فبدونٍ مُعرفة 


مَناهجهم في ذَلِكِ يَقع الطالبٌُ كثيرًا في الحيرة والتخبط» وتكثر شّكواه. 


7 7 2 للد ام 4ك 
اه سماءٍ الرَوَاةٍ وَالككقَ 


-- 


- شاو رك ند . 
طش ٍِ عِ ءِِ و و 
يَنبغي للمحدث أن يَعتنى بمعرفةٍ أسماءٍ مَن اشتهروا بكناهم وكنى مَن 


اشتهروا بأسمائهم؛ فإن ذَلِكِ مما تدعو حاجته إليه؛ لثلا يتومّم أن الرّاوي 
الزاعة كان إ١ا‏ رجه دل د كر هر اليه وير كفده أ لقة عومد دراك 


2 اس م 12 ص اس 2 
ولتسمسيحييه ره وَادٌ عل د هسه 


إيىا 


الأوَلَ: أنْ يَكونَ الاسم هو الكنيدّء وَلَا كنية له غيره؛ ك(أبي بلالٍ 
الأشعري). 

والثاني: آل كود الاسم هُو الكنية وله كنية أخر ك(أبي بكر بن 
عبدالرٌ حمن): الخل ققياء الكدكة التفةة اسم انق بكرة ركف أن هيد 


الرحمن. 


04 


والغالث: أن تَكون له كنية معروفة , بين الناسء وَلَا درون أهي اسمه أم 
له اسم سواها؛ ك(أبي أناس) الصَّحابِيَ الككناني - وقيل: الديلي. 


الرابعٌ: أنْ تتعدّد الكن؛ اثنان أو أكثرء ك(ابن ججريج): أبي الوليد؛ 


0# 0 رهس اس امس 
أ : 2 


لكام أن تكون الكنية بحسّب الظاهرٍ لقبًا في الحقيقة. 0000 
كني أخرئ وا ما كي براي لب واوالهعنه للقي ا اسه رحو 


آم متااج ها 
ع 92 


2 0 و2 2 كي سر مل 
4604 أو فى ا ل 2 لا تتنتينية 
ص م 3 0 7 8 
ا جكسييةةار قن أسمه و 595 


السادسٌ: مَن اختلف العْلَّماءٌ في كنيته بعد اتفاقهم علّئ اسمه؛ ك(أسامة 
ابن زيد). اختلفوا قْ كننة فيل : ور زيدك» وفيل: سن وحمل وقيل: أ 


عبدالله. وقيل: أبو خارجة. 

السابعٌ: أن تكونّ له كُنية مُتَفقٌ عَلَيْها بين العُلّماءء ولكنّهم اختلفوا في 
اسمه؛ ك(أبي هريرة) “نت : اتفقوا علّئ كُنيته» واختلفوا في اسمه واسم أبيه 
علّى نحو ثلاثين أو أربعين وَجهًا. 

الثامنٌ: أن تَكُونَ كنيته واسمّه جميعًا مَوضمَّ خلاف؛ ك(سَفينة مول 
و انان هن لق ده به الي بي وَقَد اختلفوا في اسمه: 
فقيل: عمير» وقيل: صَالحء وقيل غير ذَلِكِء واختلفوا في كُنيته: فقيل: أبو 
عبدالرٌ حمن, وقيل: أبو البختريء وقيل غير ذَلِك. 


لع اعت 


2 
5 عر ساي 4 2 5 سي 


التاسع : أن تَكُونَ له كنية معروفة واسم معروفء واشتهرٌ بهما جميعًاء 
وَلّم يختلفوا في وَاجِد مِنْهُّماء ك(الخلفاء الأربعة). 

العاشرٌ: أن يَكونَ له اسم وكنيةٌ مَعروفانء وَل خلافَ في أحدهماء ولكن 
0 5 دون الاسم؛ كاب إدريسٌ الخو لاني عائذ الله). 

الحادي عشر: أن تَكونَ له كُنية معروفةٌ واسجٌ معروفٌء وَلَا لاف في 
أحدهماء ولكن شهرته بالاسم دون الكنية» ك(عبد الرّحمن بن عَوف). 
و(طلحة بن عبيد الله)» وكنيتهما جميعًا أبو عبد الله. 


ظ الثاني عشرٌ: أن تَكَون للرّاوي كني مَعروفة واسمٌ مَعروفء وكنيته موافقة 
لاسمه؛ مثل: (أبي القاسم القاسم بن مُحمد بن أحمّد بن محمد بن سَليمان 
ابن الطّيلسان الأوسي حافظ الأندلس). 

انالك عفر أن كود 11 اوى كني وارؤينيه: كنيةم وان كنيته» كد 
زوجته» مثل: (أبي ذر وأم ذرٌ) ومثل: (أبي بكر الصّديق وزوجه أم بكر). 
وكانت زوجه في الجاهليّة, وَل يصِحّ إسلامها. ‏ 


اجر نام ناكم 
ا ات 


الرابع عشرٌ: أن يتكون للرّاوي اسم معروف ولأبيه كنية» واسمه يُوافق 
كنية أبيه» مثل: (سنان بن أبي سنان الأسديّ)» ومثل: (مَعقل بن أبي معقل)) 
ومثل : (اوضبييق أ اوس ): 

الخامس عشرٌ: أن تكون لاوم كك واسم معروفان» 'وتكون كنيته 
موافقة لاسم أبيه» مثل: (أبي مُسْلم الأغرّ بن مُسْلمِ المَدني). 


ا ا 


2 
و 


038 | 


السادس عشر: أن كرون للرّاوي اسم معروف» ولآبيه اسم كذّلك» 
ويتوافق الاسمان. مثل: (الحجّاج بن الحَجاج الأسلمي)» ومثل: (عدي بن 
عدى الكتدفق) نوهت : (هندٍ بن هند بن أبي هالة)» ومثل: (حجر بن حجر 
الكلاعي). 

فإِنْ تَوافق اسمّه واسمٌ أييه واسمٌ جدّه؛ فهو حسنٌ» مثل: (الحَسن بن 
الحسّن بن الحسن بن علي بن أبي طالب»» ومثل: (مُحمد بن محمّد بن 
مكمداله إلى مويل لحن معي تمد وى 


السابع عشرّ: أن يتفقٌ اسم الرّاوي واسم شيخه وشيخ شيخه. مثل: 
(عموان الفضيرة عن عهراث: أبن برجاء الغطاردف» عن غمر اندين حصين 
الصّحابت). 

ومثل: (إبراهيم بن طهمان, عَن إبراهيم بن عامر البجلي» عن إبراهيم 
النخعى). 
خلف): 


ع اال ب لد 
ظ فالآول: الأميرٌ خلف بن أحمد السجزي. 

والثاني: أبو صالح خلف بن محمد البّحَارِي. 

والثالك انين سليمان التتلفى عيائفي العنيتة: 

والرابع: خلف بن محمّد الواسطي كردوس. 

والخامس: خلف بن موسا بن خلف. 

١‏ 00 لظ اش ذا 
الثامنَ عَشْرّ: أن يتفقّ اسم أبي الرّاوي مع اسم شّيخهء مثل: (رَبِيع بن 
وَقد يظن من لا عِلم له أن الرّاوي يروي عَن أبيه وليس كذلِك. 
اواسم معن كنسية روف كليت جه 

التاسعَ عشر: أن يتفقّ اسم شيخ الرّاوي مع اسم تلميذه؛ مثل: (الإمام 
الببخاري)» روئ عن مُسْلم بن إبراهيمَ الفراديسي» ورّوئ عَن البَخارِي مُسْلم 
ابن الحجّاجٍ التشيري صاحبُ «الصَّحِيح). فَقَدِيَظَنَّ من لَا علم له إِذَا سوع: 
(حذّثنا مُسْلوٌ عَن البُخارِي عَن مُسْلم) أن هذا إِسْتَادٌ مُقلوبٌ؛ أو تكرر فيه 
يعفى!الأسماء” ويس كدّلك. ظ ظ 


٠ |‏ صصص اسسسسصس د > 8 . امن 
لخ أل ؤأاد ) 2541 
٠ 5 ٍ‏ 5 َه 0_0 _- أ 0 0 0 1 -: 6 7 0 
: للح 72 | 0-0-1 ' 026 
م ا لضا ددم 


ووقع في (صحيح البخاري»: (عَن الشيباني» عن الوليدٍ بن عيزار» عن 
الشيباق» عَنْ ابن مسعود)؛ فالشيباق الأول هو: أبو إسخاق سُليمان بن فيروز 
الكوثيء والثاني هو: أبو عمرو سعد بن إياس. 


امسر 


405 أَوْ كن اييطة نسب سحي المي 


العشرُون: أنْ يَكونّ اسمٌ الرّاوي بصّورة لَفظ النسبء سواء أكان تسبه 
أم لم يَكن. 

ومثاله: (المكي ؛ بن إبرأهيم البلخي). اد ريال (الصّحِيح). ومثل 
كضرعي :بز الن التالام ين العضرس اوهل (تدو يبن غمارة): 

الحادي والعشرون: أديقى افد الرّاوي ونسّبه» مثل: (جميري بن تشير 
الجعيزف )#1 الدى تروف عو كنوب التتعلى وأنى ال وذاء وغيرهجا: 


عر 
به ااه ا ل 


1ن بو" ايفاو بود التعررقة | الأسعاء و لكر زوق للك تعريقة | لالقانت 


0 ا 2 0 8 اسان ٍ 
ترم أل زمس: دليم 0 11 

8 ١ ب‎ 00-8 

دعيو ا اا يميه وم 0 ١‏ 


. اع الى اث م 2 7 7 2 2 
والانساب: هو دفع توهم كون الواحد اثنين إذا ما ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته 
ومرةً بلقبه ومرةً بنسبته؛ فإن من لا يُعرف ذَلِكِ قَد يَقع في الخطإ المَعيب الّذِي 


(الأسماءٌ المُفردة)» سواء أكانت أسماءً أم ألقابًا أم كئئ. والمُرادُ بذَلِك: 
(العَلّم الْذِي لم يُطلق إلا علّئ وَاحِدٍ مِنهُم). 

وكعرلة ‏ لفيا دعو العاعة البسيطاذ االصويت و المحورتيا: 
تياس حي ير سير من ناي جيدييم 
مصرء قال ابن دوفن : : لا أعلم لهُ رواية. 

ومنهم: (جَبَّيبِ) - بالجيم المُوحدة مُصغرًا - ابن الحارث» صحابي 
أكا ضيه ابن اذاهيع تجعله ( حننن) بالفاك التعصسية. 

أومنهم: (صَندن) جدروزن جعفو وبالسيرة م مُهملةَ - الخصي مول زنباع 


ا الاشكل) -ايفتحتين - ابن حَُميد العبسى: 


0 د 3 مم 
0 لك 0 ان 8 لج 
رو 4 ّ_ 
م 5 
ري م م 


ومِنْهُم: (أبو مُعَيد) - مصغرًا - حفص بِنْ غيلان. 


ومنهم: لاق المدذلة) - رة بضم الميم وكسر الدال - وسماه أبو نعيم وابن 
عان: عيذ القن غيل الله: 


ومِنْهُم: (أبو مُراية) - بضم الميم» وفتح الراء مخففة - واسمّه: عبد الله 
ابن عمرو العجلي. 

ومنهم: : (سَفينة) - بفتح السّين - مولئ رَسُول الله يلت قيل: اسمه 
مهران» وقيل غير ذَلِك. 

ومِنّْهُم: (مندل) - بكسر الميم؛ ورجّح ابن ناصر فتحّها - واسمّه: عمرو 
بن عل العنزي الكوني. 


5-2 


حت التعدت: أذ درت الات 0111 برا للقي كن عبار عن 
وَصف بمدح أو ذم غَلب علّئ صاحبه. وكدّلك أن يَعرف أسبابٌ إطلاقها 
عَلَيْهم؛ فإنَ مَن لم يعرف ذَلِك يَقع في الوّهمء قَقَّد يذكر الرّاوي مرةٌ باسمه 
مرة يلق فإن لج يعرف أند هذا ل لصاحب هذا الاسم اعّرهما 


31 «+ 


مانن اننا اك أ سائماء واكم او 7 
ومن الألقاب ما يَدْلُ ظاهره علّى صفة من صفات قبولٍ الحَدِيث أو 
رد ومع هذا فحال الرّاوي يتناق مع ظاهر هذا اللّقبء فإذا لم يَعرف 


1 


المحدّث أسبابٌ إطلاق اللقب وقع في الخَطإ والوّهَم. 

0 د 5 لقبٌ معاوية بن عب الكريمة: وكات قد ضل ف 

ومنها: الفيعف) هو لقبٌ عبدٍ الله بن محمدٍ الصَّابطٍ المتقن؛ كان 
قية ابوث جنات قبن دنا ل ليق 

ومنها: «القوي» وهو لقبٌ يونسٌ بن يزيد الذي يروي عن التابعينَ» كان 
قَويّا في عِبّادته كثيرٌ الطّواف فَلَْقَبَ بذَلِكَ» وكانّ في حديثه لين. 

ومنها: ايونسٌ الكَذُوبُ»» وهو أحد معاصري إمام أَهْل السّنَةِ أحمد ابن 
حنبل» وكانّ حافظًا مُتَقنًا لا وَهَنَّ فيه. 


بل ُو كات وفي «المزانة: اومتهم من يقولٌ فد الصَدُوق َل سبيل 
تمواق وهةاييان الي الشيديين اللنب: 


والألقابٌ عل ثَلانّة أقسام: 
الأَوّلَ: ألقات بألقّاظ الأسماء. 
مثاله: (آبي اللّخم)؛ وَمُو صَحابِيٌ مَعروف, اسمه عبد الله. وقيل في 
اسه غير ذَلِكء ويُكنئ أبا عبد الله وَقّد غَلط من ذكره في الك وظنها أداة 
كنية وول هذا لقت له: 
0 (الأبخ). وَهُو حمّاد بن يحي البصري. 
يقاس بالاسوماء: الصّنائع والحرّفء ك(البقّال)» والصَّفاتء ك( الأعمّش) 


ذخو يمان ين يران الوق الاماء العاف المعروف: 

الثاني : ألقاتٌ بألفاظ الكنوا. 

مثاله : انق الأحوص) واسمه: محمد 0 الهيتب العكبّري. كنت أو 
عبد اللّه. 

و: (أبو الجماهر)» واسمه: ميد بن عنهاة التنوخي. ويكن :آنا قد 
الرَّحمّن. 

الثالث: ألقابٌ بألفاظ الأنساب. 

مثاله: (البَهِيغ): اسمه: عبدٌ الله بن يسار يروي عَن عائشة. 

و: (الزّنجي)» اسمُّه: مُسَلمِ بن تالد المكي القّقيه» لَقَبِ بِدَّلِك لسَّواده 
وقيل: بَياضه؛ عل العكس . 


5 ل ور سس ور 
: ك6 وَإِنْ الرهسحهية صَصاحيهة 


ويجوز علّئ سبيل الوّصف والتّعريف أنْ يذكرٌ الرّاوي بلقبه ولو كان 
لقبّا مَعيبَا؛ِ كالأعمش» والأحولٍء والأعرّجء ونحو ذَلِكء أما ذا كَانَ على 
جهة الذّه أو العيب؛ فهّذا لَايَجورٌ بحال» دَلِك أنه أمرٌ لا حيلةً مّعه؛ إذ الرَّاوي 
قد اشتهرٌ ذا اللّقب وغَلبٍ عَلَيْه فكان ذكره به علَئ سَبيل التُحريف والتّمييز 
أمرًّا تقتضيه الصّرورة والله أعلم. 


ترج سمس 


الأنساب وأوطان الرواة وبلدانهم 


قذْكّتت «الأَنْسَابُ) د" 
/ا6 جد أل د ره لك 


47 فَانيي لمحا شيييت فكدد سن 


3 وَمَنْ يَكَنْ مِن قر 


5/4 2 كيدا رقا م واجمع بالاعم 


527 026 ا 
وَكل تاس ب ان فس سس 


هذا التوع مما > لذ ا الحديث 2 تصرّفاتهم 587 
١:‏ فإن المحدّث يميز به نسن. الاسميرة المتفقيّن» ؛ ويتعين 3 عِنده المهمل. ش 


ويتبينُ المجمل. ومِنة يَعلم التّلاقي؛ وغير ذَلِك مما له دَخل عظيمٌ في قبول 
الحَدِيث ورذه. ظ 

وَقد كانتٍ العّرب زمنّ الجّاهلية وصدرٌ الإسلام ينتسبون إِلَئْ القبائل» 
فيقال: (الهُدَّلي) و(الحَتّفي) و(الفَرَشي) ونحو ذَلِك؛ لأَنّهم ما كَانُوا يَسكنون 
الكان )نوها كارا تحرفون أو تراولون عنام بحر ميو الهاء يل كانت 
سُكناهم السَّهولَ ومساقط الغيثء مما هو مَعروف في تاريخهم. 

ولما نك الإسسلؤة بواسييت: تداليته القدة) .رخني النهم العمل 
والآرة امج بو تقيريق :امهنا د وتكدوهاد الميو :]را لمكا غاكه :و الدكر ف 
والأبوات «تقيل ‏ «« عاط اتج 1ه براق از ور الغيطان) بور التهازي) 
و(العراقي) ونحو ذَلِك. 

ومّن سكن ببلدتين» أو نحوهما؛ ك(مصرٌ) و(الشَّام)؛ جاز أنْ ينسب إلى 
أيتهما شاء الثّايبء ولكنّه إِذَا جمع كما :قال( الحصبرف الشَّامي)» كَان 
البق وأفهد #ورذك و لأ وال أ لوصا ببيكهما ارثة ا فيقول: (المضرع 
ثم الشّامي) إذَا كانت سكناه مصرّ سَابِقَةٌ. 

وإذا سكن بعضّ الرّواةً تاحية من نواحي بلدةٍ مِن البلاد؛ كأن يَسكنٌ 
(الجيزةً) الي هي الآن إحدئ ضَّواحي (القاهرة) عاصمة الدّيار المصرية؛ 
جَاز أن تنسبه إِلَئ ناحيته فتقول: (الجيزي). ولك الكللنة فقول (الاهرى): 
أو تتسبه للإقليم فنقول: (المصري). 

وجاز أن تجمع في نسبته بِيْن هَذِه كلهاء وحَينيِذٍ تبدأ بالأعمّ منها ثم 
الأخصٌ منه» وهكذا فتقول: (المصري القّاهري الجيزي)؛ ونحو ذَّلِك. 


1 


ولو تَسبنَاه إل قيلي وكرّرنا النسب قدّمنا الأعم كذَّلِك؛ لتتحصل بالثاني 
فائدةٌ لم يَدُلّ عَلَيْها اللّفظ الأوّلء فتقول مثلا: (القّرشِي الهاشِمي المُطلبي) 
ولو قلت: (المُطّلبِي) لكان ذكرٌ غَيره بعدّه لغوًا. 

إذا نَسبتَ إِلَ القبيلة والوطّن جميعًا؛ فَقَدم الشسب إِلَئ القبيلق» واذكر 
0100000 الوطنء فلو أنَك أردتٌ د لان لو الت 
(مِصرّ) قلت : (الْهُذَلِي المصري). 

وَقَد اختلف العُلّماء فى جواز النّسب إِلَنْ الثلدان أو القرئ؛ أيجورٌ مُطْلقًا 
بلا تحديد سكن مدة مُعينة» أم هو مُقيّد بمن سَكن مدةً مُعينة؟ 

فالمّروي عَن عبد الله بن المُبارك تقييد ذَلِك بالسّكنئ أربعٌ سنين» وقال 


ملحقسات الانسساب 
من نسب إلى غيرابيه. والمنسويون إلى خلاف الظاهر 
ومن ذكر بنعوت متعددة, والإخوة والأخوات, والموالي 


« لاسيتامن قذيسيئ في تكن 
جواعواني ونان 


0/1171 

الزواة إلا غير آباتهمء, كأمّهاتِهم؛ أو أجدادهم؛ في بتعض المّواطن» وينسبون 
إَِى آبائهم في مواضع أخرئء فإذا لم يَعرف المُحدِّث ذَلِكء ويُعنئ به العناية 
الام وقمّ في الوَّهّم والحيرة؛ فإنه رُبّما حسبهما شَخْصَيّن وهما في الحقيقة 


شَخْص واحد. 
مثل: (إسماعيل ابن علَيّة)» وهو: إسماعيل بن إبراهيمَ ابن مِقسَم 
و(عَليَهُ) أمّه. 


و. : (عاصم ابن بَهدَلّة): وهي أَمَّكُ وهو: ابن أبي التجود. 


ورَبّما سبوا لاي لسَبب مِن الأسباب؛ كالتبني. 


١ 


من ذَلِك: (المقداد بن لاوما يه 1ه الأسوفين عبنايكوت: لأنه 
كان في حجره فتبناه» وإِنّما هو: الحقذاذامن عمروين تعلية الكندى. 


وَتتأكّد مَعرفة ذَلِك إِذَا كان الرّاوي بي يأتي أحيانًا مُهملا بغير اسمه؛ مثل: 
(ابن عليّة) و(ابن لهيعة): فإذا كان يَشترك في ذَلِك أكثرٌ مِن راو كانت العناية 
به أوجبّ» مثل: (ابن أبي ليلئ)» هما اثنان: عه اوسن وان فق الابعين 


ل أغله 


اللناضي والناق ]موحي و كو هبيعي وال ا 


بكر وتاج جر 
20 3 
سير 0 
سل نت 7 0 و« كن ص سل سير 


ومن مُلحَقَاتٍ الأنساب: (مَعرفةٌ المَنسوبينَ إلى خلاف الظَاهِر)» فرٌبّما 
نسب الرّاوي إِلَْ مَكانٍ. أو تيل أو مَوقعة: أو صناعة» والواقع أله امسق 
أهل هذا المَكانء وَلَا مِن أهل هذه القبيلة» وَلَا ممِّن احترفوا هَذْه الصّناعة 
وإنّما عرضت له هَذِهِ النّسبة بسبب من الأسباب فلا يجوز إهمالٌ معرفة 
مَؤْلاء؛ لتلا يسبق إلى الوَهَم أنّها يبه حقيقية. 

مثاله: أنو تسوه هقية ين عفرى الاأتضارى (البتدرى)؟ فإنه نه لم يَشهد 
يذ كوا غز فول ادر اللخناقل سو كه تكو هذا المكان نشت اليه شك 


0 | 0 مه مه‎ 0 7 1-7 ٠ 
ومن بغير ص غفة قد جيءَ به‎ 


1 0 كنت 
السب 00 20 هر 
8 ليه .2 . 
١ ١ ١ ١‏ د 0-33 
١‏ ! ار 
1 ايا عير إِ 
4 


ومن مُلِحَقاتٍ الأنّساب: (معرفةٌ مَن ذكر بنُعوتٍ مُتعددة)» فرُبّما وُصف 
لرّاوي الوَاحِدُ بأوصافٍ متعددة من أسماء وكثّئ وألقابٍ وأنساب: إِمّا من 
سإعض رسيا ل ايدو رصب صفيء. وإمًّا من شخص 
وَاحد يقصد إِلَى إخفائه» أو إيهام كثرة شيوخه. فيذكره مرةً بهذا ومرةً مهذا. 

ومعرفة ذَلِك مما لا يَنبغي التّساهل فيه» وَهُو مع ذَلِكِ فنْ عَويص 
يعت 12 كتتر نين التعطيلين واه انظ له بيطاي الكخلسين وله 
ذوائد اميه سعد عونا :أن معرز لت به ند لسن ال اواضن: 

- اساي ا يه عي ١‏ 0 فاق اسسيته ك3 


ومن كنات الامات: ارده الأخوة وا لا خرف )تكد الها يندرلد 
راويان - أو أكثر - في اسم الأب. فأحيانًا يكونون إخوةً لأب وَاحِدء وأحيانا 

ورٌبّما اشتبّه ذلك خصوصًا إِذَا كَانُوا من بلدٍ وّاجدة وفي عصر وَاحدء 
فيظن من لا معرفة له بذَلِك أَنَّهُم إخوة» وليسوا كذَّلِك. 


وفائدته: أن يعلمَ الواقفٌ على هذا النوع الإخوةً من الرّواة وغيرٌ الإخوة؛ 
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فلا يَظن روايين اشتركا في اسم أبيهما أَنَّهما أحوان» وليسا كذَّلِك. 
ومن أمثلته من الصّحابَة: (عمر بر الخطاب)» وأخوه: (زيد بن الخطاب). 
4 ووء ءِ اه فل 0 
و. (علي بن أبي طالب)) وأخواه: (جعفر). و(عقيل). 


ع 


ومن التارعب: (أرقم بن 0 وأخوه: (هذيل). 


لح ايح اا 
ل يت 


4 سَّ أ 7 ه86 ع 4 3 2 
ىذ سم «المَوَالي)؛ امار 


ومن مُلحَقاتٍ الأنساب: (مَعرفةَ المّوالي)» فقد يُنسب الرَّاوي إِلَى بيلة 
0 ؛ ك (فلان الُرَشِي). ويكون فوا ليب فَرْبّما ظَن أنه منهم صَليبة 
بحكم ظاهر الإطلاقء فيتربٍ عل ذلك حَكلِ؛ فكان لذَلِكَ معرفة هذا مهيًا. 

والولاءٌ ثلاث أنواع: 

الأوّل: ولاءٌ العتاقة؛ ومّذا هو الأكثرُ الأغلتُ. 

ةس عب ةين قنقةة ك (اللقايى تعمل المضصرع 
الفهمي)» و(عبدٍ الله بنٍ المبارك الحنظلي)» و(عبدٍ الله بن صالح الجهني). 


الثاني: ولاء الخلفق؟ تكبيز الحاء وسكون الام اود من معن 
المحالفة. وق لمعا قله علو التتعاون والتناصر. 


ع 


وممّن تُسب إِلَْ قبيلة غير الى هُو مِنْها لجلف قبيلته إيّاها: (مالك بن 
نس) الإمامٌ الققيه؛ أصبَّحيٌ بولاءٍ الجلف. وَمُو حِمْيّري صَليبة. 


ا 


| 114 
والثالث: ولاءٌ الإسلام؛ وذَّلِك بأنْ يكونَ رجلٌ غير مُسْلم فيدعُوه رجلٌ 
إِلَئ الإسلام» فيُسلم على يِدَيْه ويُنسب إِلَئْ قبيلته. 
ومن هذا النوع: (الإمام البَخَاري) صاحبٌ لوو فقد قبل له: 
(الجعفي)؛ لأن جذه (المُغيرة) كَان مَجوسيًا فأسلمَ علئ يد اليّمان بن أخنس 
الجعنفي . 


ظ 4 2 ص 7 ض 5 - ورت اه 
اللي صم من الأسمنماهة ما وقد (اكتلف) 


5 


خَظا السو ترسدي 


44 ا 5 
(المؤتَلف والمختلف): هو ما ب: بنَفْقّ مْن الأسماء خطّاء ويتختلف أن 
سواء كان مرجع الاختلاف: التّقط أو الشّكل. ظ 
وهو فن جَليل» يقبح جهله بأهل العلم. لا سيما أهل الحَدِيث» ومّن لم 
يَعرفه يكثر خطؤّه. ويفتضح بيّن أهله. 
قال علِنٌ بن المَديني: «أشدٌ التّصحيف ما يَقع في الأسماءً؛. 


ا 24 5 2 - عو 0000 00 72 : وم ال 
وذلك أنه شىء لا يَدخله القياس. وَلا قبله ولا بعده شىء يدل غلة. 


مه َال 


ف السشّكلء وَالْمَروف» َالإجاء 


1ت 


وأنواعه وأمثلته كالتالى: 


الآزل تؤتلف الخطء تدرف الشكل. 

مثاله: (سَلَام) و(سَلّام)؛ الأول: بفتح المهملة وتخفيف اللام, والثاني: 

ومثلّه: (سَلْم) و(سَلَّمِ)؛ الأول: بفتح السين وسكون اللام؛ والثاني: 
بفتح السين واللام. 

و:(عبيدة) و(عبيدة)؛ الأول: بضم العين. والناق #رتمحها: 

الخاق تلت الخطَّ مُختلف الإعجام. 

مثاله: (سراج) و(سّراح)؛ الأول: بكسر السين المهملة وبالجيم. 

و: (حزام) و(حرام)؛ الأول كير الجا الميئلة يوبالز اع بوالنان: 

بفتح الحاء وبالراء. 

و: (يزيد) و (بُرَيد) الأول: بالتحتية المفتوحة أوله وبالزاي المكسورة. 
والداق والمويحدة أرلهوالراء المتتويفة. 

و: (البزّار) و(البرّاز)؛ الأول: آخره راء. والثاني: آخره زاي. 


الثالث: مُؤتلف الخطٌ مُختلف في بعض الحُروف المُتقاربة في الرّسم. 


111 


2 و ع 4- 2 يتم 
مثاله: (زبير) ز(ريد) و(زبيب)؛ الآول: آخره راي والثاني: آخره دال» ١‏ 
والثالث: آخره بأء. 


ىا 


أو فى (الصّحيحين) م م ١‏ الموَحا 3 
ا 07 ا سه و ش سه 

نم إن المؤتلف والمختلف يتناوله العلماء من جهتين: 

فتارةٌ؛ عَلى جهة العُموم مِن غير تَقِيدِ بكتاب. 


ونات؛ علىل جهة خضي ص ب« الصَّحيحَين) أو بهما مع ١المُوط).‏ 


حن : غ ح 


ا 


5 نيا امكليدا خطظيينا امتفية )ا 
' كسم فسمياثة فيد ١تَفَتَرِقَ)‏ 
وه لاسي سيد ركو كان 
والحسشنخ واقلييز وَالكسكان 


(التشوي و الخفترق) #عوءها | لمق عدي أسهاء لأ خبطو لفط امي افد فت 
1 ظ 

أ هم الرّواة الذين اتفقت أسماؤّهم وأسماءً آبائهم دضناع ران واخجتلفت 
أشخاصهم؛ سواءً اتفق في ذَلِك اثنان مِنْهُم أم أكثرء وكذَّلِك إِذَا | 
يعدا ف[ الكنة.والسيية واتحوهما: 


سير 
إيىا 


فق اننان 


وإِنّما يَحسن إِيرادُ ذَلِكء فيما إِذَا اُتبه الرّاويان المُتفقان في الاسم, أو 
لكيه أو التسبة؛ لكونهما متعاصرين» واشتركا في بعض شيويجهماء أو في 
الرّواة ععنهماء لا سيّما إِذَا كانا من بَلد وَاحِدة. 

آنا |ذاكاناهى طقن متشانتين» أو الم يشتركا ال يعضن الشيوخ: أواق 
الزواة عنهما» فهذا لثمن ,فشكل ؛ إذ يتسهل تيز 


ا 


وا لح و لمُفترق على أقسام: 
الأول: من اتنئفشت أسماؤّهم وأسماء آبائهم. ؛' 


مثاله : (أق دي كاللك)# خئمسة وروا الكدية»: منهم اثنان صحابيّان» - 


أحدّهما: (ابنُ النضر الأنصاريٌ مَولى رَسُول الله يد وخادمه)» وَهُو من 
المُكثرين رواية الكريع» والتاق :(الكعبي المشتبرزق )4 .ولق اله ]لذ حزيث 
وَاحد: إن الله لَه وَضع عن المسافر شطرّ الصَّلاة وعد المسافو والحاول 
والمُرضع الصّومً). 


الثاني : من انفقت أسماؤّهم ا أسماءٌ آبائهم 7 داك 


مثاله : (أحمد بن جعفر بن حمدان)؛ رمع وكلهم في عصر وَاحِد. 


رسي ور قو اماردلل 


الثالث: ما اتّفق فى الكنية والنسبة معًا. 


مثاله: (أبو عمران الجوني)؛ اثنان. 


صم 


و كحي: »> تلحسييوه البح ان 


14 


الخامس : ما اتفق في الاسم وكين الآن؛ وَهُو عكسن السابق. 
مثاله: (صالحٌ بن أبي صالح)؛ أربعة تابعيون. 
السادس: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم. 


و 7 0 ع و سا 
مثاله: (محمد بن عبد الله الانصارى)؟ 00 


ههه أوْفي اشوياؤفي كُنْيَةوَيْهْمَإ 


وَإِنَمَايْمْ رف بِاخْيِصصِهِ 
/4417 ا 7 ف الأنيبها 
7 الل | لت 0 
السابعٌ: من انّفقت أسماؤهم فقطء أو كُناهم فقطء ويقعٌ ذكره في السَّند 
مِن غير ذكر أبيه أو نّسبة تميزه؛ ويكون في طبقتِه من يُشترك معه في الاسم أو 
في الكنية؛ فيقع الاشتّباه في مثل ذَلِك: هل هُو فلان أم فلان؟ 


تر الآ لو ا ووسي 0ت 

وهذا 3 (الحيعل. وهو ون صور (المُتفق والمفئّرق)» وبعض أَهْل 
العِلّم يَجِعلّه نوعًا مستقالاء ويفرقٌ بينهما. 
وليل إلا تمبيزه: النظرٌ إِلَ اختصاص هذا الرّاوي بأحدهما أكثر من 
الآخر؛ لأنّه من عادتهم: أَنَّهم إِذَا أكثروا عَن الشّيخَ واختصوا به؛ اختصروا 
افتكة: ول ووه الكدرة ما يدون عل السترييو» أما إذا رووا عن غيرة 
ممن ليسوا يكثرون من الرّوَاية عنه؛ فإنهم ينسبونه- غالبًا- ليميزوه عمن 
انمي ان 

فال ذلكة جتان ين زيد)واحتاه ين كلية)ة بن كان ل اللقيدة 
تاد ف الاسانيك كك | تيماب* هكذا: (حمّاد)- ويشتركان في بعض 
النيوة: وفي بعض الرّواة عَنهما 

١‏ - فإن كان الرّاوي عَن (حمّاد) هو: سَّلِيمانَ بن حرب. أو: محمد بن 
الفضل السَدوسِيَ (عارمًا)؛ فحمّادٌ هو: ابنْ زَيدٍ بن دِرهّم. 

؟- وإن كان الرّاوي عن لكان هو كدنة ير جالل» أو موس نر 
إسماعيل التَبِوذكي: أو: حجَاحَ بنّ ونهالء أو: عفان بنّ مُسْلمِ؛ٍ فحمّادٌ هو 
افر شلمة: 

ومن طرق التّمبيز أيضًا: معرفةٌ عادتهم في استخدام صِيّغْ التَحَدِيث. 

مثاله : رو البخاري ف مَواضِع من ااصصحيحه) : (جد كنا د عدي 
حبّان بن هلال): وفي شيوخ البّخارِي ممن اسمّه (إسحاق)» ويُّروي عَن 
(حبّان بن هلال) اثنان: 


ل و 
الاول: إسحاق بن رَاهويه. 


قال ابن حجر احا لويد نود الو ا نطول اناه 

يقي ارو لكايه لخدي واستقامّته؛ بحيث إنه إذَا كان الرجلان - 
المُتوقع أن أعذهها كو الدى قن لكيه اعدهها صعيت: والآخرٌ 0 
نظرنا؛ فإن كان الحديث منكرًا عين صيحيم «ولنن ف المعلدعاة قادحة؛ 
علمنا أن الَّذِي في السّند هُو الضَّعيف لا الثقة؛ أن الخويت النكر جا تليق 
بالرّجل الضّعيفء ويُنزه عَنه الثقة. 

انها عن اانا 2 وها لسن( ]حكني اونا 

والأول: اسمٌ جَدّه (تميمٌ)؛ وَهُو ضَعيفٌ. 

والناية قط وايت خدمارها 1 ), 

روك أبو أسامة عَن الأوّلء وَلَم يرو عن الثاني؛ إلا أنه غَلِط في اسمه؛ 
فقال: (عبد الرّحمَّن بن يَزِيدَ بن جَابر)! 

تتورخظا أبن أسنامة بتظلر الأفمة فى أخاديعهة فوسدوا حاورا السهتبية 
إِلّا الي يَرويها عَنه أبو أسامة» لكن أبا أسامة ثقة لا شك في ذَلِك؛ فهو بَريءٌ 
من هذه الأَحَادِيث قَطعًاءِ فعلموا أن راوي هذه المَناكير هو: (ابنْ تمِيم) 
الضّعيفء لا (ابنُ جابر) الثقة» وأن أبا أسامّة التّبس عَلَيْه؛ِ فلم يُفرّق بينهما. 

واعلم؛ إن الرّاوي قد يُهمل اسم شّيخه في إِسْنَادٍ ماء وَلَا يُميزه؛ فيأق 
أحدٌ الرّواة المُتأخرين في الإسْتاد عَنهء فيتسبه اجتهادًا منه؛ فيُخطئ» دون أن 
بين أن هَذِه النسبة إنّما كانت عَن اجتهادٍ منه» وليست روايّة؛ أي: ليست من 
مَقول شَّيِحْه؛ فتعامل بقّدرها! 


ى | ادساف 5 1 


وم ْ _ هه 0 هه 
مثال ذلك: روئ حمّاد - هو: ابن سَلمة - عن قتادة» عن محمد بن 


يردن > عن صَفيَة بنتِ الحارث» ع عائشة) مَرفوعا: «لا يَقبل الله صَلاة 
حَائض إِلَا بخمّار). ظ 

نذا حَلِيثٌ حمّاد بن سَلَمة عن قنادة» هو المتفره به عنه؛ وقد َه في 
الدَارَقَطْنِيُ؛ ورجّح أن الصّواب فيه الإرسّال. 

لكن؛ رَواه بعضهم؛ فتّسب (حمَّادًَا) فيه؛ فقال: (حمّاد بن رّيد) ! 

وليس هذا صوابًا؛ بل ذكر (عناد بن زيد) هنا خطأ؛ والصّواب: (حمّاد 


ابن سَلّمة). ومن أدل دَليل علا ذَلِك: أن (حمَّادَ بنَّ زّيد) لم يسمع من قتادة 
وَلَم يلتق به» بل ليست له نه رواية أصلا. 


نميه كسال: اسيم يلتجِئ 


الثامِنٌ: أنْ يَقع الاتّمَاقُ في النُّسبة من حيث اللّفظ والافتراقٌ في الممسوب 


*« 
١ك‎ 


مثاله: (الآملي)» و(الحنفي): 
كط بع ان امل 
وف البللاق بلنتان كن يها انتكينا اما )ء إعداهما: اما وتان 
وافهطاة عرس او كيكونة رذ لمي ناك والابناة 


و(الحنفي): ل 0 (بنى خنيفة) إحدىئ قبائل العرب 


1 تو ال يلكي 
المَشْهُورة» ويحتمل أنَّها نسبة إِلَ (أبي حَنيفة) الإمام المَعروف صاحب 
المذهب المَشْهُور؛ وَقَّدنُسب إِلَى كُلٌ مِنّْهُما جماعة. 

التاسع : مات يشترك فيه الرّجال والئساء. 

وهو قسمان: 

الأوّل: أن يَشتركًا في الاسم فقط 

مثاله: (أسماء)؛ فَقَد سّمّي به جماعة مِن الرّجالء وجماعة من النساء. 
الثاني : أن يشتركًا في الاشم واسم الأب. 

كاله معد التلي امو ههيف الخيني): 


و (شترقير هقوان انود رةس ضفوان ): 


2513 


144 زاللتسبة اهبا 0 
٠0‏ قَالِإثَََاقٌ مع عاق 


ين الانواع لعي لز المُحدّث الوايه بهاء وحري 3 د 


لمت والمُفترق وأخذ بهم . من الُوتيف والُخلف. 
و لمُتشابه علّئ أنواع: . 
فمنها: ايو اع الزارياي في الأنط والعلاء يالل اسم يوبا يط 
لا لفظًا. ظ ظ 
ومِنها: أن يأتلف أسمٌ الكاوقة كول لا لفظاء ويتَّفقَ اسمٌ أبيهما لظا 
000 أن كس امد ار ون :أل قينيما لزنا وضلك رنائات زستهدا 
ع لمن 


ولذَّلِك أمئلّة كثيرة: 


ا (أيوبٌ بن بشير)؛ فذاق ال واة ]نتن انيما"( أبوث) نونن تنقق 
يدي وأسم أبسهما (بشير)؛ لكن أحد الأبوين بفتح الباء مكبر 


لباه ل 
اير 0 7 سس ب 2 
فالأول: (أيوبٌ بن بَشِير) العجِلنٌ الشَامِيٌ الَّذِي يروي عَنه تَعلبة بن 
0 الحتمهين.. 


والثاني: (أيوب بن يُشَيْر) العَدَوي البَصري الذي يروي عَنه أبو الحسين 
خالد البصري وقتادة وغيرهما. 

ومن أمثلته أيضًا: (شريح بن النعمان)؛ فإد اق الرواة فيه 
اسم خنة عاق )فيو تمك لفلا وكيل: 

واحدهها ايه شْرَيْح) بالشين المُعجمة وآخره جاع ييل .غلا 
يفة النفكين الخو( توعرون الحمان) التَابعيٌ الِْي يروي عن علي بن 
أبي طالب. 

كر 2 رج 0 ا م كايو 

ومن أمثلة ذَّلك: (حتان لأتَديٌ)؛ ققد وُجد في الو 5-007 
نسبتُه (الأسديٌ)» فهي مُتَفْقةٌ لفظًا وخطًا. 


واسم أحدهما: (حّان) 2 بالحاء المهملة. والياء المغناة ل عد وَهو 
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رعاني عفييوا الكوفي» وهو من رجال ١صَحَيح‏ 05 

واسمٌ الثَّاني: (حَمَانَ) - بفتح الحاء المُهملة بعدها نون مُوحدة مُخففة- 
وَهُوْ (حَنَانَ بن شريك) البتصري. 

ومن أمثلة ذَّلِك: (أبو عَمرو الشَبانِقُ)؛ فإنَ بيْن الرّواة نين كُلّ مِنْهُما 
يكنئ (أبا ممرو)» هه الك ما افق لنقابيغية 
ا 0 

ول الثاني : (السَيباني) 2 بالسين ا / لممِلة - واشيحة: ع وَهو تابعيٌ 
تيرم من أهل السام وَهو عم الأوزاعي؛ ود د أخرج له البخاري فُْ 
(الأدس». 

ومن أمئلة هذا النوع: (محمّد بن عبد الله المخرمي)؛ فَقَّد وُجد بين 
5 ا ا سي ين وأسم م أبية (عبد الله )» فاسمهما 
تح الا الشهملة - هوعد بن عدا فرصي التي “0 51 
مَحْرَّمَّة بن توفل - رَوئ عن الشّافعيء و95 عنة عيذ العريز بن زبالة. 

0 الثاني : (التحرضي) 2 بضم الميم وفتح الخاء وَتسديدك ل 
سور - وَعُو كد بر عبد الله الفَكرية - نسبة إلئ (مُخَرّم) وهي مَحِلة 
ببغدّاد - وهو أحد مَشايخ البَخارِي وأبي داود. 


من أمثلة هذا التّوع: (أبو الرحال الأَنْصَاري)؛ فإن بين الرّواة انين كل 


357 5 
لخ سا 


تاف +[ الاتسارى) فيز ادع فو لمق النسا ركسا 
رك عاجوا ار العا اك ير ار الع ل ل 
وَهُو 00 0 عبد الرَحمّن الأنصاريٌ الدز وله عدت ف «الْصَّحِيحَيْن). 
وكُنية الآكَر: (أبو الرّخَّال) - بفتح رائه» وبعدها حاء مُهملة مُشددة - 
وَهُو مُحمَّد بن خالدٍ الأنصاريّ البَصريٌ, وله عِنْد التّرمِذِي حَدِيتْ عَن أنس 
بِنِ مَالك. والله أعلم. 


7 


ومن المتشابه: (المشتبه المَقلوب): 

وَهُو أن يكونَ اسم أحد الرّاويّين كاشم أبي الآخر > ًا ولفظّاء واسمٌ 
الآحر كاسم أبي الأوَّل خطًا ولفظًا كذَّلِك. 

15 لحتو رن كعو اه اكعدين 121 ): 

وهَذا مما يُلتبس علّئ الأذمّانء ويُوقع في الارتباك والحيرة» وبخاصّة إِذَا 
اتفق مثل ذلك لراويين متعاصرين 

ود انئلة كذ الترع: اتشلر بن الرئينة و وَقع في هذا لقعم عن 
اماس ري وب و مر بن الوليد بن 
م الفد لين التراوتدي: انبا » (الوليد بن اه ربك سا درك 
او ا 


1008 


0 شك اللتضائ | 
مِنَالمَهِنَات مع «الوَقَاةو) 
0" وَصَمَنِالشَاع لِلحَدِيثِ 
سن الإشلسة لدي 
اواو ابييل بنةانن والاكبياة 
تتهِيرٍ الوك وَالأغفلام 


رةه 5 8 + 
5 وَوَهم وَأهِيوي'ء وَوَضضع وَأضضع 
ماه 4 526 وس)ا دس تأقِع 


التقصود ب(التاري): معرفة مواليد الرّواة وَوَقَياتهم: وتاريخ 9 
ورحليهم في طَلبٍ الحَديثء والتصدر للتحديث» والبلاد التي دخلوهاء ' 
والشّيو اخ الَّذِين حمّلوا عَنهِمء وكذدَّلِك معرفةٌ الوّقائع والأيّام؛ وسيّر الخلفاء 
والأعلام؛ طبقةً طبقة» وعصرًا عصرًا. 


ال 


وقوائدٌ التاريخ كثيرة: 

مِنْها: معرفةٌ الاتصال والانقطاع» ومن يُمكن له أَنْ يَلتقي بمن رَوئ عَنه 
ومن لا يُمكن له ذَلِك. 

وَقد ادع قوم الرّوَايةَ عن أناس» فنظرٌ في التاريخ» فظهر أنْهم رَعموا 
الرّوَاية عنهم بعد سنين من وفاتهم. 

ومنها: الوقوف على تطلان بعص الحكايات؟؛ مه وقوعها 
تاريخيًا؛ سواء وَقع ذَلِكِ وهّما مِن بعة يغضن الدّواةء أو كذبًا وتعمذًا: 

كالحَدِيث الَّذِي رُوي أن الله حك أمر الَبِىَ يي أن أكل مِن طَبقٍ جَاء به 
إليه جبريل مِن رُطب الجَنَّةَه وأمرّه أن يُواقع حَدِيجة فُحملت بِفاطِمّة. وفي 
عديف احرة اندلق كال ليله الاشيراء! 

وهّذا كذب قطعًا؛ لأن قَاطمة تا وُلدت قبل الإسراء» بل قبل النبوة! 
فهّذا لا يُمكن أن يُكون قد وَقع. 

وكما في قصّة إسلام أبي سُّفيان عام امتح وعَرضه علّئ النبيّ بيه أن 
وه بابنيه أمٌ حبيبة؛ فإن هذا خطأ عِنْد مُحققي العُلَّماء؛ لأنَ الثابت تَارِيحي 
أن النبى يَكيةِ كان قد تَرْوّجٍ بها قبل ذَلِكِ بزمن. 

ومنها: الوؤقوف علئ أوهام الجَمع والتفريق. 

فى 31س دي 0105[ الضييضى )ل .ور مدير ثذاية الالصاري 
الجوهري): 

عاد ينين اللطيتانو ذا ميا كه لخو ا لصوا وين ادل دايا 
06 ذلك 1 أنا داود َو 95 فك د بن ا عدة كا دويق وح 


0 


20 - 7 ا 1 22 

ثم إن النسائي روئ عن (محمدٍ بن قدامة)» وذكرّه في شيوخه؛ فقال: 
(مِصّيصيٌ لا بأسّ به). وأمًا (الجَوهَريٌّ)» فلم يُدركه الشَائِتُ؛ لأن رحلتّه 
كاتكيعت الارفيت وفاتية: 

سمحي كي 

نفي الزواة لي َهُو (حريزي) التتذهبء 

ا يي ل (الجريري) نسبة إلى محمَّدٍ بِنِ جرير 
الطبري: والواقع تاريخيًا أن ابن جَرير يَصلح أن يَكونّ مِن تلامذة يَعقوب بن 
إبراهيم» لا بالعكس. فل وقد رو عنه ابن جرير في علد مواضع من كتبه. 


75 وهم الإمبلاف؛ يَجَُمْ أو لَا 
عش 4 كان 
قَديقعٌ الاختلاف في تاريخ ع الولادّة أو الوقّاة ووقوع الخلاف في ذَلِكِ لا 
يُبيح إلغاءَ الجميع جملة؛ بل يُوْخذ بما لا مُخالف له. وينظر في المُتخالفين؛ 
فيؤخذ بالأرجّح, فإن لم يَظهر الرّجحان؛ أخذ بما اتفق عليه 
مثاله: ما قيل في وفاة (سَعد بن أبي وقّاص): سنة »)0١1(‏ وقيل: (5 0): 
وقيل: (2)205» وقيل: (1 5).» وقيل: (/01)» وقيل: (/0). 
لإذاك رع | مدهل نجه اول 6ه سععر فيا ندال بعتي يد قة 


راق )هقان عاد وود عن و كل" نك لف اعد ا لبك عيينة 518 )جد 
استنكرها أَهْلٌ العِلّمء ثم يَنظرون في السّند؛ فإذا وَجدوا فيه مَن لم تثبت ثقته؛ 
عجرا علة. 


كما برو أبن عساكر في «التاريخ»» بِإِسْنَادٍ فيه غير وَاحِدٍ مِن المّجاهيل» 
عن أن داود الطيالييء عَن الإمام أبي حنيفة قال: (ولدت سنة ثمانين» وَقَدمَ 

: ع 2-7 ءِ 5 0 ِ 
عبد الله بن أنيس سنة أربّع وتسعين؛ فرأيته وسمعت منه» وأنا ابن أربع عشرة 

© َ 2 4 0 َ 5 

سنةٌ سيعته يقول: سمعت النبى #ة يقول: حبك الشئءَ يعوي وَيَصم). 

5 9 راء. 2 7 ٠‏ كب 5 5 2 

قال ابن عساكر: «وهّذا حَدِيث مُنكر بهذا الإسْناد» وفيه غير وَاحد من 
المجاهيل»!! 

5 2 2 2 ١ ره‎ 9 0-8 2 31 <9 

قلتٌ: بل هو باطل قَطعًاءٍ فإن عبد الله بنَ أنّيس قد مات في خلافة 

0 57 5 ره ع شر 
معاوية» سنة أربع وخمسينء» ووهممٌ الحافظ ابن حجر من قال: سئة ثمانين. 

فانظرُ إِلَى الكذّاب؛ إِذَا كان جَاهلًا بالتاريخ؛ يأتي بالعجب العجاب؛ 
٠ 7‏ ذه 2 1 41 
تكش عور فيو اظيو شو 1ئة!! 


ورُبّما لا يَذكٌرون في كتب التاريخ تَارِيحَ ولادة كثير مِن الرواة» أو تاريخ 
رَفاتهم» لا سيّما في الطّبقات العُليا. وهُنا؛ يُمكن معرفة ذَلِك تَقريباء إِذَا لم 
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يعرف تحقيقًا؛ وذَّلِك بالنّظر في تاريخ وفاة شيو خهم وولادة الرّواة عَنَهِم 
ورّمن السّماع والرّحلة. ظ 

: [ 0 ظ و 7 

مثالة: (تكير بن عامر البّجلى ): لم يُعلم تاريخ ولادته وَلا وفاته» ولكن 

0 ع و - 4 ا 
روئ عن فيس بن ابي حازم» وروئ عنه وكيع وأبو نعيم. 

ووفاة قيس سنة (44)» ومَولدٌ وكيع سَنة »)١17(‏ ومولد أبي نُعيم سنة 
(17). ظ 

وهوّلاء كلهي كود ون 1-7 ذكر ابن الصّلاح وغيره أن عادة أهل 
العوئةة أن لا هم اعذه الكديث الأرعن الرعه عفرن من . 

فمُقتضئ هَذا: أن يَكون عمْرٌ (يُكير) يوم مّات (قَيسٌ) قوق العشرين؛ 
فيكون مولد (بكير) سنة (72)» أو قبلها. ويعلم أن سَماعَ (وكيع) و(أبي 
نُعيم) من (بكير) بعد أن بَلعَا عشرين سنةً؛ فيكون (بكير) قد بَتِي حيًا إَئ سنةٍ 
(١6١)؛‏ فقّد عاش فوق سَبَعين سنة. 


10 


ظ ل شاك" 


55 7 م هو ١ ٠‏ ره 1 أ و 
التصييف في علم الحديثء» واستمداده 
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